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' الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على محمد سيد 
المرسلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. 1 
أما بعد 
فقد وفقني الله سبحانه وتعالى - لتحقيق كتاب «المغني» 
للعلامة جلال الدين عمر بن محمد بن عمر الخبازي والتعليق 
عليه . 


ولقد دفعني إلى تحقيقه قيمته العلمية التي أشار إليها 
شارحاه: السراج الهندي والقاآتي في مقدمة شرحيهما؛ وهي : 
رصانة عباراته» ومتانة نكته» ولطافة إشاراته؛ وكونه محتوياً على 
المقاصد الكليةء منطوياً على الشواهد الجزئية» شاملا لخلاصة 
أصول «شمس الأئمة»» وزبدة أصول «فخر الإسلام». 
فأحببت أن أخرجه للعلماءء وأضيف كتاباً جديداً إلى 
مطبوعات كتب الأصول. عسى الله أن يرزقه حسن القبول» سائلا 
الله تعالى .التوفيق فهو خير مسؤول. 


ر الولف 


م 





هو عمر بن محمد بن عمر» أبو محمد جلال الدين» 
الحجَئْدي فقيه أصولي » أخد مشايخ الحنفية الكبار» ولد بخجند 
(بضم الخاءء وفتح الجيم» وسكون النون) وهي بلدة من بلاد ما 


(١)انظر‏ ترجمته في: 
الأعلامء 58:8. 
البداية والمباية ۳۳۹۱:۱۳ . 
تاج التراجم» ص 8ه" . 
الجواهر المضيئة. ۳۹۸:۱ . 
الدارس في تاريخ المدارس؛ ١1:؟60.‏ 
الدليل الشافي على المهل الوافي» مخطوط» لوحة رقم ۸۳. 
وشذرات الذهب. ٤۱۹:٩‏ . 
الفح المبين» ۷۹:۲. 
الفوائد البهيةء ص ٠١١‏ . 
كشف الظنون» ۱۰۲۲:۲ء ۹٤۱۷ء‏ ١١۱۷ء ۱۸۲١‏ . 
معجم المؤلفین» ٠٠٠:۷‏ . 
مفتاح السعادةء ۱۸۹:۲ . 
المہل الصافي» ٠٤۹:٦‏ . 
هدية العارفين» .۷۸۷:٠١‏ 
Brock. L476 (382) 8.1. 657 ,‏ „ 


۸ المغنى في أصول الفقه 
ا س صر د و مك د ال یا ا 


وراء نهر سیحون» على شاطئه» بينها وبين سمرقند عشرة: أيام. 
وتعلم بهاء ثم انتقل إلى خوارزم: واشتغل بالعلم. ثم إلى بغداد. 
فذاع صيته» ثم قدم دمشق فدرّس بالعِريُة) البرانية» ثم حج 
وجاور بمكة سنة» ثم رجع إلى دمشق» فدرّس بالخاتونية البرانية 
التي على الشرف القبلي . 

وقد ذكر ابن: تغري بردي وعبد القادر القرشي» كلاهما عن 
الحافظ البرزالي أنه لما مات كان مدرّساً بالخاتونيةء ومن شرطها أن 
يكون المدرّس بها من أفضل الحنفية9©. ش 

وكان أبو محمد فقيهاً بارعاً. زاهداً ناسكاً. عارفاً بالمذهب. 
جامعاً للفروع والأصولء. مصنفاً في فنون كثيرة. صنف في الفقة 
والأصلين: أصول الدين» وأصول الفقه. وتصدر للإقراء والتدريس 
والإفتاء زمناً طويلاً» وانتفع به طلبة العلم . 


شيوخه وتلاميذه : . 
قال اللكنوي27: أخذ عن علاء الدين عبد .العزّيز البخاري9؟2 


)١(‏ في انهل الصافي 5: 119., «المعزية» والظاهر أنه تصحيف. 

(؟) انظر: المتبل الصافي .١549:5‏ والجواهر المضيئة ۳۹۸:۱. 

(*) انظر: الفوائد البهية ص .٠١١‏ 

(4) هو علاء الدين عبد العزيز بن .أخمد بن محمد البخاري» الفقيه الحنفي الأصولي, ' 
تبحر في الفقه» والأصول وعرف بالتفوق فيهها. توفي رحه الله د سنة ٠#/اه.‏ 

ومن تصانيفه: شرح «لمداية» للمرغيناني (إلى باب النكاح)» و«كشف ؛ 

الأسرار»» وشرح «أصول البزدوي» وهو شرح من أعظم الشروح وأكثرها فائدةً 
وبياناء كشف به عن دقائق هذا الكتاب وأبان عن أسراره» وتضمن تحقيقات 
وتفريعات لا توجد ف سواه. 
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وغيره» وبلغ رتبة الكمال» وأخذ عله أبو العباس أحمد بن مسعود 
والقونوي)» والبدر الطويل داود الرومي المنطقي 29 وهبة الله بن 
أحمد التركستاني , 


= وله أيضاً شرح على أصول الأخسيكثي سماه «غاية التحقيق»» صنفه بعد الفراغ 

من «كشف الأسرار». وهما كتابان معتبران عند الأصوليين. وعليههما اعتماد أكثر 
انظر: الفتح المبين 215:7 والفوائد البهية ص 44 والجواهر المضيئة 
۲ والأعلام 1۳۷:6 ومعجم المؤلفين ۲٤۲:١‏ . 

)١(‏ هو أحمد بن مسعود بن عبدالرحمن» أبو العباس القونوي. كان من كبار الأئمة 

وأعيان فقهاء الأمة. نحوياً. لغوياًء أصولياً توفي في حدود سنة ۷۳۲ ه. 

وله تصانيف: مها: «شرح عقيدة الطحاوي .٠‏ و«شرح الجامع الكبير». في أربع 
محلدات «سماه التقزير» ولم يكمله. وكمله ابنه جال الدين محمود. 

انظر الفوائد البهية ص ١٤ء‏ وهدية العارفين 56 ومعجم المؤلفين 
 , ۲‏ وفيه أنه توفي سنة الالاه. 

(۲) هو داود بن أغلبك بن علي الرومي المعروف بالبدر الطويل» نشأ بمدينة قونية» 
وتفقه .على جلال الدين عمر الخبازي لا قدم دمشق» وأقام بها نحواً من ثلائين 
سنةء ثم توجه إلى حلب ودرّس بها نحواً من حمس عشرة سنة» ثم خرج متوجهاً 
إلى فلعة المسلمين فماك هة س عشرة وستعمالة, 

انظر: الفوائد البهية ص ۷۲ء وهدية العارفين 8590:8. 

(۴) هو هبة الله بن أحمد بن معلي بن محمود التركستاني» شجاع الدين . كان فقيهاً 

أصولياً نظاراً فارساً في البحث» كانت الطلبة ترحل إليه من البلاد. 

صنف «شرح الجامع الكبير» و«شرح -عقيدة الطحاوي» و«تبصرة الأسرار وشرح 
المناره. توفي سنة إحدى وسبعين وستمائة . 

انظر: الفوائد البهية ص ۲۲۳ وهدية العارفين ٥٠٦:٦‏ . 

وزعم النعيمي» الدارس ٠٠١ :١‏ أن ابن كثير أيضاً من بين تلامذته» حيث 
قال: «وقال تلميذه ابن كثير في سنة تسعين. وفي هذا الشهر (أي شوال) درس 
الشيخ جلال الدين الخبازي بالخاتونية البرانية». 

وكيف یکن أن يكون ابن كثير تلميذاً للخبازي وهو ولد في سنة ١۷۰ھ‏ 
والخبازي توفي في سنة 591ه. 


٠6‏ الغنى في أصول الفقه 


وتوفي - رحمه الله - بدمشق لخمس بقين من ذي الحجة سنة 
۱ه ).وله ثنتان وستون سنة9). ْ 


مصنفاته : 
١‏ المغني في أصول الفقه. وهو هذا الكتاب الذي نقدمه للقراء 


بإذن الله وتوفيقه . 
۲ - شرح الهداية للمرغيناني9 . 
۳ شرح ا لمغنر 2 


)١(‏ اختلف في سنة وفاته فقال ابن كثير في البداية ۳۳٠:٠۳‏ وصاحب كشف الظنون 
۲ إنها سنة 1/1“هء وعليه عول الأستاذ مصطفى المراغي في الفتح المبين 
۲ 

ولكني أرجح أنبا سنة 5941 ه؛ لأنها توافق ما ذكرته معظم المراجع القديمة ' 
والحديئة. ولا سيهما.كتب تراجم الحنفية: كالفوائد البهية ص ٠١١‏ والجواهر 
المضيئة :١‏ 98.. والأعلام ه: ۳ ومعجم المؤلفين 218:9 وشذرات 
الذهب ه: ۹ والبداية والباية 1: .##١‏ والدارس في تاريخ المدارس :١‏ 
۲ ولأن ابن كثير صرح بأنه درس بالخاتونية البرانية في شوال سنة 5٠١‏ ه. 

)١(‏ وقال الذهبي : «مات في عمر سبعين». 

انظر: المنبل الصاف ١49:5‏ 

(۳) انظر: الفوائد البهية ص .15١‏ والأعلام 257:8 والفتح المبين ۷۹:۲ وفي 
هدية العارفين ١49:1لاء‏ «له حاشية على اهداية للمرغيناني». وني معجم المؤلفين 
۷ «من تصانيفه. . 'وحواش على الهداية». وني الجواهر المضيئة "942:1١‏ 
«وله حوالشي المشهورة على المداية». 1 

(4) قال ابن تَغْري بردي في المنبل ۱٤۹:٦‏ : «وله كتاب الحواشي أيضاً على المغني . 

وني مكتبة المركز العلمي وإحياء التراث الإسلامي بمكة المكرمة نسخة للمغني 
وشرح من شروحه مصورة عن النسخة الموجودة في جامعة برنستن (مجموعة ببودا) 
تحت رقم #1/1. والشرح في آخر نسخة المغني التي رمزت لها ب(ألف) وأرقام 
الأوراق مسلسلةء وللشرح أرقام مستقلة أيضاً. 


ترجمة المؤلف 5 





km 


أما نسبة كتاب «المغني» إلى مؤلفه «عمر الخبازي» فمقطوع 
بها؛ لأن أصحاب التراجمء الذين أشرنا إليهم في ترجمة المؤلف 
مجمعون كلهم على نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه» فضلاً عن أنه 
توجد منه نسخ كثيرة» من بينها النسخ الست التي توفرت لديّء 
وكلها متوافقة متطابقة» لا اختلاف بينهاء اللهم إلا ما لا يخلو منه 
كتاب خطي له نسخ عديدة. 
شروح الكتاب: 

. الكتاب مطبوع بطابع العصر الذي آلف فيه» وهو الإيجاز 
والاختصار. ولقد بالغ الخبازي - رحمه الله في إيجاز العبارة حتى 
أوشكت أن تكون مغلقة أو تصل إلى درجة الإشارة. 

لذلك كان الكتاب في أمس الحاجة إلى شرح يوضح ما 
استبهم منه» ويفصح عما استغلق من معانيه ومراميه. وقد نهض 
بهذه المهمة كثير من الفحول من أرباب الأصول. 

وفيما يلي أذكر أسماء العلماء الذين شرحوه: 
١‏ -المصنف نفسه» وهو شرح ممزوج بالقول» أوله : الحمد لله 

رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد 


وآله أجمعين . قوله : الأمر. ۰ ,, 


-0 يقول فيه الشارح (في اللوحة 1۸ظ) في «فصل العزيمة والرخصة» و«نحن جعلناه 
رخصة إسقاط استدلالاً بدليل الرخصة ومعناه كما ذكرنا في المتن. 
فقوله: «كما ذكرنا في المتن» يدل على أن هذا الشرح للمصنف نفسه. 
)١(‏ انظر: «شرح المغني» تحت عنوان «المصنفات» وما علقنا عليه في الامش . 


1۲ ا المغنى في أصول الفقه 





- الشيخ علاء الدين علي بن منصور الحنفي المقدسي (ت 
م , 

۳ تعمد بن أحمد التركماني الحنفي (ت (ao‏ . نا 
«الكاشف الذهني في شرح المغني» وهو في مجلدين» وعليه 
حاشية لطيفة لقوام الدين مسعود بن إبراهيم الكرماني (ت 
PARA‏ . 


- شهاب الدين: أبو العباس أحمد بن إبراهيم العينتابي ». قاضي 
عسكر دمشق (ت /االاه) 9 , 


)١(‏ هو علي بن منصور بن ناصرء الفقيه الأصولي» نشا ذكياًء معنياً بالعلوم. عبأً 
للتبحر: فيهاء ‏ وخاصة الفقه والأصول والحديث» وصار علا من أعلام الحنفية, 
يؤمه الناس للاستفاذة منه» وقد درس بالتنكيزية بالقدس فتتلمذ له الكثيرون. 20 

انظر: كشف الظنون 11749:37» ومعجم المؤلفين 2740:19 وهدية 'العارفين 
والفتح المبين ٠١۳١:۲‏ , 

(7) هؤ محمد بن أحمد بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى الارديني» جلال ال 

التركماني » الحنفي ٠»‏ :ولد سنة (؛ الاه), 
انظر: كشف الظنون :21144 ومعجم المؤلفين ۲۸۸:۸ وهدية العارفين 
:0۷ 1 

(۳) هو أبو الفتوح مسعود بن إبراهيم بن أحمدء قوام الدين الكرماني» الحلفقي» نزيل 

القاهرة, المتوفى سنة ۷٤۸(‏ ه) . وحاشيته ته هي : كشف الكاشف الذهني في شرح المغني : 

انظر: كشف الظنون ء وهذية العارفين 94:5؟4» ومعجم المؤلفين 
07 وفيه: مسعود بن محمد بن محمد بن سهلء والأعلام »31١6:4‏ وفيه: 
مسعود بن محمد (أو إبراهيم) بن محمد بن سهل» والفتح المبين ٠١١:۲‏ . 

(4) هو أحمد بن إبراههم بن أيوب» شهاب الدين العينتابي. ولي القضاء بعسكنر 

دمشق» وأفتى ودرس . 

انظر: كشف الظئون 1744:7ء والأعلام ۸٤:1‏ ومعجم المؤلفين ١٠٠٠ء‏ 
والفوائد البهية ص ١٠ء‏ والطبقات السنية ۲۹۷:١‏ والدرر الكامنة ۸۷:١‏ 
والفتح المبين ۱۸١:۲‏ . 
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0 جمال الدين محمود بن أحمد القونوي (ت (A۰‏ ابن 
السراج الدمشقي ()في ثلاث مجلدات» وسماه «المنهي) 2. 


5 -سراج الدين أبو حفص عمر بن إسحاق أحمد الشبلي الهندي 
الغزنوي زت ۷۷۳ہم۳ في مجلدين. 


۷ - منصور بن أحمد بن المؤيد القاآني الخوارزمي (ت 
, 


)١(‏ هو جمال الدين أبو المحاسن وأبو الثناء محمود بن أحمد بن مسعود بن عبدالرحمن 
القونوي» الفقيه الحنفي, المعروف بابن السراج. كان عالاً فاضا له مشاركة في 
العلوم العقلية والنقلية» ودرس وأفتى وولي قضاء دمشق. 

أنظر: كشف الظنون ۱۷٤۹:۲‏ والفتح المبين :21917 والفوائد البهية ص 
۷ والجواهر المضيئة 5 ,١07:‏ ومعجم المؤلفين 2١44:1١17‏ وفيه وفي الجواهر 
المضيكة أنه توفي سنة الالاء وهدية العارفين 404:57. وفيه وفي الفوائد البهية أنه 
توفي سنة (لالالاه) , 

(۲) انظر: الجواهر المضيئة ؟:167١.‏ وني كشف الظنون ۹:۲٤۱۷ء‏ والفوائد البهية 
ص ۲١۷‏ «المنتهي شرح الغني» وني هدية العارفين 04:5 «البهني شرح 
المغنى». 

(") وعمر بن إسحاق كان إماماً. علامةء نظاراً. فارساً في البحث» مفرط الذكاءء 
عديم النظير؛ أخذ الفقه عن الإمام الزاهد وجيه الدين الدهلوي» وعن شمس 
الدين الخطيب الدولي» وعن سراج الدين الثقفي, ملك العلماء بدهلي» وعن ركن 
الدين البداؤني» له من التصانيف التي سارت بها الركبان... شرح بديع 
الأصول» وشرح المغني , 

انظر: كشف الظنون ۱۷٤4۹:۲١‏ والفوائد البهية ص ۸١٤۱ء‏ وفيه أنه مات سنة 
(۷۹۳ه) وهدية العارفين ۷4٠:١‏ والأعلام 6 : ممعجم المؤلفين 
FY1:¥‏ والفتح البين ۲ ومفتاح السعادة ۲ :۱۸۹ . 

)٤(‏ هو مؤيد الدين» أبو محمد منصور بن أحمد بن يزيدء الفقيه الحنفي المعروف 
بالقاآني. نزيل مكة المكرمة . 

انظر: كشف الظنون 4:۲٤۱۷ء‏ وهدية العارفين ٤۷٤:١‏ والفوائد البهية» ص 


14 : : المغنى في أصول الفقه 
جا حت ب > تت ا 


۸ -ومن شروحه شرح ابن الصائغ الحنفي (ت ۷۷۸ هى . 
۹ - وشرحه علاء الدين علي بن عمر الأسود رت ۰ PECAN:‏ 


. وشرحه محمد بن يوسفا الإسبيري وسماه المستخلي‎ ٠ 


۲٠١١‏ ومعجم المؤلفين 2٠١:1‏ والفتح البين ۱۹4١:۲‏ ومفتاح السعادة 
۲ 4 وني الأعلام ۸ ۴ اسمه: منصور بن أحد المؤيد ا وني 
كشف الظنون وهدية العارفين والأعلام أنه توفي سلة ۷٠١‏ ه. 

(۱) قال صاحب كشف الظنون 179/80:7: «ومن 'شروحه شرح عبدالرحمن بن محمد 
بن أحمد. هو شمس الدين محمد بن عبدالرحمن الزمردي المعروف بابن الصائغ 
الحنفي . المتوق سنة (۷۷۸ه)» ابن أحمدء وهو شرح ممزوج بالقول» ألقه سنة 
(ههلاه). 

والظاهر أنه قد وقع خطأ في تقييد سنة التأليف. لأن ابن الصائغ توفي سنة 
(۷۷۸ه)» وقال صاحب معجم المؤلفين ١7:5‏ : «عبدالله بن محمد بن الصائغ 
الحنفي (تقي الدين) فقيه» أصولي. سمع من إسحاق والأمدي والحجار وغيرهماء 
وأقام بدمشق» وتوفي' في رجب (۷۷۸ه) ومن آثاره: شرح الغي للخبازي في 
أصول الفقه» . 

وقال صاحب هدية العارفين ۱۱۸:٩‏ - ۱۹۹) «محمد بن عبدالر من بن علي بن 
الحسن» شمس الذين الزمردي المعروف بابن الصائغ الحنفي» تولى قضاء العسكر 
وإفتاء دار العدل :ودرس بالجامع الطولوني بمصرء ولد سنة '(١٠/اه)‏ وتوفي سنة 
(الالاه)؛. ولم يذكر أنه شرح المغني. 

ومثله في الفوائد البهية ص ١۷ء‏ والأعلام ۲۷٠:٤‏ ولم يذكرا شرحه 

(۲) هو القرّه جصّارى. الرومي المنطفي الحنفي» فرغ من شرح المغني سنة ۷۸۷ه كا 

في الكشف. 

انظر: كشف الظنون ۹:۲٤1۷ء‏ ومعجم المؤلفين ٠١۸:۷‏ وهدية العارفين 
8 وفيه أنه توفي سنة (١١۸ه)‏ والفوائد البهية ص ١١1١ء‏ ۷١١1ء‏ والأعلام 
€ 

O NS 
= الشهير: بالإسبيري» مفتى حلب» ومولده بعينتاب  توفي سنة 194١ه. له كتب‎ 
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= منها: المستغني في شرح المغني. وبدائع الأفكار في شرح أوائل المنار. 

قال الزركلي في حاشية الأعلام: في إعلام النبلاء: «ذكر كتابيه الأولين (شرح 
المغني وشرح المار) وأنمما بخطه غير كاملين في المكتبة المولوية بحلب» ومكتوب على 
الثاني «نخبة الأفكار» . 

انظر: الأعلام ٠١١۹:۷‏ ومعجم المؤلفين 141:15. وإيضاح المكلون 
۲ وهدية العارفين ۳٤۲۲:۲‏ . 

ذكر صاحب كشف الظنون ۱۷٠٠:۲‏ شرحين آخرين» غير الشروح التي 
ذكرناهاء فقال: 
١‏ - ومن شروحه «فتح المجني». 
؟ -ومن شروحه شرح للشيخ الإمام أحمد بن إبراهيم بن اسمبكي (إسماعيل) بن 

أيوب الحنفي (لعله العينتابي) سماه «فتح المجني شرح المغني»» فرغ من 
تعليقه سنة (۸۰۳ه)). 

وأعتقد أنه وقع لصاحب كشف الظنون سهو في ذكر شروح المغني: 

أولاً: أنه ذكر شرحاً لأحد بن: إبراهيم العينتابي (تا١لاه)‏ (وهو الذي ذكرته 
تحت رقم 0) ثم ذكر بعده شرحاً للشيخ الإمام أحمد بن إبراهيم ول يذكر سنة 
وفاته. والحقيقة أنىا ليسا رجلين» بل هما رجل واحد» كما أشار إليه محشيه فيا بين 
القوسين بقوله : «لعله العينتابي». 

قال صاحب الطبقات السنة ۲۹۷:۱: «أحمد بن إبراهيم بن أيوب. شهاب 
الدين العينتابي.» قاضي العسكر بدمشق... شرح «مجمع البحرين» ودالمغني في 
الأصول». 

وكذا في الدرر الكامنة ۸۷:١‏ والفوائد البهية ص ۳٠ء‏ ومعجم المؤلفين 
او والأعلام ١‏ وهدية العارفين ١١۲:١‏ والفتح المبين ۱۸١:۳‏ . 

فلا شك أن أحمد بن إبراهيم الأول هو نفس الثاني وأن سنة وفاته هي 
(۷ هھ نعم قد يشكل عليه بأن أحمد بن إبراهيم. كتب عله أنه توفي في سنة 
(۷۹۷). والثاني كتب عنه أنه فرغ من تعليقه سنة (١م‏ ه)ء فكيف يكن أن 
يكون قد فرغ من التعليق في سنة (۸۰۳ ه) وهو قد توفي في سنة (510/ هن) . 

والظاهر أن الخطأ في تقيبد رقم الفراغ» أعني (١٠4ه)‏ في ذكر أحمد بن إبراهيم 
الثاني الذي تومه شارحاً آخرء كا أنه وقع الخطا في ضبط رقم التأليف لشرح ابن 
الصائغ 

وثانياً: أنه قال أولا : «ومن شروحه «فتح المجني» دون أن يذكر اسم المؤلف ثم - 


وصف النسخ 


توفرت لدي - بحمد الله - ست نسخ من كتاب «المغتي» 
كانت صورها محفوظة بمكتبة المركز العلمي .وإحياء. التراث 
الإسلامي بكلية الشريعة بجامعة أم القرىء بمكة المكرمة. 

وهي 
١‏ نسخة المكتبة الأزهرية برقم .١١/4444‏ وقد رمزت لها 

ب(الأصل): وهي تتألف من )١177(‏ ورقة» كتبت بخط: نسخي 
معتادء ومسطرتها )١*(‏ سطراء وهي نسخة كاملة» عليهنا 
تعليقات هامشية» غير أن فيها بياضاً في بعض الصفحاتء وقد 
أشرت إليها في مواضعها. : 

وفي آخر هذه النسخة ما نصه: دوقع الفراغ من تحريره ليلة 
الخميس في :أوائل ربيع الآخر سنة ست وثلاثين وسبعمائة» . 
ولم يكتب الناسخ اسمه. 


= ذكر ثانياً أن شرح أحمد بن إبراهيم للمغني اسمه؛ «فتح المجني». 
فالظاهر أن «فتح المجني» شرح واحد لا شرحان, وهو لأحمد بن إبراهيم الذي 
أكدنا بأنه رجل وانحد لا اثنان. 


وصف النسخ ¥ 





وفى بدايتها: «هذا كتاب المخني في الأصول» تاليف 
الملامة جل الان حمر بن مك رن اعم التخيازئ الي 
المتوفى سنة ١59هء‏ نبه على ذلك كاتبه أحمد عمر 
المحمصاني الأزهري. ٠١‏ ربيع الأول 7١‏ 7اهم. 

ويدل قوله: «نبه على ذلك...» على أن أحمد عمر 
المحمصاني ليس كاتباً لهذه النسخة» بل هو مجرد معلق. ذكر 
أن هذا الكتاب هو كتاب المغني لعمر الخبازي؛ لأن سنة هذا 
التعليق هي (؟17ه) وقد كتبت هذه النسخة في سنة 
(۷۳۹ھ) كما ذكرنا. 

وإنما جعلتها «الأصل» لأنها أقدم النسخ الموجودة لدي 
وأصحهاء لا يوازيها في الصحة إلا نسخة «جه التي هي 
متأخرة عنها بخمس وستين سنة. 

۲ نسخة جامعة برنستن» (مجموعة يهودا) تحت رقم #الالاء 
أصول الفقه ورمزت لها بالحرف (أ). عدد أوراقها )۱١۸(‏ 
ورقة» ومسطرتها (۱۹) سطراًء كتبت بخط .نسخي معتاد» وتم 
نسخها في منتصف ذي القعدة سنة (١۷۷ه)»‏ على يد بلال بن 
أحمد الحنفي» وهي نسخة كاملة. وعلى حواشيها تعليقات 
كثيرة . ۰ 

٣‏ نسخة جامعة برنستن» (مجموعة يهودا) تحت رقم (07) أصول 
الفقه» ورمزت لها بالحرف «ب»» ومجموع أوراقها (۱۳۸) 
ورقة» ومسطرتها )١7(‏ سطراً. خطها نسخ معتاد» ولم يعرف 
ناسخها ولا سنة نسخها. وهي نسخة كاملة وعليها حواش قيمة. 

٤‏ نسخة المكتبة الأزهرية» برقم ۲۲۲۹٤/٠۷١٠ء‏ ورمزت لما 
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بالحرف «ج»». وتقع في )١١١(‏ ورقة» ومسطرتها )١0(‏ سطراً. 
وهي نسخة كاملة مضبوطة بالشكل ضبطا تاما» كتبت بخط' 
نسخي جميل. ٠‏ وتم نسخها في ۲۸ رمضان سنة )4°( 
وعليها حواش إلى الصفحة السابعة فقط. كتبه محمد بن عبدالله 
المصري الطلحاويء وفيها آثار مياه في بعض الصفحات أشرت 
إليها في مواضعها. 

ه ‏ نسخة المكتبة الأزهرية (رواق الأتراك)» برقم 215١‏ ورمزت 
لها بالحرف «د»» عدد أوراقها )٠١9(‏ ورقة» ومسطرتها )٠٥(‏ 

سطراً. نسخت ,بخط نسخي معتاد قديم بيد إبراهيم بن حسن 
بن فخر الدين .الأسترآبادي في سنة (804ه). وهي نسخة 
كاملة» غير أنها كثيرة الأخطاء. ولم تخل من الحواشي الكثيرة. . 

5 جامعة برنسثن» (جامعة يهودا) تحت رقم »۴۸٠١‏ أضول 
الفقهء ورمزت لها بالحرف «ه». عدد أوراقها )١7١(‏ ورقةء 
ومسطرتها )١١(‏ سطراً. كتبت بخط نسخي معتاد. وعليها ' 
هوامش قيمة . 

وأرجح أن كاتب هذه النسخة هو الشيخ محبي الدين القنوي 

حيث كتب على ظهر الكتاب: «كتب وقرىء من مولانا الشيخ 
محبي الدين القنوي» سلمه الله. في مدينة أسكوب 
المحروسة» ووقع الفراغ من تحشيته يوم الخميس لثلاث من 
صفر سنة ثمان وثمانين وثمانمائة» . فهذه العبارة تدل - في رأبي - 
على أن كاتب هذه النسخة وقارثها ومحشيها هو القنوي . وقد 
استنتج مسجل الأفلام أيضاً من هذه العبارة أن الكاتب هو 
القنوي . وربما يحنمل أن يكون الكاتب غيره. 


4 جي في إل شيو 





١‏ -اتخذت نسخة المكتبة الأزهرية (برقم 115/4494) أصلاء 
وذلك لأسباب ذكرتها في وصف النسخ» وقابلت بينها وبين 
النسخ الأخرى وأثبثتٌ الفروق في الحواشي . 

؟ -وإذا وجدت في الأصل خطاء أثبتُ في النص ما هو الصواب 
عندي» وأشرت إلى الخطأ في الهامش. 

۳ وأما الزيادات التي وجدتها في ية نسخة» غير نسخة الأصل» 
فإن كان النص يحتاج إليها وضعتها بين القوسين [ ] 
وأشرت إلى ذلك في الحاشية» وإلا وضعتها في موضعها من 
الحاشية . 

٤‏ -الترمت في كل المواضع بكتابة عبارة «صلى الله عليه وسلم» 
كلما مر ذكر الرسول او وعبارة رضي الله عنه) كلما مر ذكر 
صحابي » وعبارة «رحمه الله » لمن سواهم» دون أن شين إلى 
اختلاف النسخ في الحاشية . 

أما الفروق التي يعود أساسها إلى جهل الناسخ» والتي رأيت 
أن ذكرها يرهق القراء دون أية فائدة. فإني أهملتهاء فإن ما 


o 
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كان خطأ واضحاً أو غير مجد للقارىء لا يستحق أن يثبت في 

الحواشي . من ذلك: : 

(أ) تذكير الضمير العائد على المؤنث وعكسه. 

(ب) واو العف والفاء في نسخة دون آخری» مثل «كذلك») 
«وكذلك» «وقال» «فقال» إلا في مواضع لا بد منها فيها. 

5 - اجتهدت في تصحيح النص وتخليصه من شوائب التصحيف 

والتحريف. 

۷ -علقت على كثير من المواضع التي احتاجت إلى . التعليق» 
لإعطاء الصورة التفصيلية لمسألةء أو لآن المصنف نسب مسألة 

إلى إمام» بين كتب مذهبه تخالفها. وما إلى ذلك . 

۸ -نسبت الآيات الكريمة الواردة في النصوص إلى سورها من 
القرآن الكريم. 

4 جال ايت المرينة ونا متف م انان الحا 
والتابعين التي وردت فيهاء كذلك خحرجث الأشعار في 
مصادرها الأصلية . 

. قمت بترحمة موجزة لكل من ورد في الكتاب من الأعلام‎ ٠ 

١‏ وحيثما وردت :في الكتاب نقول أو إحالات عزوتها إلى أصولها 
ما أمكن» فإن تعذر ذلك عزوتها إلى المراجع الأخرى. 

١‏ کل نسخة من الكتاب - سوى النسخة المرموز لها بالحرف 
الكتاب» أو ما فيه زيادة فائدةء وأثبتها في الحواشي» ولم 


منيجي في التحقيق قا 


أتقيد في _انتقاء الحواشي بنسخة دون نسخة» ومعظمها من 
النسختين: (ب) و(ه). 

١‏ جعلت الحواشي قسمين: فما يخص التعليقات: أشرت إليه 
بالحروف الأبجدية وجعلته أعلى الحاشية. وما يتعلق باختلاف 
النسخ أشرت إليه بالأرقام وجعلته أسفلهاء وفصلت بين 
النوعين . 

4 - وأخيراً قمت بعمل فهارس شاملة للكتاب تكشف عما يحتاج 
إليه الباحث والدارس. 


وأرى من واجبي أن أتقدم بالشكر لكل من أسدى إلي 
مساعدة فى تحقيق هذا الكتاب من العاملين بالمركز» وبصفة خاصة 
للشيخ عد القيوم» والأخ محمد جاويد أعظم اللذين ساعداني في 
تخريج الأحاديث. 

وإن من الاعتراف بالفضل أن أقدم شكري الجزيل لسعادة 
الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» مدير مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث الإسلامي بالنيابة الذي يتيح للباحثين ‏ بحسن خلقه 
وكريم سماحته ‏ كل الفرص للبحث الحاد والتحقيق الحتأني . 

هذاء وإني أحمد الله - سبحانه وتعالى - على ما وفقني ويسر 
لي من تحقيق هذا الكتاب. وأسأله ‏ سبحانه - أن يجعله خالصاً 
لوجهه الكريم» وهو ولي التوفيق» وله الحمد في الأولى والآخرة. 

د. محمد مظهر بقا 

الأستاذ المشارك بكلية الشريعة 


في 4ه 
بجامعة أم القرى بمكة المكرمة 
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3> مص سے ا لتك 


رانبكازي 


افو رلك ا 


الحمدُ لله رب العالمين» والصلاة على رسوله محمد وآله 


)١(‏ درب یسر ولا تعسره في الأصل فقط. 


هو قولُ القائل لمن دونّه «افل». 
ولا تتوقث حفيقته على إرادة الفعل من الآمر عندنا خلافاً 
للمعتزلة") . ْ 
حتى إن قول السيد لغلامه: اسقني أمرْ وتحَسّن المعاتبة(©» 
(]) المعتزلة هم أصحاب واصل بن عطاءء ويسمون أصحاب العدل والتوحيدء 
ويلقبون بالقدرية» ويقولون بخلق القران» أي أنه محدث» ويفرقون بين الذات 
والصفات فيقولون: الذات قديمةء أما الصفات فليست كذلكء وأن الله لا 
يخلق الشر والظلم» وأن مرتكب الكبيرة» يخلد في النار» والعاصي بين 
المنزلتين. لا هو مؤمن ولا هو كافر. وهم فرق. 
انظر: الملل والنحل ٠۳:١‏ والفرق بين الفرق ص 4۳ء وفرق وطبقات 
المغتزلة, وفضل الاعتزال وطبقات المعتزلة. ومقالات الإسلاميين 78:1 . 
واعلم أنه لا خلاف في أن طلب الآمر امتثال المأمور شرط لصيرورة هذه 
الصيغة أمراً. أما إرادة الآمر بذلك فليس بشرط عند أهل السنةء وقالت 
المعتزلة: إن ذلك شرط (بء.هم). وهذا من المعتزلة بناء على نفيهم للكلام 
النفسي . 
انظر: الإحكام ۲ والمحصولء القسم الثاني من الجزء الأول ص 
4, والإبهاح۴ :۰۸ ونهاية السؤل ۹:۲ والمستصفى ۱١:١‏ . 


)١(‏ جب د: المعاقبة وفى ه: العاقبةء وهو تصحيف. 


۸ ْ المغنى في أصول الفقه 
بالترك» ٠وإن‏ كان لا يريد سيه بل إظهاز عصيانٍ عيدم عند 
الحاضرين . 

وتتوقفٌ(١)‏ على الصيغة عندناء خلافاً لأصحاب 0 


الشافعي)» رحمه الله .حتى لا تكون أفعال النبي ڳل مُوْجِبَة؛ لأنه 
صح أن يقال : فلا يفعلٌ كذا ويام بخلافه. 


ولو كان الفعلٌ أمراً لكان هذا تناقضاً. 


(أ) وهم الأشاعرة فإنهمْ يقولون: ليس للأمر صيغة. 
انظر: التبصرة بص ”7» والإبهاج 4:۲ والمسودة ص ..١١ 21١‏ 
قال الغزالي في المستصفي ص١:417:‏ وقد حكى بعض الأصوليون خلافاً 
في أن الأمر هل :له صيغة؟ وهذه الترجمة خطأ؛ فإن: قول الشارع: أمرتكم. 
بكذاء وأنتم مأموزون بكذاء أو قول الصحابي: أمرت بكذا» كل ذلك صيغ 
دالة على الأمر. أوإذا قال: أوجيت عليكم. أو فرضت عليكم. أو أمرتكم 
بكذاء أو أنتم معاقبون على تركه» فكل ذلك يدل على الوجوب. ولو قال: 
أنتم مثابون على فعل كذا ولستم معاقبين على تركه» فهو صيغة دالة على 
الندب. فليس في هذا خلاف. وإنما الخلاف في أن قوله «إِفْعَلّه هل يدل 
على الأمر بمجرد صيغته إذا تجرد عن القرائن. 

(ب) هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع (١٠اه-٤٠۲ه).‏ تفقه 
على مسلم بن خالد الزنجي وسفيان بن عبيئة بمكة» ' وعلى مالك بالمدينةء 
وكان في إقامته ببغداد ضيفاً على محمد بن الحسن. وكانت آرائه. معتدلة 

سطة بين أهل الحديث وأهل الرأي . 

ألف الشافعي < وهو بالعراق ‏ رسالة الأصول التي أعاد تأليفها بمصز. وهو 
أول من صنف في هذا الغلم. ْ 

انظر: الوفيات ٠٠٦٠:١١‏ وتاريخ بغداد 285:7 وطبقات الشافعية للسبكي 
27١4-0١‏ وطبقات الفقهاء الشافعية للعبادي ص 05 ل ومناقب الشافعي 
للبيهقي » ومناقب الشافعي للرازي» والشافعي لأبي زهرة. 


باب الأمر 5 ۴۹ 





ولآن الفعلَ لو كان أمراً لكان الآكل والشاربُ آمراً بذلك» 
وليس كذلك. ١‏ 


ولآن كل مقصود يخنَص بصيغة» وهذا من أعظم 
المقاصد. فتخصيصه بها أولى . 


يدل عليه فة نفي ) الأمر عن الفعلت» ون a‏ 


ممه أ الأمر ب بمعنى الفعل يمع على أمورى وبحقیقته 
على أوامر . 


(أ) كالماضي والمستقبل . 

(ب) كما في قوله تعالى  :‏ أَنَعْجيْنَ مِنْ انر الله 4 وقوله تعالى: وَمَا أَمرُ فِرْعَوْنَ 
بِرَشِيّْده(ه). قال المصنف في شرحه للمغني (ورقة ألف/١١١‏ مخطوط) 
«اختلفوا أن لفظ الأمر إذا استعمل في الفعل هل يكون حقيقة؟ فالظاهر من 
مذهبنا أنه مجاز» وقال مالك. وهو قول الشافعي في القديم: يكون حقيقة. 
وثمرتة تظهر فيما إذا نقل إلينا من أفعال النبي عليه السلامء هل يسعنا أن 
نقول: أمرنا النبي عليه السلام بكذا؟ عندنا لاء وعنده يسعه. وانظر: أصول 
السرخسي ۱١:١‏ . 

(ج) لجواز أن يقال: ما أمر ولكن فعلء أو فعل كذا ولم يأمر به. وصحة النفي من 
علامات المجاز إذ الحقيقة لا يجوز نفيها. لا يقال للسبع: ليس بأسد. ويجوز 
نفيه عن الشجاع. (ب) . 

(د) انظر: المعجم الوسيط 255:١‏ وفي تاج العروس :/210 «وقد وقع في 
مصنفات الأصول الفرق في الجمع؛ فقالوا: الأمر إذا كان بمعنى ضد النهي 
فجمعه أوامر» وإذا كان بمعنى الشأن فجمعه أمور. وعليه أكثر الفقهاء. وهو 
الجاري في ألسنة القوم . وحقق شيخنا في بعض الحواشي الأصولية ما نصه: 
اختلفوا في واحد أمور وأوامر؛ فقال N‏ : إن الأمر بمعنى القول 
المخصوص يجمع على أوامر. وبمعنى الفعل أو الشأن يجمع على أمورء ولا 


۳٠‏ المغني في أصول الفقه 
ويؤْيدٌ هذا المقال حديثُ صوم الوصال ٩‏ ولع النعال 2 . 


ثم الأمرُ المطلق أي المجرّدُ عن القرينة الدالّة على الوجوب 
أو العدم للاباحة لك البعضر 2 ) , ولدب عسل 


= يعرف من وافقهم إلا الجوهري في قوله: أمر بكذا أمرأ وجمعه أوامرء ولمزيد 
التفصيل راجع نفس المرجع ومناهج العقول للبدخشي شرح منهاج البيضاوي 
1:۲ 

() وهو أن النبي بي لما واصل في الصوم وواصل أصحابه» أنكر ذلك عليهم 
حيث قال: «أيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني» 

رواه الترمذي في الصوم» باب ما جاء في كراهية الوصال للصائم ٠١۹:۳‏ 
عن أنسء واللفظ اله. 

ورواه البخاريٰ في الصومء باب الوصال ۸:۳٤ء‏ وباب بركة ا 
۴ وفي كتاب التمني» باب ما يجوز من اللو. .. ٠١١:۹‏ . 

ومسلم في الصيام» باب النبي عن الوصال في الصوم ۷۷٤:۲‏ . 

وأبو داود في الصوم» باب ما جاء في كراهية الوصال للصائم ٠۳٠٦:۲‏ 
۷ والإمام أحمد في مسندە 11:۲ 09 AYET e EF‏ 
Yor.‏ 

فلو كان الفعل :أمراً حقيقة كان آمراً بفعل» منكراً عليهم بذلك الفعل بعينه 
وفساده لا يخفى . (ه). 

(ب) وهو أن النبي كل لما خلع نعليه في الصلاة خلع الناس نعالهم فقال يلا منكراً 
بعد الفراغ من الصلاة: وما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت 
نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله ككله: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما 
قذراً» . 

روأه أبو داود» في الصلاة» باب الصلاة في النعل ٠۷٠:١‏ عن أبي سعيد 
الخدري» واللفظ له . 
والدارمي في الصلاةء باب الصلاة في النعلين ۳۲٠:١‏ 
والإمام أحمد؛ في مسنده .٩۹۲:۳‏ 
فلو كان الفعل آمراً لا أنكر الموافقة عليهم (ه). 
(ج ) هذا قول بعض أصحاب مالك انظر: أصول السرخسي :١‏ 15. 


أ باب الامر ۳۹ 





الآخرين » وللوجوب عندنا» وذلك لوجهين: 
أَحَدُّهماء أن ترك الأمر معصية. قال الله تعالى0"©: 
و أَنَعَصَيْتَ أمريْ #ب) . والعصيانٌ سببُ استحقاق“ العقاب 
ا ْ 
والثاني» أن وام فعلٌ متعلٌ لازمه. «اثتمَر» » والمتعدي 
بدون لازمه تفال كالجمع بدون الاجتماع »والجرح بدون 
الانجراح 29 والكسر بدون الانكسار*. 
إل أنه تَرَاحََى الوجودُ إلى زمان اختيار المكلّف © فَبَتِيَ 
. الوجوبٌ فى ذمّته جبراً على وجه لا بُدَّ له منه حكماً. 


(أ) وهو مذهب المعتزلة وقول بعض أصحاب الشافعى. رحمه الله. انظر: التبصرة 
ص ۲۷ ۰ 
ا (ب) وفي هذه المسألة خمسة عشر مذهباً. 
“انظر:. القواعد والفوائد الأصولية ص ٠١١۹‏ - 1١١1ء‏ والإحكام ۲١١١ء‏ 
واللمع ص ۷ والمستصفى ١‏ > ۰۲ والإبهاج ۲ .٠١ - 1١"‏ 
| (ج) طه ۳۹:۲۰. 
(۵) وهو قوله تعالى : وَمَنْ يَْص الله وَرَسُوْلَهُ إن َهُمْ ار جهنم 4 (النساء ٤‏ :۳٠ء‏ 
الأحزاب ۳۹:۳۳ الجن 77: 7), 
فترك الأمر سبب استحقاق العقاب ولا يستحق العقاب إلا بترك الواجب 
 :‏ فيكون الأمر للوجوب (ه). 
رهم فيقتضي القياس أن لا ينفك الائتمار من وجود الأمر (ه). 
' () أي تراخي وجود اللازم تحامياً من الجبر (ه) بالتصرف. 


. (١)ج:‏ قال الله عز وجل. 

(؟) ج: سبب لاستحقاق. 
1 (۳) في الأصل وفي أء وج ود: الأمر. 
۰ (4) ه: الاجتراح . 


۳۲ 1 المغني في أصول الفقه 





فلهذا قلنا: لا يجب على المقتدي قراءة الفاتحة؛ لأنه وَجَبَ 
ع الإنصاتٌ 27 بالأمر۵. وجوت الإنصاتٌ يُنافي وجوت القراءة. . 


0 م 3 م‎ o4 
. وتجبُ الاضحية لقوله كله : «ضخوا فإنها سنة ایک‎ 
' وكونه سنة أبيّنا لا يُنافي الوجوبٌ في شريعتنااج)[0,‎ 


والأمرُ بعد الحظر وقبلّه ۳) سواء0 بدليل وجوب الحدود 
. بعد e‏ ووجوب والصلاة بعد الطهارة 9 عن الحيض : 
وإباحةٌ 9 والبيع « لا تَثبتٌ بالأمر» بل بقوله تعالئ: 


() وهو قوله تعالى: ودا قرىة قران فاستمعوا ل وأنصتزا لَعَلَكُمْ من 4 
(الأعراف 4:7 70), 

ب أخرج ابن ماجه. في الأضاحي » باب لواب الأضحية ٠٠٠٠:۲‏ بلفظ: قالوا:: يا 
رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: «سنة أبيكم إبراهيم بون 
«ضحواً»» وكذلك البيهقي في السئن الكبرى 7١:4‏ في كتاب الأضاحي 

(ج ) جواب عما يقال: الأمر إنما يفيد : الوجوب إذا كان مجرداً عن القرينة المائعة . 
وقوله عليه السلام : «فإنها سنة أبيكم» مانعة عن حمله على الوجوب (ه). 

(د) إعلم أن المختاز أن الأمر يفيد الوجوب مطلقاً سواء كان قبل الحظر أو بعده. 
وذهب بعض القائلين بالوجوب إلى أنه بعد الحظر للإباحة وهو اختيار الشافعي 
والشيخ أبي منصور. وذهب البعض إلى التوفيق (ب» ه) وانظر تفضيل صورة 
التوفيق في أصول التشريع الإسلامي ص ۲٠٤٢‏ وما بعدها. 


(*) جواب عما يرد أأن الأمر. الوارد في الاصطياد في قوله تعالى: « وإذا حللتم ٠‏ 
فاصطادوا »4 بعدما كان محظوراً في حال الإحرام. وكذا الأمر الوارد في البيع د 

ْ  »تاصنإلاو د: «الايتماره بدل‎ )١( 

(؟) د: شرعنا 


5 ج: قبل الحظر وبعدة. 
(4) ه: الحد. 


باب الأمر ۳ 


وأ لتحم اطي 04 رف أل اه تع هب. 
ون عبت بهء ولكنْ كلامنا في المطلقء وَثَمَة قرينةٌ دل غلى 
العم © وهي أن الأمرّ بالبيع © والاصطياد”© لِعؤد منفعته إلى 
العباد")» فلا يجب كيلا يعد الأمرٌ على موضوعه بالنّقض . 
ألا يُرى أنه لا تجبُ الكتابةٌ عند المداينةه مر ولا الإشهادٌ عند 
المبايّعَة©, ولا يجب المَقْلُ علينا إذا وق الذَبابُ في طعام 


أحدنا . 





()) المائدة ‏ 4:8 . 
(ب) البقرة ‏ 37 : ۲۷۵ . 
(ج) في قوله تعالى: « فَإِذًا قْضِيْتِ الصّلوةٌ شرا في الأزض وَالْتَقُوا مِنْ فصل 
الله 4 الحج ٠١:77‏ (بعد قوله تعالى : ل وذروا البيع )) ١ ٠‏ 
(د) في قوله تعالى : ط وَإِذّا حَلَلُْمْ فَاصْطَادُوًا 4 المائدة ٠:١‏ (بعدما كان محظوراً 
في حال الإحرام) . ١‏ 
(ه) مع أن الله تعالى قال: « إذًا َدَايهُمْ بدَيْنِ إلى أجل مُسَمّى فَاْبوه 4 البقرة 
ىع 
(و) مع أن الله تعالى قال ط وأَشْهِدُوًا ذا َبَاتِعَْمْ 4 البقرة 587:1. 
(ز) مع أنه يل قال: «إذا وقع الذباب في طعام أحدكم فامقلوه ثم انقلوه. فإن في 
أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء». أخرجه البخاري في مواضعء منها في بدء 
. الخلق باب إذا وقع الذباب ٠١۸:٤‏ وأبو ذاود في الأطعمة» باب في الذباب = 
-' في قوله تعالى: ط وابتغوا من فضل الله 4 بعد قوله تعالى : 8 وذروا البيع 4 
للإباحة. فعلم أن الأمر بعد الحظر للإباحة. فكيف قلتم: الأمر بعد الحظر وقبله 
سرا 
شرح القاآني (ه»ب) بالتصرف 


(1) د: عدم الوجوب. 
(۲) الأصل : منفعة العياد. ب» ج د: منفعته العباد. ه: للعباد. 


۳4 المغنى في أصول الفقة 
ولا مُوْجَبَ له في التكرار ^ ولا يحتملهج. 


وقال بعض مشايخنا ‏ رحمهم الله : إذا كان معلّقاً , بشرط ۵ 


-. يقع في الطعام ٠٠٠:۴‏ والنسائي في الفرع. باب في الذباب يقع في الإناء 
9 وابن ماجه في الطب» باب يقع الذباب في الإناء :01188 
والدارمي في الأطعمة, باب الذباب يقع في الطعام 4۹:۲ والإمام أحمد في 
مواضع» منها: في ۲۲۹:۲ 715 ۲۹۳ ۳۵۵ و۳ »۲٤:‏ لات 

() اختلف الأصوليون في الأمر العري عن القرائن فذهب الأستاذ أبو إسحاق 
الأسفرائيني وجماعة من الفقهاء والمتكلمين إلى أنه مقتض للتكرار المستوعب 
لزمان العمر مع الإمكان» وذهب آخرون إلى أنه للمرة الواحدة ومحتمل' 
للتكرار» ومنهم من نفى احتمال التكرارء وهو اختيار أبي الحسين البصري 
وكثير من الأصوليين» ومنهم من توقف في الزيادة ولم يقض فيها بنفي ولا 
إثبات. وإليه ميل إمام الحرمين والواقفية. ومختار الآمدي أن المرة الواحدة لا 
بد منها في الامتثال: وهو معلوم قطعاً. والتكرار محتمل . 

انظر: الإحكام ۲ والمعتمد ,»٠١8:١‏ والتبصرة ص .4١‏ والمنتهئن 
لابن الحاجب ص۷٦‏ والإحكام لابن حزم 240١:‏ والمنخول ص8١٠2‏ 
والإبهاج ۲۹:۲ ونهاية السول ۲۹:۲. وإرشاد الفحول ص997. 

(ب) ذكر في الميزان أن :استعمال لفظ التكرار ههنا لا يراد به حقيقة» لأنه عود عين 
الفعل الأول وهو لا يتحقق عند أكثر المتكلمين وإنما يراد تجدد أمثاله على 
الترادف وهو معنى الدوام في الأفعال. انظر: ميزان الأصول ورقة ۲۳ (ب) أ 
مخطوط . 

ایی ار ان أ ت و لمحل« 
يثبت بدونها. (غاية إلتحقيق ص 2/١‏ 

وانظر: مذهب الحنفية في ت تيسير التحرير ٠٠١٠:١٠‏ وأصول السرخسي ۲١:١‏ 
والتلويح على ا ١‏ وفتح الغفار بشرح المنار 275:١‏ وكشف 
الأسرار شرح البزدوي ۱۲۴:۱ ومسلم الثبوت (مع الشرح) .۴۸٦:۱‏ 

ونسب الإمام الغزالي التكرار إلى أبي حنيفة رحمه الله انظر: المنخول ص ٠١۸‏ . 


00 


(د) كما في قوله تعالى  :‏ وَإِنْ كم جا فَاطهرُوا 4 المائدة ه N‏ 


باب الأمر o‏ 





أو مقيّداً بوصافب 0( بوبه 5 

وقال الشاي - رحمه الله - : يحتملٌه). 

وقال بعضهم : : يوجبه ؛ أن صيغة الأمر آختْصِرَث لمعناها من 
طلب المصدر 0 الذي م اسم جنس, لذلك الفعل» وإنه عام 
لجنسه ه فوخت العمل لعمومة: اعتباراً بالنهي 0 . 

دليله تكرارٌ القراءة في الصلاة© وكذا سوال الافر. 


() كما في قوله تعالى : « أقم الصَّلوة لوك الشْمْس » الإسراء 78:19. 
(ب) انظر: كشف الأسرار (شرح أصول البزدوي) 7:1 ۳ والتوضيح 
والتلویح ۱١۹ ۰۱٥۸:۱‏ . 
(ج) كذا في أصول البزدوي (مع الكشف) 1۲۲:١‏ وأصول السرخسي ٠٠:١‏ 
وإرشاد الفحول ص4۸ وقال الآمدي (الإحكام ۲ «والمختار أن المرة 
الواحدة لا بد منها في الامتئال وهو معلوم قطعا والتكرار محتمل». 
ولكن في عامة كتب الشافعية ما حاصله: أن الأمر لطلب الماهية فقط. لا 
للتكرار ولا للمرة» والمرة ضرورية» وليس فيها ذكر لاحتماله التكرار. 
انظر: المستصفى 7:؟» والمنخول ص8١٠.‏ والمحصولء القسم الثاني 
من الجزء الأول ص ۲١٦٠ء‏ وجمع الجوامع (مع حاشية العطار) »4۸٠:١‏ 
والمنهاج (مع شرح البدخشي) 28:17 والتبصرة ص 4١‏ . 
ومذهب الإمام أحمد وأصحابه أن الأمر المطلق للتكرار حسب 
الإمكان» ذكره ابن عقيل . انظر: المختصر في أصول الفقه ص١١٠.‏ 
(د) فإن «إضرب» مختصر من قولك «أطلب منك فعل ألضرب» أو «إفعل فعل 
الضرب» (ا). 
ره) لأنه معرف باللام وهو يفيد العموم (ب). 
رى أي اعتبروا بالنهي الأمر وقالوا: الأمر في طلب الفعل مثل النهي في طلب 
الكف وأنه يوجب الدام (ب). 
(ن) بقوله تعالى: 8 فَافْرَءُوَا ما يسر # (المزمل 7١:77‏ مرتين). فلو لم يكن الآمر 
للتكرار لما ثبت ذلك. 
(ح) أخرج الإمام في مسنده ٠٠۸:۲‏ عن أبي هريرة قال خطبنا وقال مرة حطب = 


۳۹ ! 1 الى في أصول الفقه 
وقال الشافعي - رحمه الله - : هو كذلكڭ» لكنٌّ ۰ 
كرة في وضع الإثبات0 فحص على احتمال العموم» 
أنه يصح اقترانُ العدد به على التفسير(ب). 
ولنا أن الأمرَ بالصيغة المشتقّة من من المصدو قله ت قي 
.المصدر لا غير وإنه اسم فرد فلا يحتملٌ العدة؟), 


غير أن الفرد يوع إلى حقيقي» وهو أدنى اللجنس . 


9 رسول الله با فقال: يا أيها الاس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج ْ 
فحجواء فقال رجل: أكل عام ٠يا‏ رسول الله فسكت حتى قالها ثلاث فقال 
رسول الله 55:: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم» ثم قال: ذروني. ما 
ترکتکم» > فإنما هلك » من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم 3 
أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء قدعوه. 

وأخرجه ابن: ماجه في المناسك» باب فرض الحج ۲ عن ابن 
عباس بلفظ: أن الأقرع بن حابس سأل النبي بي فقال: يا رسول الله الحج. في 
كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: بل مرة واحدة فمن استطاع فتطوع. 

وأخرجه أبو ذاود في كتاب المناسك» باب فرض الحج .١"9:7‏ , 

والحاكم في: المستدرك في كتاب المناسك. الحج في كل سنة أو إمزة 
واحدة 64١:١‏ .' 1 1 
والبيهقي في كتاب المناسك. باب وجوب الحج مرة واحدة ۳۲١: ٤‏ . 

ومنحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود ,7١7:١‏ 

() يعني أن مثلا: رت کر لاطب منك تر عله الاي 

(ب) كقوله: طلقها ثنتين أو ثلاثاًء ويكون ذلك نصاً على التفسيرء > ولو لم يحتمل 
التكراز لم يصح تفسيره بالعددء إذ لا يجوز تفسير الشيء بما لا يحتمله 
(باهم. ا 

(ج) كما أن العدد لا يختمل الفرد لتناف بينهها. (أء ه). 

(د) وهو الواحد (أ) . 


| الأصل» أ د علد‎ )١( 


باب الأمر ۲۷ 





واغتباريٌ © » وهر تمام الجنس ؛ ۽ لأنه 0 د اعتباراً بالنسبة ! إلى سائر 
الأجناس » فأما ما بينهمآ: فعددٌ محض فلا يتناوله اسم الفرد. 


بيانه في قوله لها: طَلْقِيٌ نفسك» أو لأجنبيّ : طُلّقّهاء. 
ينصرفٌ إلى ا 

ويصح : نية المكنى والثلاث .عند الشافعيٌ . رحمه الله ۳ » 
وعندنا ينصرفٌ لق الأدنى (ه) على احتمال الأعلى 9 ؛ ولا يحتمل : 
بينهما؛ ۽ لأنّه عددٌ محم إلا أن تكون المرأة أمَةَّه لأن ذلك كل 


ولو قال لعبده: : تروخ» ونی بعد أخری»› لا يصخ» ولو 
نوی تعن ع لأن ذلك كل کا 


ولو قال اشتر لي عبداً لا يتناولٌ التكرارٌ والشراءَ أكثرٌ من 
واحد © 3 وكذا التوكيل بالتكاح . 
ولو قال : إن دخلث امرأتي الدارَ فطَلُقُّهاء أو طلّقها وهي داخلةء 


() وهو الثلاث وهو الواحد بالجنس (أ). ' 

(ب) وهو اثنان (أ). 

(ج) من غير نية» وهذا عند من قال: إن موجب الأمر التكرار. (ه) . 

رىم لأن التكرار محتمل عنده انظر: المهذب .۸٠:۲‏ 

ره أي الفرد الحقيقي وهو الواحد (ه). 

(ى حتى لو نوى الثلاث يصح» وهو الفرد الاعتباري وهو أعلى ما يوجد الجنس في 
ضمته . 9 ھ). 


(ز) بأن يشتري العبيد دفعة» لأن العبيد ليست بفرد حقيقي ولا اعتباري (ج). 


۳۸ ْ المغني في أصول الفقه 


فدخلث فطلّقهاء e EE‏ 
دل على أن تعليق الأمر وتقييته لا يوجبُ التكرار. 


ومن قال أن ذلك يوجبٌُ التكرارء استدلٌ بالأوامر الواردة :فى 0 
العبادات7 . 1 


ونحنٌُ لا نلم أن ذلك باقتضاء الأمرء بل بكر السبيب. 
وتكرارٌ القراءة في الصلاة”*» إما بالآثارع» أو بدلالة النص ك 


() أي ثبت في أوامر الع تکرر وجوب الفعل بتكرر الشرط والصلة؛ کر 
تعالى : «أقم الصَّلاة لِدُلُوْك المَّمْسٍِ 4 « إا قُمْتُمْ إلى الصّلوة فاغسشوا 
مُجوْهَكُمْ 4 ون نش جا فَاطّهُوُوًا 4 وأمثالهاء فإن جميع هذه الصور أفاد 
لتكرار؛ ولو لم يكن التعليق بالأمر وتقييده مقتضياً للتكرار لما كان كذلك 
ا( : 
(ب) وهو كالوقت للصلاة وإرادتها للطهارة وكذا الكلام في الباقي (ه). 
(ج) أخرج ابن شيبة في مصفه ١‏ :۲ عن علي عن النبي يله أنه قال: يقرأ في 
لأوليين ويسبح في الأخريين». 
وفي كنز العمال ۸ :, عن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن يقرأ 
الإمام في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر 0 الكتاب وسورة سراً في نفسه 
وينصت من خلفه ويقرأون في أنفسهم» ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة 
الكتابة في كل ركعة ويستغفر الله ويذكره» ويفعل في العصر مثل ذلك 
وذكر الزيلعي: في تصب الراية »٤۲۴:١‏ مرفوعاً عن رفاعة بن راقع 
الأنصاري : قال: :كان رسول الله يل يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة. الكتاب 
وسورة» وفي الأخريين بفاتحة الكتاب» وعزاه لمسند إسحق بن راهوية . 
وكذلك عن جابر بن عبدالله قال: «سنة القراءة في الصلاة: أن يقرا في 
الأوليين بام القرآن وسورة» وفي الأخريين بام القرآن» وعزاه للطبراني في 
معجمه الوسط. , 
(دم النص هو قوله تعالنى : « فَافْرَكُوَا ما تَيسَّرَ من الْقَرْآنْ » (المزمل 80:7#). 
(#) جواب عما يقال: .تكرار القراءة ليست بتكرار السيب» ولو كان لتككرار السب 
وجب في الصلاة في ركعة منهاء واللازم منتف. (ب) 








پاب الأمر ۳۹ 
ور ~~ 


دل عليه اقتصارٌ وجوب القراءة على الشفع الأول . 
وأما سؤالٌ الأقرع : فمشتركٌ الدلالة, ولأنّه وَجَدَ بعض 
العبادات 0 عند 5 السبب ا عليه 2 


في قوله : «لو قلت في 15 4 َب 0 
واقترانٌ العدد بالأمر يكونٌ تخيراً كالشرط والاستثناء . وكذا 
سبائر أسماء الأجناس إذا كانتث فرداً حقيقة 2 حقيقةَ اه) أو حكماً 20 كقوله : 
لا اشرب ماء أو الما أو لا اکل طعاماً و أو الطعام( 0 أو لا اترو 
السات أو لا أشتري العبيدَ أو الثياب» يقع على الأقل على احتمال 
الكلء ولا يحتمل ما بيلهما. 
وعلى هذا کل اسم فاعل َل على المصدر لغ مل قوله 
تعالى : « وَالسَارِقُ وَالسارِقَةٌ 04 لم يحتمل العدّدّ حتى لا يجورٌ أن 
() وجد الدلالة أن وجوب التكرار لو كان بمقتضى الأمر لكان ينبغي أن يجب في 
الركعات كلهاء فلما اقتصر الوجوب على الشفع الأول دل على أنه لم یجب 
بالأمر بل بما ذكر من الدليل. (ج). 
(ب) انظر: أصول البزدوي وشرحه كشف الأسرار 111:1 
(ج) تقدم تخريجه في ص 7”0. 
(د) آي لا يحتمل التكرار (ب). 
(ه) بأن لم تكن صيغته صيغة تثنية ولا جمع (ه). 
() بان كانت جمعاً عرفت بلام الجنس مثلا (ه) قال المصلف في شرحه للمغني 
١‏ د«الفرد الحكمي هو الجمع المحلي بالألف واللام» . 


(ز) المائدة ۵١‏ :۳۸. 


(#) احتراز عن اسم فاعل جعل علماً. كالحارث والقاسم (ب) 
(0)دأو الطعام» زيادة من به ج» د» ه, 


3 ۰ المغني في أصول الفقه 
يراد به 3 اليما ؛ لان کل السرقات غير مراد إجماعاً*". فصارٌ 
الواح مراداء وبالسرقة الواحدة لائقطمٌ د 71 واحدة*" , 


ثم الأمر المطلقٌ عن الوقتٍ كالأمر بالزكاة والعْشْرٍ وصَّدَقَةِ الفطر 
والكفارات وقضاء رَمَضَانَء لا يُوجِبُ الأداة على الور“ في في ! 
الصحيح من مذهب أصحابنا. خخلافاً للشافعي) وأبي الحسن 


() انظر: أصول البزدوئ ٠٠٤:١‏ وأصول السرخسي 255:١‏ وتفسير الفور أنه 
يجب تعجيل الأداء بعد توجه الأمر في أوقات إمكان الأداء فيه» فيأئم بالتأخير 
عن أول وقت الإمكان » لكنه يأئم إثماً موقوفاً بالأداء» حتى لو أدى بعدة يرفع ٠‏ 
ذلك الإئم له. وتفسير التراخي أنه يجوز تأخير الأداء عن أول وقت إمكان الأداء 
ولا يأئم بالتأخير إلى .آخر العمرء لا أنه يجب تأخيره عنه». بحيث لو أت فيه لا 
يعتد بهء لأنه ليس مذهباً لأحد: انظر: المعدن ص ١۷٤‏ ۱۷۷. 
(ب) هذه المسألة مبنية على أن الأمر لا يقتضي التكرار» وأما من قال بأن الأمر 
يقتضي التكرار فإنه يقول بالفور قطعاً؛ لأنه من ضرورياته. 1 
قال الأئمة. السرخسي : «والذي يصح عندي فيه من 'مذهب علمائنا - 
رحمهم الله - أنه على التراخي فلا يثبت حكم وجوب الأداء على الفور بمطلق . : 
الأمر. : 
ثم قال: وكان أبؤ الحسن الكرخي ‏ رحمه الله - يقول: مطلق الأمر يوجب_ 
الأداء على الفور. وهو الظاهر من مذهب الشافعي» رحمه الله» (أصول' 
السرخسي .)85:١‏ ْ 1 
ويؤيد قول المصنف وقول السرخسي - رحمهما الله ما في «تخريج د 


(*') لأن كل السرقات .التي توجد منه لا يعلم إلا بآخر العمر فيؤدي إلى أن لا:| 
يقطع» وإن سرق ألف مرةء إلا عند الموت. وذلك مما انعقد الإجماع على . 
خلافه. (ه). 1 ١‏ 
(#" وقد تعين اليمنى بالإجماع أو بقراءة ابن مسعود «فاقطعوا أيمانهم» فالقول بقطع: 
اليسرى بهذه الآية كنا قاله الشافعي ف في المرة الثانية مردود (ا) . 0 
5 ج: : بالإنجماع. 


3 باب الأمر‎ ١ 


اداه لظ س — 





.= الفروع على الأصول للزنجاني (ص۸١۱)»‏ حيث قال: «مذهب الشافعي - 

رضي الله عنه ‏ أن الأمر المطلق المجرد عن القرائن يقتضي الفور. 

غير أن عامة كتب الشافعية لا تؤيد نسبة الفور إلى الإمام الشافعي رحمه 
الله . قال الإمام الغزالي في المنخول (ص١١١):‏ «قال الشافعي: وجوب البداء 
إلى المأمورية لا يفهم من مطلق الأمره. 

وقال أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة (ص۲ه» 8): «الأمر المطلق لا 
يقتضي الفعل على الفور في قول أكثر أصحابناء وقال أبو بكر الصيرفي 
والقاضي أبو حامد: إنه يقتضئٍ الفور». 

وعدم اقتضاء الأمر الفور هو الذي اختاره الغزالي في المستصفي ٠4:۲‏ 
والآمدي في الإحكام ۲ والإمام الرازي في المحصول (القسم الثاني 
من الجزء الأول ص ۱۸۹4)» ونقله ابن السبكي في الإبهاج عن ابن أبي هريرة 
رةه 

وقال ابن السبكي (الإبهاج انم «إنه لا يفيد الفور ولا يدفعه» وهو قول 
معظم الشافعية» ونسب إلى الشافعي”*» نفسه. قال إمام الحرمين وهو اللائق 
بتفريعاته في الفقه وإن لم يصرح به في مجموعاته في الأصول». 

ثم قال: قال ابن برهان في الوجيز: لم ينقل عن الشافعي ولا أبي حنيفة 
نقل من المسالةء وإنما فروعهما تدل على ما نقل عنهما». 

ويؤيده صنيع السرخسي - رحمه الله 255:1 حيث استنبط مذهب الحنفية 
ومذهب الشافعي من فروعهما. أصول السرخسي ۲٠:١‏ . 

فالصحيح عندنا ما قاله عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار ۲٣٤:۱‏ : 
«اختلف العلماء في الأمر المطلق أنه على الفور أم على التراخي». فذهب أكثر 
أصحابنا وأصحاب الشافعي وعامة المتكلمين إلى أنه على التراحي» وذهب بعض 
أصحابنا متهم الشيخ أبو الحسن الكرخي ويعض أصحاب الشافعي» متهم أبو 
بكر الصيرفي وأبو حامد أنه على الفور. وذهب طائفة من أصحاب الشافعي إلى 
أنه على الوقف» لا يحمل على الفور ولا على التراخي إلا بدليل». 

وكذا في غاية التحقيق شرح الحسامي لعبد العزيز البخاري (ص 077 . 


© في الإبهاج «الشافعية» وهو خطأ. 


:1 المغنى في أصول الفقه 


الكرخي ؛ () رحمهما الله . 
لأنه صح أن يقال: افعَل الساعة. أو بعد ساعةء أو بعد 
7 ولو كان للفور لكان هذا تناقضاً أو تكراراً © , 


وهذا لا يَنقلبُّ© لأنا لا نُقيُدُه بزمانٍ. 





یر 





۶ أقول: والقول بالوقف هو قول إمام الحرمين وقول الغزالي في المنخول 
(ص »)١١١۴‏ ونسب ابن الحاجب هذا القول للشيعة (المنتهى ص58). 1 
والفور هو مذهب الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل (في رواية) رحمهما 
الله. انظر: تنقيح الفصول ص ١۱۲۸ء‏ وقواعد الأصول ص ١٠٠١ء‏ والمسودة ' 
ص٤۲»‏ والمدخل لابن بدران ص ١۳٠٠ء‏ والمحصول القسم الثاني من الجزء : 
الأول ص۱۸۹ وتيسير التحرير ۴٠٦:١‏ والمختصر في أصول الفقه 
ص۱۰۱ . 

0( أبو الج الكرخي . هو عبدالله أو عبيد ألله بن: الحسن بن دلال بن دلهم» ولد : 
سنة ٠15اهء‏ انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة بعد أبي خازم وأبي سعيد 
البردعي ‏ وعنه اخ أبو بكر الرازي وأبو سعيد الدامغاني, وأبو علي الشاشيء 
وأبو القاسم علي بن محمد التنوخي » عده ابن كمال باشا في طبقة المجتهدين , 
في المسائل. كان كثير الصومءوالصلاة» صبوراً على الفقر والحاجة. 

له في الاصول رسالة ذكر فيها الأصول التي عليها مدار كتب أصحاب أبي 

توفي - رحمه الله - سنة 74٠‏ ببغداد. 

انظر: تاريخ بغداد .#8:1١‏ معجم البلدان لياقوت 275:9 والبداية 
والنهاية .55١:1١١‏ الفوائد البهية ص۸١٠٠.‏ الفتح المبين ١85:1٠اء‏ وشذرات 
الذهب ۳١۸:۲‏ والجواهر المضيكة 497:1 , 

(ب) فذكر التراخي في الأمر تناقض وذكر الفور تكرار. 1 

(ج) وقلبه أن يقال: لو كان للتراخي فذكر التراخئ في الأمر تكرار وذكر الفور تناقفض 
(شرح المصنف 6 ٠‏ 


(۱):ه: لأنه صح عن مذهبتا خلافاً للشافعي . . 


باب الأمر 4 





والخلاف في الح ابتدائيٌ لما ذكرنا . 
فمحمدٌ0؟) -رحمه الله ألحقه بالقضاء. 


وأبو يوسف© ‏ رحمه الله - قَرّقَ بينهما بان أشهّرٌ الحج 
() أن مذهب أصحابنا لا يوجب الأداء على الفور (ب). 
(ب) هو محمد بن الحسن الشيباني» ولد سنة 1١هء‏ واشتهر بالتبحر في الفقه 
والأصول. وكان إماماً في اللغة العربية أيضاً. قال الإمام الشافعي : «لقد حملت 
من علم محمد بن الحسن وقر بعيره. 
تولى قضاء رقة ثم أعفاه الرشيد منه فقدم بغداد ولازم الرشيد» توفي - 





رحمه الله - سئة 1488اه. 

في فهرست ابن النديم: إن له من الكتب في الأصول: كتاب الصلاة» 
وكتاب الزكاة» وكتاب المناسك» وكتاب نوادر الصلاة. 

وفي الأعلام للزركلي : إن له كتباً كثيرة في الفقه والأصول. 

انظر: فهرست ابن النديم ص۲۸۷ والوفيات ١:4لاه.‏ والأعلام 
۳مم والفوائد البهية ص2157 والجواهر المضيئة ٤۲:۲‏ والمعارف لابن 
قتيبة ص »٠٠*‏ والفتح المبين 1۱٠:1‏ وشذرات الذهب ۳۲١۱:۱‏ والتاج 
المكلل ص5 .٠١‏ وأخبار أبي حنيفة وأصحابه ص 0٠٠-1١١١‏ وتاج التراجم 
ص۲ه» والبداية والنهاية ۲٠۲:٠١‏ ومفتاح السعادة 1٠۷:۲‏ والعبر 
hi Ê‏ 5 

(ج) أي بقضاء رمضان فجعله واجباً موسعاً. (ب) 

(د) هو يعقوب بن إبراهيم: بن حبيب الأنصاري» ولد بالكوفة سنة ۳١١ه»ء‏ أخذ 
الفقه عن أبي حنيفة. كان فقيهاً من الطراز الأول؛ فقد خالف أستاذه وإمامه في 
كثير من المواضع. تولى القضاء فسار فيه سيرة مرضية وجعله الرشيد قاضي 
القضاة» وهو أول من لقب بهذا اللقب. 

وضع كتاباً ليحبى بن خالد يسمى «كتاب الجوامع» ذكر فيه اختلاف الناس 
بالرأي. وهو أول من كتب في أصول الحنفية» وهي أصول الفتاوى التي اتفق 


44 ْ المغنى في أصول الفقه 
ا اا 00 المغن في أصول الفق 


فو لشن أرق A‏ عن المُزاجم إلى القابل عف0 . 
والمقيدٌ بالوقت أنوا ” 


نوع جَعلٌ الوقتُ ظرفاً للمؤدذى» لفضله عنه» وشرطاً 
للأداى لفواته بفوته» وسيباً للوجوب. لفساد التعجيل قبلّه 
واختلافه باختلاف صفته. وهو وقتٌ الصلاة. 


والاصل في هذا و أنه لما جعل الرقك ظرفاء لم يستقم 
أن يُجعَلٌ کل الوقت سيباً لأ إعمالَ أحدهما ؛ُ وجب إهمال الآخرٍ 
حينئذ (بافتعذّرَ اجتماعغهماء فوب أن جل إن بعضه شا وف الجزء 
الأول لسلامته عن المُزاحم . 


فإن اتصلى الأداء به تقرّرَتْء ول تنتقلُ إلى الجزء الثاني كُمّ 


3 ا 2 و ت ا 
وئم إلى أن يتضيق الوقت عند زفر» رحمه الله حص وإلى اخر جر 


8 انظر: الوفيات ٠٠١:۲‏ والفوائد البهية ص٠۲۲‏ والجواهر المضيئة 
۲ وشذرات الذهب ١:598؟.‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي ‏ :ص"7١١»‏ 
وتاريخ التشريع الإسلامي ص2.148 ومفتاح السعادة 0٠١7-1١:‏ والفتح 
المبين ١:۰۹٠1ء‏ وابن النديم ص۴٠۲‏ وأخبار أبن حنيفة وأصحابله 
ص ,.٠١ 9-5١0‏ والعبر :١‏ 584. 

(أ) أي لا عيادة فيها غير الحج فيجب في السنة الأولى» انظر: ,أصول امي 
۱ : 

(ب) أي في إعمال السببية إهمال الظرفية وفي إعمال الظرفية إهمال السببية (شرزح 
المصنف 4/١‏ ملخصا). 

(جغ:انظر: أصول السرخسي #4-8#:1. وزفر» هو زفر بن الهذيل بن قيس 
العنبري» من تميم) أبو الهذيل» فقيه كبير» من أصحاب الإمام أبي حنيفة » 


أصله من أصبهانء أقام بالبصرة وولي د وتوفي بها - وهو أحد العشرة' 


الذين دونوا «الكتب». جمع بين العلم والعبادة» وكان من أصحاب الحديث 


ياب الأمر 4 





من أجزاءِ الوقت عندناء فتعيّنَ السببيةٌ فيه ضرورة أن لا يَبِقَى ما 
ا 
والإقامة »لطر وال علد الك اعرد 
وتُعدبز:ضفةٌ ذلك الجزء أيضاً في نقصان الواجب وكماله حتى 
قَسَدَ الفجرٌ بطلوعهاء لكمال سببه» ولم يَفسّْدٍ العصرٌ بغروبهاء 
ولا يلم ما لوابتدأً العصرّ في اول الوقت ثم مَدَهُ إلى أن 
ربت الشمسء فإنه لا يفِسَدٌ؛ لان الشرع جعلّ له حقٌ شَْلٍ كل 
الوقت بالأداءء وهو العزيمة ومع الإقبال على هذه العزيمة لذ 
يُمكنّهُ الاحترازٌ عن مثل هذه الجريمة» فَعْذْرَ في ذلك . 


انام 0 2000 اخيران المي 0 
السبب» لأ ا 


= فغلب عليه «الرأي» وهو قياس الحنفية» وكان يقول: نحن لا نأخذ بالرأي ما 

دام أثرء وإذا جاء الأثر تركنا الرأي. توفي رحمه الله صنة 68اه. 
انظر: الأعلام :29/8 والجواهر المضيئة ۲٤۳:۱‏ ثم 254:7 والفوائد 

البهية صهلاء وشذرات الذهب ١:"4؟.‏ والوفيات» ١:ا؟.‏ وميزان 
الاعتدال ۷۱:۲ وطبقات ابن سعد ۳۸۷:۹ والعبر ۲۲۹:۱ وأخبار أبي 
حليفة وأصحابه ص ۱٠۸-۱۰۳۴‏ . 

() قال البزدوي في أصوله وعبد العزيز البخاري في شرحه ۲۲۹:۱: «لأآن هذا لا 
يروى» أي عن السلف كأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله» فيحتمل 
أن يجوز. 


453 المغنى في أصول الفقه 





وبعد السام إنما جار الأداء 3 م النقصان عند ضعف السبب 


إذا لم ر ديئاً في الذمّةء واشتغاله بالأداء يمن صيرورئّه ديئاً. 
[ فإذا تحققَ التفويث صار ديئاً في الذمة فيثبتٌ لصفة الكمال ]. 


ألا يُرى أ :الاعتكاف المنذُورٌ يجوز ر أدائه في رَمَضانٌ الأول 
وبعدّما صارٌ ديناً لا يجوز قضائه في رَمَضانَ الثاني . 

ولا يلرم عليه ما لو تلاها عند الطلوع وسَجَدَ عند الزوال أو 
إذا غابت الشمسٌُء فإنه يجوز ون انفصلَ عن سَبّبِه0)؛ لأنا نذعي 
و3 اواج إلى الكمال بعد انفصاله عن السبب الناقص فيما یجب 
ُربةٌ مقضودة: والسجدةٌ عند التلاوة لم تت قربةً مقصودةٌ 9)؛ إنما 
المقصود د محرد ما يصلّح تواضعاً؟؟ , 

ولا يلم عليه ما لو شرح فيه في تفل؛ ‏ فاته يجوز قضاله 
حالة الْغُروبِ بعد ما أفسده» وإن كان قربة مقصودةً ؛ لال بات النقل 
أَوْسَعٌ . ولهذا يجوز ر أدائه قاعداً مع القدرة على القيام , وراكباً مُؤْمِيا 
مع القدرة على التُزول. 

ولأنّ اللزوم بالشروع لضرورة صونٍ المُؤْدَى عن البُطلان: 
قيقد بقذرهاء ولا يَظْهُرٌ في ليد تكامل اللأزم لا حال ولا ا , 
(أ) وصار ديناً في الذمة. (ب) 
(ب) بمخالفة المعاندين: على الله وموافقة 'العابدين كما علم من مواضع السجدةء ألا 

يرى أنها تتأدى بالركوع في الصلاة. (ب) 

(ج) أي في وقت مكروه. 
(د) يعني لا بظهر کون الشروع ملزماً في الحال حتى أن صحيح البدن لو أتم صلاته = 
)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من أ ب ج د ه. 


(؟) «مقصودة» ساقط من ج: 
(۴) ج: زيادة «حق». 


باب الأمر 4۷ 
ومن حكمه) أن لا ينفي دة غيره؛ لكون الوقت ظرفاًء 
وصيرُورَتها موداءٌ بأفعالٍ معلومة بمنافع هي حنّه, 


فلا يتعذّرٌ عليه صرفها إلى غير المستحَقّ فيه. كالخياظة 
'المستّحَقّة في وق لا يتعذّرٌ على الخيّاطٍ خياطَةٌ لوب آخرَ فيه. 





وأن لا يتعين بتعبيله قول( : لأنه من ضرورة انقطاع جیار 
النقل من جُزءٍ إلى جزيع. وذلك لا َم إلا بفعل الآداءِ. 


ْ كالمكفر لا يكونٌ له التعينُ قولاً بل في من الأداء 
فعل5ً)؛ لأنْ ولاية التعيين قصداً تنزح إلى الشركة في وضع 
المَشْرٌوعات©. وأن تعيينَ النية ة شرط لال المشروع لما تَعزَّد© لا 
يُصابٌ بالإطلاق. 


= قاعداً بعد ما شرع قائماً يجوز صلاته كما قال أبو حنيفة رحمه الله . 
وقوله : «ولا مآلا» كما في مسألة الكتاب أنه لو شرع عند الطلوع في نفل 

وقضاه عند الغرب. (ب) 

(1) أي من النوع الذي جعل الوقت ظرفاً للمؤدي. (أ) 

: (ب) فإن الحانث مخير بين الإطعام والإكساء والعتق. فلو عين شيئاً من هذه الأشياء 
بالقول لم يتعين» بل إنما يتعين في ضمن الأداء فعللً. (أ) 

(ج) لأن تعيين السبب ضرب تصرف من حيث إن الشارع لم يجعل المعين سيا بل 

خيره. (ه) 

(د) لأن الفرائض والواجبات والنوافل جائز فيه فيتعدد المشروع بهذا المعنى. (ب) 

() أي ومن حكم هذا النوع أيضاً أن التعيين لا يثبت بقوله. حتى لو قال: عنيت 
هذا الجزء ولم يشتغل بالأداء فيه لا يتعين؛ لأن اختياره: لم ينقطع وله أن يؤخر 
الأداء بعد هذا القول» والتعيين من ضرورة انقطاع اختياره في نقل السيبية من 
جزء إلى جزء. (ب) 


(1) ج: في وقٽ بعينه . 


۸ ب المغني .في أصول الفقه 

ولما ره التعيينُ» لم يَسقْط بضيق الوقت؛ لأن التوسةة 0١‏ 
ُوجَبتّه فلا سقط بتقصيره . 
وأما النوع الثاني : | 

فما جُعِلَ سبباً لإضاقته إليه. ومعياراً مدره به بحيتُ لا 
يسم فيه غيره» کالمعیار الحسّيّ . فيصابٌ بمطلق الاسم ومعٌ الخطأ 
في الوصف, كالمتوحد في الدار. 

قال أبو يوسف ومحمد ‏ رحمهما الله -: المسافرٌ إذاا ترك 
رخص صاز كالمُقيم ‏ فلا صح منه نهُ اهل وقرض آخرٌ 

ولأبي حنيفة) ‏ رحمه الله -: أنه غيرٌ مطالب بالأداء فيه فكانّ ' 
كشعبان(7) . 





() هو النعمان بن ثابت بن زوطي» الإمام الأعظم» ولد سنة ١٠4ه.‏ يغ أبو خنيفة, 
في علم الكلام كما برز في النحو والأدب. ولكنه امتاز بالفقه. قال الإمام 
الشافعي: إن: الناس عيال على أبي. حنيفة في الفقه». عرض عليه القضاء 
فأبى » والولاية على بيت المال فرفض. توفي رحمه الله - سلنة ١6اه.ا‏ أ أ 

انظر:(العبر :١‏ 4١5؟)»‏ فهرست ابن النديم ص٤۲۸‏ والوفيات ۲۹۹:۲» 
والمعارف لابن قتيبة ص 446» والفتح المبين ١:٠١٠ء‏ والجواهر المضيئة' 
"۲-١‏ أ والطبقات السنية ,.198-85:١‏ وتاريخ التشريع الإسلامي 
ص٤1۹‏ وتهذيب الأسماء واللغات ۲۱۹٦:۲‏ وشذرات الذهب ۲۲۷:١‏ وما 
بعدهاء وأخباز أبي حنيفة وأصحابه ص١‏ - 289 وعقود الجمان» ومناقب: الإمام : 
الأعظم للموفق» ومناقب الإمام الأعظم للكردري» وأبو حنيفة لأبي زهرة. 

(ب) أي فصار رمضان في حقه كشعبان فيقبل سائر الصيامات (ه)» وانظر: .أصول' 
السرخسي ۳٦:۱‏ . 

(1) ه: التوسع . 

(۲) كلمة دأما» ساقط من أ. 


1 پاب الأمر £۹ 





ولال المُرَحصٌ () قائم. واعتبارٌ ما يرجم إلى دين أو قضاءِ 
دینە أولى مما يرجم إلى بَدَنه©. 

بخلاف المريض في الصحيح (*». لأن المرخص: هو الجن 

وقال زُفْرٌ - رحمه الله -: لما تعينَ اليوم لصوم رَمَضانَ لا 
يُشترط عزيمته . 

كالخياطة المُسَتَحَقَة في يوم بعينه نُستغني 27 عن تعيينه. 


كن الى مو الاساك برست كرت عاد ولا سدق ها 
؛ إلا بالعزيمة. بخلاف المستشهد به©, 


وبخلاف هبة كل النصاب من الفقير؛ لأنُ المبتغى بها وجة 
الله تعالى» وجار مجارٌ الهبة عن الصّدّقة © . 


(ا) وهو السفر. 

(ب) يعني النفل . 

(ج) يعني فرضاً آخر. 

(د) وهو الفطر. 

(ه) قال الشبلي في شرحه للمغني (ورقة ب/١٠‏ الف/١١‏ مخطوط) «(بخلاف 
المريض في الصحيح) احترز به عما روى أبو الحسن الكرخي أن الجواب في 
المريض سواء على قول أبي حنيفة رحمه اللهء وبهذه الرواية أخذ شيخ 
الإسلام خواهر زاده» ثم قال:« وما ذكره المصنف هو اختيار شمس الأئمة 
السرحسي وفخر الإسلام البزدوي ومن تابعهماه. 

رى وهو مسألة الخياطةء لأنه ليس المطلوب منها ما هو عبادة» بل المطلوب منه ما 
يحدث في الثوب بعمله وذلك لا يتوقف على. العزيمة. (ه) 

(ز) أي صار قوله وهبت مجازاً عن قوله تصدقت وهو عقد النية. (ه). 


٠ه‏ 1 المغني في أصول الفقه 


واستدلٌ الشافعي - رحمه الله بتعيين الأصل على الوَصفٍ ف» 


وهذا فاسدٌ؛ لن الإمساك وځ باصله» متعينٌ بوصفه. والمتعينٌ ا 
هو الذي يُصابٌ بالإطلاق دون المتنوع : 


وهذا منّا قول بمُوجَب العلة > لا بسْقُوطِ التعيين . 
ويفسادٍ الماضي 2 لعدّم العزيمة» على فساد الباقي » لعدم 


لي اريت( المفسد للعبادة. لكنّ العزم عند الأداء 


ولا يندفمٌ بالتديم في جنس الصائمينَ فيمن فقاو يُدْرِكُ. 
قبل الصبح أو أقام, أو أفاقٌ عن إغمائه بعذه. ْ 
وفي یوم الشكُ 8 الفرض حرام وت النفلِ ل : 

فلا جار بالمتقدّمة قَبالمتآخرة - وإنها فرقّها لاقترابها بالركن - 


أل" 


() أي ن تجزيء العبادة صحة وفساداً (ه). 
(ب) بين العادة والعبادة (ه). 

(ج) وهو التزام ما يُلزمه المعلل بتعليله مع بقاء الخلاف (ب). 

(د) لأنا التزمنا ما أوجب المعلل بتعليله حيث اشترطنا التعيين» غير أنا جعلنا منعيناً 
شرعاً فلا يحتاج إلى تعيين العبد.' إذ تعبين الشرع لا يكون دون تعيين الغبدء 
لا بسقوط التعيين كما زعم الشافعي رحمه الله. (أ). 

(ه) عطف على «بتعيين» الأصل رأ ه). 

رى أي استدل الشافعي ‏ رحمه الله - بتعيين الأصل وهو الصوم مطلقاً على تعيين 
الوصف وهو صوم شهر رمضان. (أ). 


(1) ه: فبالمتاخرة أولى » فإنها فوقها لاقترانها بالركن. 


باب الأمر 3 
ومن هذا الجنس «() الصوم المنذورٌ فى وقتٍ بعيله يُصابٌ 
بالإطلاقء ومعٌ الخطا في الوصف. 
لكنّه لو صامّه عن كفارةٍ أو عن قضاءٍ عليه» يقعٌ عما نوى؛ 
م E‏ 
لأنَّ تعييته يُعتبر في إبطال علية حقٌ له لا عليه©». 





والنوع الثالتُ المشكل: 

كوقت الحجٌ؛ لانه معيارٌ من حيتٌ إن أشهرٌ الح لا تفضل 
عنه» ظرفٌ من حيث إن العمر ة قد يفل عنهء ولان الواجبت 
موسّمٌ » إن أدرك وقتاً آخرّ كذلك. مضيقٌ إن لم ييف عمرّه بذلك. 
وذلك مشکل . 

ومن حكمه صحةٌ أدائه في العُمُر متى اتفقّ و "© »والإثم بتفويته . 

وعند محمد رحمه الله يَسَعْهِ التأخيرٌ بشرط أن لا يفوته في 


م 


عمره. 


وقال أبو يوسفت. رحمه الله: يتعينٌ عليه الأداءُ في العام 
الأول احتياطاً . 


فظَهّرَ ذلك في حقّ المأنم » لا غيرٌ حتى بقيّ النفل مشروعاً 
عندّنا. 
(1) أي من جنس ما صار الوقت معياراً له (ه). 
(ب) وهو النفل (ه) . 
(ج) وهو الكفارة والقضاء (ه). 
(د) وهو غير مستقيم على قول أبي يوسف لخوف الآثم بالتأخير عنده (ه). 
(ه) انظر: أصول السرخسي ,78:١‏ وفيه دوعن أبي حنيفة فيه روايتان». 
() عن سنافظ قن ج زفي ه: دأو قضاء ما عليه». , 
(۲) أ» ب: متى اتفق في العمر. 


يفن ْ المغنى في أصول الفقه 


وجواره عند الإطلاق صحة ة التفل ا المعنى في المؤدئ» 


وهو: أن الظاهرٌ أله لا يَقصِدُ 0 وعليه حَجة الإسلام © > فیطل 


بالتصريحٍ منه بخلافه 70) كَمَنْ لد ال في البيع 5 ينصرفٌ 
إلى نقد الب لمعئى في 5 وف ا إضايه ل عند 
التصريبحٍ بغيره . 


بخلاف شهر دا التعيينَ ثمة لمعئّى في المؤدذىج) 
فيستوي الإطلاق والتعيينٌ مله . 


فصل 
في حكم الواجب بالأمر 


وهو نوعان : 


أداءٌ : 


() فاستغنى عن التعيين صريحاً بدلالة الحال» فانصرف مطلق النية إلى حجة 
الإسلام (ه). 

(ب) أي بخلاف الفرض. وهو النفل (ب) . 

(ج) وهو كونه واحداً لا مزاحم له فيه فيتعين بجميع التقادير. (ه) 


()» ب ج: التقل. ‏ | 

(۲) الأصل: أطلق في الثمن! 

(۳) ه: «أداء وهو تسليم مثله وقد يطلق عين الواجب بسببه إلى مستحقهء وقضاء وهو تسليم مثله» 
فالظاهر أن الكلمات «مثله وقد يطلق» من خط الناسخ. وإذا حذفنا هذه الكلمات فالعبازة 


باب الأمر ی 





وقضاءً : 

وهو: تسليم مثله . 

وقد يُطْلْقُ أحدُهما على الآخر. 

وإنه یجب تالسبب الذي یجب به الأدا خلافاً للعراقيين9)؛ 
لأن بقاء ما قدّر عليه المكلّفُ وسقوطٌ ما عَجَرّ عنهُ» أمرٌ معقول 
به" ورد الشر ع في الصوم والصلاة فيتعدّى إلى ما لا نص 
فيه . 

وفيما2*" إذا نذَّرَ أن يعتكفق شهرٌ رمضان» فصام ولم 
يَعتكف؛ إنما لم بَجُرْ قضائه في رمضان الثاني؛ لأنه لما انفَصَرّ 
المنذورٌ عن صوم الوقت عاد مُستتبعاً صومّه التابة©©». فإيجابُ 
التابع لبقاء المتبوع © أولى من إبطال المتبوع لانعدام التَبَع . 


. ٠٠:١ وأصول السرخسي‎ ۱۳۹:١ انظر: كشف الأسرار شرح البزدوي‎ )١( 

(ب) قال الله تعالى: « فَِدةَ مِنْ يام أَخَرْ » وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: 
«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. (اء ه) 

(ج) وهو الصوم (ه). 

(د) وهو الاعتكاف (ه). 

(ه) وهو الصوم. وفيه إشارة إلى رد قول أبي يوسف أنه يبطل اعتكافه. (ب) 

(#) أي بوجوب القضاء (ه) . 

(8© في شرح المصنف (5 الف) هذا جواب لإشكال مقدر» وهو أن يقال إذا نذر 
أن يعتكف شهر رمضان فصام ولم يعتكف حتى جاء رمضان الثاني فاعتكف فيه 
قضاء لا يجوز. ولو كان الموجب للأداء هو الموجب للقضاء وجب أن يجوز 
القضاء في رمضان الثاني » كالأداء في رمضان الأول. 

(1)ه: ورد به الشرع. 


ot‏ المغنى في أصول الفقه 
كمن نذرٌ بالصلاة وهو متطهرٌء ثم انتقض وضوئه قبل أداءِ 
ا ۴ 
ثم الأدامُ ثلائةٌ أنواع : 
أداعٌ محض كامل . 
وقاصرٌ. 2 ١‏ 
وما يُشْبهُ القضاءًَ. 
فالمحض الكاملٌ ما يؤدّيه الإنسان بوصفه الذي شر كاداءٍ 
المكتوبة بالجماعة. ' ش 
فأما فعلُ المنفرد والمسبوق فيما سبق ؛ فأداءٌ فيه قصو ر0 
وفعلٌ اللاحق بعد فراغ الإمام أداءً يُشْبهُ القضاء؛ لِفَّوات ما 
الترّمَه بالتحريمةء وهو الأداءٌ مع الإمام . 
ولهذا(؟» قلنا: إذا وج من المسافر اللاحق خلفٌ مسافرٍ 
(أخر)0») ما يُوجِبٌ إكمالٌ صلاته : من دخول مصره للوضوء. أو نية 
إقامته ؛ 
إن كان قبل فراغ الإمام أتمّء 
وبعد فراغه لا؛ لأنه قاض بعد الفراغ . 


(f)‏ لأن المنفرد ترك الجماعة في الكل وهي واجبة في المكتوبة والمسبوق تركها: 
فيما سبق فيه» لأنه منفرد فيه . (ھ) 
(ب) آي لكون فعل اللاجق أداء يشبه القضاء. راء ه) 


)١(‏ زيادة من ج. 


باب الأمر 0 
: الغ يعمل في الأداءِ لا في القضاءِء بخلافٍ المسبوق 
واللاحق ي المتكلّم © لوده أداءً. 
ومن حقوق العياد تسليمٌ المبيع والمغصوب أداء كاملٌ 
0 حفيقة . 

وكذا تسليمٌ المُسلّم فيه وبدل الصرفِ حكما” لتعذر 
استبدالهما شرعاً© . 

وتسليمُها ريا أداٌ قاصرٌ. 

وكذا تسليمُ المبيع والمغصوب إذا كان بالدّين أو بالجناية 
مشغولاً. 

فلوجود أصل الأداء لو هَلَّك قبل الدّفع إلى وليّ الجناية يبرا 
الغاصبٌء ولفُوات وصفه يرجم عليه بالقيمة لو دفمٌ0©. 
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وإذا أمُهِرَ عبد الغيّر ثم اشترّاة» كان تسليمُه أداءً يُسْبهُ 
, القضاءً. 


وكذا لو تزوّجها على أبيها فاسنّحقٌ فلم يُقض بالقيمة س 
مله لز بسبب» كان تسليمُه أداءً؛ لأنه المسمى شبيهاً بالقضاء 
توحيك ن الات بو ذل ال کا ف يكون 


٠‏ (أ) بعد فراغ الإمام» فإنه يعمل فيه المغير. (ه) 

: (ب) فيجعل كأن المقبوض عين ما يتناوله العقد وإن كان غيره حقيقة. إذ العقد 
يتناول الدين والمقبوض عين والعين غير الدين. (ه) 

٠‏ (ج) أي تبديل جنسهما لا يجوز شرعاً فصار كالمعين. (أ) 


(1) جد زيادة: إلى ولي الجناية. 


لف 1 المغنى في أصول الفقه 
له منعها إِيَاهء ولا لها أن تمتِع عن القبول» ولا يَعتقُ عليها حتى 
تسم وینفدٌ تصرفاته() دوتها. 
ولو قضى القاضي لها بالقيمة» ثم ملكه الزوجٌ لا يعودُ إليه 
8 : 
حقها. 

والقضاءٌ أيضاً ثلاثةُ أنواع : بمثل معقول» كما ذكرنا. 

وإنه من حقوق العباد نوعان: 

کامل» كالمثل في المثلي . 

وقاصرٌ كالقيمة في القيّمِيّ والمثليّ المنقطع . 

ولا يُصارٌ إلى القاصرء إلا عند تعذّرِ الكامل. 

ولهذا قلنا: مُوجَبُ قتل العَمّد هو القَوَدُ عيناً 

0 الله -: لو عْصِبٌ المثليء 
انصَرّم9؟) > فالواجبٌ القيمةٌ يوم احص . 

وقالٌ في القطعٍ ثم القتل عمداً: للولي فعلّهما؛ انه مث 
الأول صورة ٤‏ ومعئّ» فلا يَمنَمُ من استيفاء حقه كَمُلا. : ١‏ 

والمتلّفُ إذا لم يكن له تَقَوُمُ وجب أن لا يکود مضموناً. 

فلا بخ ب قاتل الزوجة وواطتُها للزوج شيئاً». 

ولا قاتل القاتل لِوَليّ القتيل . 

ولا شهود د العفو والطلاق بعد الدخول إذا رجعوا؛ لأن ملك 


. ب داهم تصرقاته فيه‎ )۱١( 
ج: انصرماء وهو خظا.‎ )( 
ج د: اختصما.‎ dh) 
سقط «شيئا» من ج.‎ )4( 


ياب الأمر باه 


النكاح غيرٌ متقوّم ؛ إنما التقومُ للمملوك لا للملك الوارد عليه)ء 
حتى صح إبطالّه2» بغير ولي ولا( شهودٍ. 

ولا يلرم الشهادة بالطلا قبل الدُخول2*0؛ لان ذلك لم 
يب قيمةً للبُضع حيتٌ لم يجب المهرٌ كاملا . 

لكن المسمٌّى لا بستحن تسليمُه عند سقوط تسليم البْضع © 
لا صلم منه(ه)» فلما أوجبُوا تسليمَ النصف مع فوات تسليم 
البُضع كان قصراً ليده“ عن ذلك المال فاشبة الغصبّ. 





وكذا لا تُضمّن المنافعٌ“ بالأعيان؛ لانتفاء الممائّلة بيئهما. 
وفى العقود جلت مثلا" للخاجة» 
وكؤنها مبنية على التراضي دون جبر القاضي . 





() وهو البضع لإظهار خطره. 
(ب) آي ملك النكاح . 

(ج) بالطلاق . 

(د) أي نصف المهر (ه). 
(ه) بأن ارتدت والعياذ بالله. 


() أي منافع المغصوب. 


(©'» هذا جواب عما يقال: لو لم يكن ملك البضع متقوماً عند الزوال لما ضمن 
الشهود شيئاً بالشهادة على الطلاق قبل الدخول ثم الرجوع بعد القضاء 
بشهادتهم» وقد ضمنوا تصف المهر عندكم. (ه) 

(*” جواب عما يقال: قد ثبت لها التقوم في باب العقد حتى صارت مثلاً للعين مع 
استحالة إحرازها حقيقة فجاز أن يثبت لها هذه الصفة في الإتلاف أيضاً. (ه) 

(1) «لاه ساقط من جه د. 

(۲) أ»د: زيادة «كما قال الشافعي رحمه الله». 


(۳) ه: التسليم البضع . 


(4)ه: قصر اليد. 


مه : المغنى في أصول الفقه. 





وظلمُه* لا هدر حقّه 

وبالتضمين يُهدَرُ وبعدمه حقٌ المالك يُؤْخرة؛ لأن عدمه 
لجز لا إعدم الحقّء ١‏ 

بمنزلة شتيمةٍ لا عقوبة فيها في الدنيا. 


والتأخير هون من الإهدار. 


والثاني : 1 
قضاءُ بمثل غير معقول)» ۰ 
كفدية الصوم ونفقة الإحجاج ثبت بنصر(” غير معقول. 


والأمرٌ بالفدية في الصلاة لاحتمال المعلولية » وكونها أهمْ 


ثم لم نحكمٌ () بجوازه قطعاً مثلَ ما حكمتًا به في الصوم ؛ 
() إلى دار الجزاء فينال العوض في مقابلته. (ه) 
(ب) يعني لا يدركه العقل لا أن العقل يأباه (رب). 
(ج) وهو قوله تعالى في! الصوم: ط وَعَلى اَن يرن فيه طَعَامٌ مسْكِيْنِ 4 (البقرة 
COA:‏ وفي الإحجاج: حديث المرأة الخثعمية وسيأتي تخریجه في ص 


4¥ : 
(د) أي لاحتمال كونه معلولاً بعلة العجز, والصلاة نظير الصوم لكونهما عبادة بدنية. , 
(ب) 


(۵) جواب من سؤال آخر وهو أن يقال ينبغي أن يهدر هذا التفاوت في ضمان. 
العدوان. إذ في اعتباره يلزم إبطال حق المالك أصلاء وفي إهداره وإيجاث 
الضمان يلزم إبطال حق الغاصب وصفاً. فكان ترجيح جانب الاصل اولی» 

كيف وأنه مظلوم والغاصب ظالم وإلحاق البخس بالظالم أولى. (ه. ب) 
(۱) ب: يحكم. : 


0 باب الأمر 0۹ 





فقال محمدٌ ‏ رحمه الله -: يُجزيه إن شاء الله تعالى . 
كما إذا تطوّع الوارثُ«*) به في س 5 
ووجوبٌ التصدٌّق في الاي لاحتمال كونه هو الواجبٌ 
الأصليّ فتُقل إلى مجر الإراقة تطييباً لطعام الضيافة. فَسَقَطَ 
اعتباره في وقتها واعثيرٌ بعدّه . 
بمنزلة العلّة المستنبطة من لَص سقطث فيه» واعتبرّت في 
: غيره . 
فصارٌ كدم. يجب بترك المي جيرا لنقصانٍ تمن في نه 
لا خَلْفاً. ولهذا لم يَعْدْ | لى المثل بود وقته (©. 
ومن حقوق العباد ضمانٌُ النفس والأطرافٍ بالمال غير 
0 : 1 : 
والثالكث: ما يشب الأداءَ 
كمن أدرك ركوج العبدء وإنه يُشبهُ القيام حقيقةٌ وحكماً 
فيُكره+ لشبهة الأداء احتياطاً . 


(1) في العام القابل («ب) 

(ب) فائماً. (ب) 

(#) جواب سؤال مقدر وهو أن يقال: الأضحية ثبت نصا بخلاف القياس في أيام 
الاضحية إذ لا يعقل وجه القربة في الإراقةء فكان ينبغي أن يسقط بعد فوات 
وقتها لا إلى خحلف» وقد أوجبتم بعد فوات وقتها التصدق بعين الشاة. 

(10ء ب د: إذا تطوع به الوارث , 


١ 3‏ المغني في أصول الفقه 


ومُفَوْتُ السورة ا ا :د أن الي ا 
الأول للقراءة ثبت بخبر الواح فتثبث27© للشّفع الثاني شُبهةٌ 
المحايتاب. 

بحلاف الفاتحة؛ لأن الأخريين محلّها أداءء فلو قرأها قضاءً 
يلزم تغيير المشروع ©؟ 

وكذا لو دوجا على عب بغيرٍ عينه» كان تسليمٌ القيمة قضاء 
يُشبةُ الآداة . حتى لجر على القبولٍ كما لو ااام 


فه / ( 
في صفة أ لحسن للمأمور به( 
في صفة الحسن توعان » كم ل يتنوع الك 
7 قال 2 قطلويغا في تخريج أحاديث أصول البزدوي: (مع أصول البزدوي ' 
ص 59) «قال الشارح (يعني عبد العزيز البخاري) هو ما روى علي - رضي الله ' 
عنه ‏ عن النبي ا : القراءة في الأوليين قراءة في الأخريين 
قلت: فيه تامل. وأصرح منه ما روى ابن أبي شيبة عن 1 وابن مسعود 
قالا: اقرأ في الأوليين وسبح في الآخريين. 
وذكر الزيلعي مرسل لأبي داود يفسر كيفية القراءة في جميع الصلوات. 
انظر: نصب الراية ؟1:1. / 
(ب) بالنظر إلى إطلاق النص وهو قوله تعالى: © فاقرأوا ما تيسر من القرآن ٠)‏ .أي . 
في الصلاةء كذا ذكره أئمة التفسير. (ب) 
(ج )يعني يلزم تکرار الفاتحة في الركعة الواحدة. (ب) 
(د قال محب الله في مسلم الثبوت (مع الغرج؛ . انه 7( ولا نزاع في أن = 


(۱) اء ج د: فظبت. 
(۲) الأصل: باب. 
(۳) «کل» ساقط من ب. ا 


باب الأمر 53١‏ 





بيانه : أن المأمورٌ به في صفة الحسن نوعان: 
[ النوع الأول :٠]‏ حسن لمعلّى في نفسه. 


وذلك يتنؤع إلى : 

ما لا يحتملٌ السقوط» كالإيمان بالله ' تعالى - وبصفاته . 

أو يحتمله. كالإقرازء فإن الاسانَ ليس معدن التصديق» لكن 
لدلالته عليه جُعِل ركنا فيحتملٌُ السقوط بِعُذْرٍ الإكراه لِحْلَوُه عن 
دلالة تبدل الاعتقاد. 


- الفعل حسن أو قبيح عقلاً بمعنى صفة الكمال والنقصان» أو بمعنى ملائمة 
الغرض الدنيوي ومنافرته» بل بمعنى استحقاق مدحه تعالى وثوابه ومقابليهماء 
فعند الأشاعرة شرعي بجعله فقط. فما أمر به حسن وما نهي عنه قبيح ولو 
انعكس الأمر لانعكس الأمر» وعندنا وعند المعتزلة عقلي» أي لا يتوقف على 
الشرع» لكن عندنا لا يستلزم حكماً في العبد بل يصير موجباً لاستحقاق الحكم 
من الحكيم الذي لا يرجح المرجوح» فما لم يحكم ليس هناك حكم» ومن 
ههنا اشترطنا بلوغ الدعوة في التكليف. بخلاف المعتزلة والإمامية والكرامية 
والبراهمة فإنه عندهم يوجب الحكم فلولا الشرع وكانت الأفعال لوجبت الأحكام». 

وانظر أيضاً: نور الأنوار 255:1١‏ وجمع الجوامع (مع حاشية العطار) 
۱ ۸۴ء ومختصر ابن الحاجب 1۹۸:١‏ وإرشاد الفحول ص27 وتخريج 
الفروع للزنجاني ص 44؟ وما بعدها. 

(أ) قال السراج الهندي في شرحه للمغني (لوحة 45و): اعلم أن مذهب المحققين 
من أصحابنا: أن الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار شرط إجراء أحكام 
الدنياء حتى إن من صدق بقلبه ولم يقر بلسانه مع تمكنه من البيان كان مؤمناً 
عند الله غير مؤمن في أحكام الدنيا عكس المنافق. 

وقال كثير من أصحابنا: إن الإيمان هو التصديق والإقرار» إلا أن الإقرار 
ركن زائد يحتمل السقوط بعذر الإكراه. والتصديق ركن أصلي لا يحتمل = 

(1) قال المصتف فيا بعد: «النوع الثاثي: حسن لمعنى في غيرء». قزمت ههنا: «التوح الأول 

ليتوحد كتابة العناوين» وإن لم أجده في أية نسخة. 


1۲ ٍْ المغني ني أصول الفقه 


ال ة من هذا القبيبل*)؛ فإنها مشتملة على اتمظيم 
كالإقرار» إلا أنها في الدلالة دونه ؛ فإنه دلیل التصديق وجوداً! 
وعدماً. والصلاة بهيئة الجماعة دليل عليه وجودا ا 0 لهذا 
. يسقطٌ بعذر واحلاب؟ وتلكَ بأعذارٍ كثيرت». ْ 


والنوځ -الثالثٌ : ما التحَقّ بالواسطة بما كان حسناً في نفسه. 


كالزكاة والصوم. والحج ؛ فإنها بواسطة الفقير واشتهاء النفسٍ 
وشرفٍ في المكانٍ تضْمدتُ إغناءً عباد الله تعالى وقهر عدوه وتعظيمٌ 
شعائره . 

إلا أن هذه الوسائط لما كانت ثابتة بخلق الله تعالى» التحقث | 
بما كان حساً في نفسه . 


فلهذا يُشْترّط لها الأهليدٌ الكاملة © . 


' السقوط. فعند هؤلاء لو صدق بقلبه ولم يقر بلسانه من غير عذر لم يكن 'مؤمنا‎ = ٠ 

1 عند الله وكان من أهل النارء وهو مختار شمس الأئمة وفخر الإسلام وكثير من 
النقهاء . : 

() حتى إذا صلى كافر مع المسلمين يحكم بإسلامه عند الاحناف. قال النبي اكل : 
«إذا رأيتم الرجل يعتاد الجماعة فاشهدوا له بالإيمان» بخلاف تركها فإنه لأ يدل , 
على كفره. (ه) : 

رب وهو الإكراه. ' 

(ج) كالمرض المفرظ والحيض والنفاس. (ب. ه) 

(د) وهو الإسلام والعقل والبلوغ . 


)#( هذا جواب عا يقال : لما كانه الصلاة كالإقرار فهل للا جعلت ركنا من 
الإيمان کالإقراز؟ (آ). 
: زا ركتاً زائداً. ' 
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وحكمٌ هذا القسم أن لا يسقٌّطّ إلا بالأداء أو باعتراض ما 
يُسقطه بعينه( , 1 
و[ التو الثاني ]: حسنٌ لمعئى في غيره . 

وذلك يتنو إلى : 

ما يحصّلُ المعنى بفعل الأمور به. كالصلاة على الميت 
والجهاد وإقامة الحدود. 

وإلى ما يحصلٌ المعنى بعدّه بفعل آخر» كالوضوء والسهي 
إلى الجمعة. 

وحكمُهما: الوجوبٌ بوجوب الغيرء والسقوط بسقوط الغير. 

ولقصورهما لا يُشترّط النيةُ والأهلية في الوضوء والسعي إلى 
الجمعة( , 

وبإقامة البعض E‏ عن الباقين ف في النوع الآخر. 

والنوع الثالت: القدرةج ؛ فن صفة الحسن ! إنما تقب بقَذْرٍ 
من القدرة. 


( أ ) كالحيض والنفاس . 

(ب) وحسنها بواسطة إسلام الميت إذ فيها قضاء حقه. (ب) 

(ج) قال السراج الهندي في شرحه للمغني (لوحة ۸٤ط):‏ «اعلم أن في جعل القدرة 
من أقسام ما حسن لمعنى في غيره تعسفاً. فإن القدرة ليست من أقسام 
المأمور به بل هي شرط لهء ومورد القسمة إنما هو المأمور به في صفة الحسن. 
ab‏ ارك اله E AR‏ تاتون ب عير E‏ 


)١(‏ «إلى الجمعة» ساقط من ج. 
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سس ااا اك اه ههه 


وإنها نوعان: مطل 

' وكامل 
فالمطلقٌ: أدنى ما يتمكنٌ به المأمُورٌ من أداء ما لزِمّه بدا 
ن أو ماليًا. 


وذلك فرط في حکم كل أمرِء كالوضوء والصلاة والحج 

والزكاة. من الماء ء والقوة والاستطاعة والغنى . 
غيرَ أن الأهلية في الجزء الأخير من الوقت تكفي عندنا 

استحانًة*»؛ ؛ لوجود السّبب والأهلية ا وجوب الأداء إلى 
احتمال القدرة لا إلى ا لأنها لا تُسبقٌ الأدا ليظهر في 
ای۵ 

كما في الَلّفٍ على مس السماءء 

وكمن جم عليه وقتُ الصلاة ة في السفرء ا 
2 عليه لاحتمال وجود الماء. 


(أ) أي القضاء اسل : 
(ب) أي الوضوءء وخظاب الأصل هو قوله تعالى : « قاسلا وُجَوْفَكُمْ . . 4 الآية 


(#) جواب عما يقال: قد أوجبتم الصلاة على الصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم 
والمجون إذا أفاق والحائض إذا طهرت في آخر جزء من الوقت بقدر التحريمة 
مع عدم شرط التكليف وهو القدرة 'على الفعل خقيقة لفوات الوقت الذي هو , 
من ضرورات القذرة . ش 

(4)1ه: ولافتقار. 

(۲) د: تحقيقها. 

5 ج: يتوجه . 
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فلا يُشتَرط دوامه لبقاء الواجب» كشهود النكاح . 


والكاملٌ منها: القدرة“ المُيّسْرَة وهي رائدة بدرجةٍ كرامة 


7 ش 4 85 5 2 7 
وفرق ما بينهما: أن الاولى شرط محض فلا يشترط دوامها 
لبقاءِ الواجب . 


فأما الميسرةٌ لبك حرط و ا 
التكليف عليها ]2 ؛ فإنها مغيّرةٌ صفة اواج »> فلو بْقَىَ بدونها 
يلرّم تغييز المشروع . 

فلهذااب» تسقطٌ الزكاة بهلاك النصاب» والعُشْرٌ بهلاك 
الخارج . والخراجّ إذا اصطلَمَ الزرع آفةٌ؛ لأنها وَجَبِتْ بصفة 
المسسن: 

ولا ازم اشتراط النصاب للابتداء دون البقاء؛ لأنه للتمكن 

من الإغناءِ لا لتيسير“ الواجب؛ فن تيسير) أداء الدرهم من 
u‏ کن دا الخمسة من مائتين 

والحانثٌ في اليمين إذا أعسّر كفّرَ بالصوم؛ لان التخبيرٌ بين 
أنواع التكفير بالمالء والْنقلّ عنه إلى الصوم للعجز في الحال مع 
() من مجرد الإمكان إلى صفة اليُسر. (ب) 

(ب) أي فلاشتراط بقاء هذه القدرة لبقاء الوجوب. (ب) 


f0)‏ ب» ج٠‏ د: هي القدرة. 


(۲) زيادة من أي ب» ج د. وفي د: «ولم يتوقف». 
(۳) الأصلء ه: لتيسر. 


(؟1)ا ه: در 


(9) ه: كتيسر. 
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توم القدرة في الاستقبال آمارةٌ اليُسر فان كالزكاة. 
إلا أن الال ههنا غير عَيْنِ فاي مال أصابّه من بعد دامتٌ به 
القدرة. 


ولهدا ساوى ‏ الاستهلاكُ الهلاك لانعدام التعدي عل ا 
مشغول بحقٌّ الغير. 

ولا يلزم عل عدم منم الدين وجوت الكفارة بالمال» 
وإنه ينافي اليِسرٌ؛ لأنه ممن و ۶ . 


وبعد التسليم ؛ الزكاةً؟2 وجبت إغناءً شكراً لنعمة9). الغ 
فشرطً الكمالٌ في سببه. 


بخلاف الكفارة؛ لأنها شرعث ماحِيَّةً للذّنب» والإغناء ليس 
بلازم فيها.. 0 ْ ١‏ 

وأما الح وضدقةٌ الفطر يَجبان9؟) بالقدرة المُمَكُنَق حيث لا 
يتوق وجوبهما عن حدم 0 وأعوانٍ ونماء) مع أن .اليْسْرَ 
لم تحمل إلا بهذه الأشياءء فلا يُسْتَرط دوامها لبقاء الواجب2©» 


(أ) أي على ما ذكرنا من أن الكفارة وجبت بصفة اليسر. (ه) 

(ب) أي ممنوع في بعضن الروايات. (ه) 

CCE E‏ :البق بين الحو اانا ابرط جنا 
التمكن دون التيسر: (ه) 


)١(‏ «علیه» ساقط من أ جراد 

(۲) ب: وبعد تسليم الزكاة. ' 

(5) د: لنعم۔ ا 

(4) ج: “فإنهما يجبان. 

(ه) الأصل. ب: والثماء. ؛ 

ذه واف ساقط من د. 1 (۷) «ليقاء الواجب» ساقط من د. 


النهيٰ ضد د الأمر 

والاختلاف , في أن النهيَ يوجبٌ التكرارٌ كالأمر» لا یتاتّی 
ههنا؛ لأنه يستغرقٌ العمرء فلا يُتصورٌ فيه التكرار. 

ومن قال بالإباحة ثم لا يقولٌ بالإباحة ههناء كيلا يضير 
حكمُهما واحداً فإنه بعيدٌ عن الحقائق 

ومن قال بوجوب الإثتمارٍ ثم» يقولٌ بوجوب الانتهاء ههناء 

وهو مذهبٌ أصحابناء رحمهم الله؛ لأنَّ الانتهاء مأمورٌ به في 
قوله تعالى : وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ اترا 74 والأمرٌ للوجوب كما سبق . 

ولأن ارتكابٌ المنهيّ عله اتعضية بدليل إطلاق اسم المعصية 
على قربان الشجرّة في قصة أدم عليه السلام. 

ولأن النهيّ متعدء لازمه انتهى . 

وتمامه في الأمر 0 مر 
(؟) الحشر 9ه:لا. 


(ب) حيث قال الله تعالى: ط وَعَصَى آدَمْ رَبْهُ فَمَرِى » (طه ۱۲۱:۲۰) ولا يستحق 
اسم المعصية إلا بترك الواجب (ه). 
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ومن قال بأنَّ الأمرّ بالشيء نهيٌ عن ضدّه مطلقاً©. لا يقولُ 
بأن النهيّ عن الشيء مر بجميعٍ أضداده إذا كان له أضداد 
كثيرة» لاستحالة ة الجمع بين نّ الأضداد إتياناً لا تركاً. 


وعد بعضهم : ابس لايس باهر في" افك ۽ لألة 
مسكوتٌ عنه. ش 
وهل وهه “الا با يرك کا عله 


وعندنا: الأمرٌ بالشيء يُقتضي كراهة ضدَّم””©» لأنه ثبت 


() سواء كان له ضد واحد كالكفر للإيمان أو أضداد كثيرة كالقعود والركوع 
والسجود والاضطجاع للقيام. (ب) 
وانظر: تفصيل هذه المسألة المتشعبة الأقوال في الإحكام ۱۷٠:۲‏ وما 
بعدهاء والمحصنول القسم الثاني من الجزء الأول. ص##4وما بغعدهاء 
والمنخول ص4١اء‏ والمسودة ص44» والمعتمد ٠١6:1١‏ . والتبصرة ص ۸۹. 
(ب) قال الزنجاني - رحمه الله - في تخريج الفروع على الأصول (ص١56):‏ 
«مذهب الشافعي رضي الله عنه أن الأمر بالشيء ء لیس نهياً عن ضده والتهي 
عن الشيء ء ليس أمراً بضده». وانظر أيضاً: المنخول ص٤١٠‏ . 
وقال السرخسي - رخمه الله - (أصول. السرخسي :)44:1١‏ «قال و 
المتكلمين: لا حكم للأمر في ضده»» وقال الجصاص - رحمه الله -: الأمر 
بالشيء يوجب النهي عن ضده سواء كان له ضد واحد أو أضدادء وقال 
بعضهم: يوجب كراهة ضده» والمختار عندنا أنه يقتضي كراهة ضده ولا نقول. 
أنه يوجبه أو يدل عليه مطلقا». وقال أيضاً :45:١‏ «حكم النهي في الضد على 
هذه الأقاويل الأريعة». 1 
وقال صدر الشزيعة: اختلفوا في الأمر والنهي هل لهما حكم في الضد أم 
لاء والصحيح أنه إن فوت المقصود بالأمر يحرم وإن فوت عدمه المقصود! 
بالنهي يجب وان ألم يفوت فالأمر يقتضي كراهته والنهي كونه سنة مؤكدة» 
انظر: التنقيح مع التوضيح. 797:1 . ش 
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بمقتضى حكمه فكانّ دون الثابتِ بالصريح ٠"‏ . 
وفائدة هذا الال أن التحريم لما لم يكن مقصوداً بالأمر © 


كان الاشتغالٌ بضدّه مكروهاً ولا يكون مفسداًء ما لم يكن 2 
| حتى لو عد نم قام في الصلاةٍ لم تفسْدُ صلائه, أنه لا 
يكونٌ مفرتا؛ لكنه يكرَه. 
والكتٌ في ال وجب بالأمر مقصودا*») وفي العدّة 
اقتضاءً* 01 دحل التداخل في العدة. لا في الصوم . 


وحرمةٌ الوقاع في الاعتكاف لما ثبت بالنهي مقصوداً(*) وفي 


0( لأنه لإيجاب الفعل لا لتحريم ضده (ه) 

(ب) أي المأمور بالقيام في الصلاة شرع قائماً ئم قعد قام (ب). 

(ج) لقوله تعالى : وَل َبَاشْرَوهُنٌ 57 م عَاكفُؤْنَ في الْمَسَاجِدٍ 4 (البقرة ۲ :۱۸۷) . 

(*' لأن الثابت بالنص ثابت من كل وجه وهذا ثابت من وجه» ويكفي في ذلك 
أدنى الحرمة (ه) ٠‏ 

(*) أي يتفرع على هذا الأصل أيضاً أن كف النفس عن المضطرات لما ثبت في 
الصوم مقصوداً بالأمر» وهو قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه 4 
(البقرة )٠۸٠:۲‏ أو 8 أتموا الصيام إلى الليل & (البقرة ۱۸۷:۲) لأن الصوم 
عبارة عن الكف والإمساك. لم يجز التداخل في الصوم بأن يصوم يوماً واحداً 
عن صومين لوجود التضايق. (ب) 

Ce)‏ لأن معنى العدة النهي عن الخروج والبروز والتزوج بقوله تعالى : + ولا تعزموا 
عقدة النكاح ¢ (البقرة )۲٠٠:۲‏ أو لقوله تعالى: 8 ولا يخرجن 4 (الطلاق 
8 .», قال علماؤنا ‏ رحمهم الله يتداخل العدتان» حتى إذا وطئت المعتدة 
بشبهة ووجبت عليها عدة أخرى تحسب ما ترى من الأقراء من العدتين خلافاً 
للشافعي ؛ إذ الكف ثبت بمقتضى النهي لا 'مقصوداً ولا تضايق. (ب) 

)١(‏ دلأنه لا يكون مفرته في الاصل ققط. 


۷۰ : المغنى في أضول لته 
الصوم اقتضاء“ تعدّتُْ إلى دواعيه في الاعتكافٍ لا في الصوم .. 


وقال أبو يوسف - رحمه الله -: المصلّي منهيٌّ عن السجدة 
على مكانٍ نجس اقتضاء)» فلو أعادّها على مكانٍ طاهر لا تفسدٌ 
صلانّه؛ لأنه لا يکو مُفوتأ) . 


والمتنفّلٌ© لم ينه عن ترك القراءة قصداًاه» فترك القراءة في 
الشف الأول ما لم يكن موتا للفرض© لا يكون مُفسداً. 

ذلك لهذا ١‏ لا الشانى» لاحتمال وجود 

وذ لهذ شفع للشّفم ني ۽ وجود 
القراءة“ فيه » فتبقى التحريمةء ما بَقِىَ ذلك الاحتمال. 


كالمسافر لو ترك القراءة") في ركعةٍ من ظهرو2». لا تنقطمٌ 


(أ) باعتبار أن الأمر بإتمام الصوم يقتضي حرمة الوقاع (ه) 

(ب) أي ثبت من ضرؤرة قوله تعالى : ط وَثيابك فَطَهْرٌ 4 (الماثر 4/ا:4) (ه) 

(ج) انظر: أصول السرخسي 4۸:١‏ والتوضيح .774:١‏ 

(د) أي وكذا قال أبوايوسف (ه). 

وإنما قيد بالنفل لأن كل شفع منه صلاة على حدةء ففساد الأداء في أخد 
الشفعين لا يؤثر في الآخر (ب) 

(ه) بل يثبت النهي من ضرورة الأمر بالقراءة في جميع ركعات النفل (ه). وفي 
حاشية (أ) بل المنهى عنه المفترض بقوله عليه السلام: قراءة الإمام قراءة 
المقتدي . 

(و) أي فرض القراءة.(ب). 

(ز) أي التفويت إنما أيثبت بالنسبة إلى الشفع الأول (ب). 

(ح) التقبيد بالظهر ليس بلازم بل يتأتى ذلك في العصر والعشاء. أيضاًء بخلاف ما لو 
ترك في ركعة من الفجر لعدم ذلك الاحتمال إذ لا يصير أربعاً بنية الإقامة (ب» 

٠ «القراءة» ساقط من دأ‎ )١( 

(۲) «القراءة» ساقط من د. 


باب المي 4 
القحريمةً؛ لاحتمال نية الإقامة وقضتاء القراءة في الشفع 
الثانى ^ , : 


1 وقال أبو حنيفة ومحمدٌ”) 2 رحمهما الله n‏ الطهارة فرض 
ع E A‏ 1 ا 
دائم في الصلاة فيصير صده مفوتا للفرض ء کالاکل مهوت للصوم . 
وقال محمدٌ ‏ رحمه الله : إن القراءةً فض دائمٌ في التقدير 
حکماً) ولهذا لا يصلح المي للذې0) ثلا خليفةٌ في الأخريين. 
فصار كالصوم أيضاً 
وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: الفساد بترك القراءة فيهما ثبت 
بدليلٍ قطعيّ وبتركها في | إحداهما بدليل ل فتَعَدَّى240 إلى 
الإحرام في الاو دون الثاني » كمن جَمَعَ م بين حر وعبدٍ» أو بِيئّه 
وبِينَ مدر في صَفْقَة» يتعدّى الفسادٌ إلى القن في الفصل الأول 


(أ) وذلك جائز؛ لأن تعيين الأوليين للقراءة ليس بفرض بل واجب وبترك الواجب لا 
يفسد صلاته. (أ) 

(ب) إذ لا صلاة بدون القراءة ولكن اكتفي في الأخريين بالقراءة الحكمية بقوله عليه 
السلام : القراءة في الأوليين قراءة في الأخريين. (ه). 


(ج) قال أبو حنيفة : الفساد بترك القراءة فيهماء أي الركعتين الأوليين من التطوع ثبت 
بدليل قطعي ؛ لأن كل شفع من التطوع صلاة على حدة فلا بد من القراءة في 
الصلاة بالإجماع والنص. والفساد في إحدى الركعتين ثبت بدليل محتمل؛ لان 
الفساد بترك القراءة في ركعة مجتهد فيه ؛ لأن الحسن البصري لا يوجب القراءة 
إلا في ركعة واحدة (أ). 


)١(‏ أ: لا ينقطع التحريم. 

(؟) «محمد» ساقط من ه. 

(۳) «للذي: ساقط من د وفي ه: والذېه. 
(4)ب: فيتعدى. 


۷۲ ْ المغنى في أصول الفقه 





دون الثاني لما ذكرنا © . 
النهي في صفة القبح 
ينقسم انقسام الأمر: 
ما قبح لعينه .وضعب أو شرعاً لا ب 0 بالكتب» 
والظلبات» واللرط وع الحرٌّء والمائي « “. والصلاة بغير 
طهارة. 
وحكمه : عدم الشرعية . 
وما قبح لغيرو0م 
() من أن الفساد في الحر قوي قطعي فيتعدى وفي المدبر ضعيف محتمل فلا 
يتعدى (ه) . 
(ب) أي عقلاً (ه). 
(ج) هذه الثلاثة. أمثلة لما قبح لعينه وضعاً والباقية لما قبح لعينه شرعاً. 
(د) أي ماء الفحل والأنثى لنهي النبي به عن بيع المضامين والملاقيح. (ب 
م ْ 
(ه) اعلم أن الحنفية , يفرقون - كما ينه المصنف - بين ما قبح لعينه» ‏ فيسمونه 
«باطلاً» وبين ما قبح لغيره فيسمونه «فاسدأ» بخلاف الجمهور فإنه: لا فرق 
عندهم بين الباطل والفاسد. 
انظر: المختصر في أصول الفقه ص۷٦»›‏ والتعريفات انان ص۲٤۰‏ 
۷۰ وكشاف اصطلاحات الفنون ۲۱۳:۱»ء وفواتح الرحموت ۷۲۲:۱ 
والتمهيد ص۰۸ والمسودة ص ۰۸۰ والفروق 7 :؟لم» وراجع للتفصيل : الأشباه 
وقال ابن النجار الحنبلي : «وفرق أصحابنا وأصحاب الشافعي بي بين الباظل 
والفاسد في الفقه في مسائل كثيرة (انظر: شرح الكوكب المنير 404:١‏ 
وحاشيته. للمحقق). 1 


پاب ای vr‏ 


وذلكڭ ينقسم إلى : 
ما جاو جما كرط + الجالفن 0 وانيم. عند ادان 
الجُمْعَة) » والصلاة في الأرض المغصوبة 


وحكمّه: الشرعيّةُ؛ لأنه ينفَّكُ عنه. كصائم لا يصليء 
وطائفٍ يَشْتم غيرهة© . 

وإلى ما يتصلٌ به وصفاً. كالربا وصوم يوم النحر('»(ه). 

وألحقّه الشافعي - رحمه الله - بالقسم الأول ؛ أن المطلق 
ينصرّف إلى الكامل“ كالأمر . 


(أ) فإن وطوء الزوجة حالة الحيض منبي عنه لاستعمال الأذى 'وأنه جاور جمعاً. ولا 
يتصل به وشا (ه). 

, (ب) لا فيه من الاشتغال عن السعي إلى الجمعة (ه). 

(ج) فإن الصلاة في الأرض المغصوبة منهي عنها لمعنى شغل ملك الغير وذلك 
مجاور لفعل الصلاة جمعاً غير متصل وضعاً. (ه) 

(د) فإنه يكون مطيعاً بالصوم والطواف عاصياً بترك الصلاة والشتم ولا يؤثران في 
إفساد أصل الصوم والطواف لكونهما مجاورين لهما قابلين للانفكاك عنهما. 
رب. هم 

(ه) فإنه قبح لمعنى اتصل بالبيع وصفاً وهو انعدام المساوات التي هي شرط جواز ' 
البيع في هذه الأموال» وكذا صوم يوم العيد فإنه منهي عله لمعنى اتصل بالوقت 
الذي هو محل الأداء وصفاً وهو عيد ويوم الضيافة. (ب» ه) 

(و) وهو ما قبح لعینه (ه). 

رن كما أن الأمر المطلق ينصرف إلى الكامل حيث يثبت الحسن في المأمورر به 
لعينه لا لغيره فكذا في المنهي عنه. (ب. ه) 


(1) ب: صوم العيد. 
(۷) ه: الكمال. 


Vé‏ : . المغنى في أصول الفقه 


ونحنٌ بالثاني 0 ؛ لد النهي يُراد به عدم الفعل مضافاً إلى : 
كسب يد التصور ليبتلى بين أن کت فاب دبعن أن 


ا الْتصِوٌّرٌ لكان العدم لعدم تصوره له لامتناعه عن ذلك 

قق أنه تصرّفٌ في الحكم بالرّفع © والنهي تصرف في ٠‏ 
المخاطب بالمنع ©؛ فالامتناع في المنسوخٍ با على العدم» 
والعدم في المنهيّ عنه بناءٌ على الامتناع ؛ وهما في طرفي 
a 39‏ 1 1 


(أ) وهو ما قبح لمعنى مجاور حتى بقي مشروعاً (ه) . 

انظر تلخيصباً حسناً للاختلاف في هذه المسألة في كشف الأسرار شرح 
البزدوي «Ye: ١‏ وأنظر أية يضا: أصول السرخسي CAT:‏ والمنار وشرحه لابن 
الملك ص59 5؟؛, والتحرير ص23166 وإحكام الأحكام ۲ وجمع 
الجوامع (مع حاشية العطار) ٠٠٠١-44:1١‏ والإبهاج 4:۲ والمستصفي 
۲ ۲ والمختصر لابن الحاجب مع شرح العضد 4١ 4١:۲‏ 
والمحصول» القسم الثاني من الجزء الأول ص485. وإرشاد الفحنول 
ص۱۹۰ ۱۱۲. 


(ب) وهو امتناعه عن مباشرة الفعل (ه). 
(ج) أي يقتضى تصور المنبي عنه (ه). 
() أي يرفع المشروعية من المنسوخ كالتوجه إلى بيت المقدس (ه). 
0 عن فعل المي عنه (ه). 
(ى فيئاب على الامتناع في المنهي عنه ولا يثاب على الامتناع في المنسوخ (ه): 
٠‏ () أي النهي الحقيقي والنسخ في طرفي نقيض لأن النهي منع قصدي. عن الفعل 
مع تصوره ومع بقاء محله» والنسخ منع تضمني لعدم محله وعدم تصوره (ه). 


باب | نكف 


والحكمٌ الأصليُ في النهي ما ذكرنا“ . 

فأما البح د ثبت مقتضم به تحقيقاً لحکمه) فوجبَ أن 
يُجعَلَ وصفاً للمشروع كيلا يصير المقتضى مُبطلا للمُعتَضى © 
فيصيرٌ مشروعاً بأصله غير مشر و بوصفه» فصار فاسداً. 

والمشروع يحتمل الفساد بالنهي)» كالإحرام الفاسد» ٠‏ 


والطلاق() والصلاة 0 المحظورين . 
وفيه )0 رعايةٌ منازل i a‏ واف حدودها. 


فظهره*2 ہما اذكرنا الفرقٌ بین ن الأمر والنهي أن كمال الحُْسن 
في المأمور به بمقتضى الأمر لا يُبطله بل يُحققٌ موجيهاط بخلاف 

النهي على ما قَرَّرْنا. 

(أ) وهو أن يراد عدم الفعل مضافاً إلى كسب العبد (اء ه). 

(ب) أي 0 النهي وهو إعدام المنهي عنه مضافاً إلى كسب العبد (ه). 

(ج) القبح مقتضى النهي فلا يجوز تحقق المقتضى على وجه يُبطل مقتضيّه؛ لان 
المقتضى لتصحيح المقتضي لا لإبطاله؛ ولان التبع لو أبطل أصله. أبطل 
نفسّه؛ لأنه يلزم من بطلان المقتضي بطلان المقتضى فيكون في إثباته نفيه وفيه 
عود الشيء على موضوعه بالنقض (ه). 

(د) بالجماع (ه). 

(ه) في حالة الحيض (ه). 

(و) في الأرض المغصوبة (ه). 

(ز) أي في جعله مشروعاً بأصله غير مشروع بوصفه (الأصل) . 

: (ح) بأن يجعل النسخ غير المنهى وأن يجعل المقتضى مصححاً لا مبطلاً (ب). 

(ط) وهو الوجوب على صفة الكمال (ه). 


(#) جواب عما قاله الشافعي بأن الأفعال الشرعية لا تقبل وصف الفساد والقبح للتنافي 
بين المشروعية والقبح (ه). 

(©*') هذا إشارة إلى الجواب عنما قاله الشافعي - رحمه الله - بقوله: إنه مطلق النبي 
ينصرف إلى الكامل كالأمر (رب» ه). 


7 ْ المغني في أصول الفقه 


وعلى هذا قلنا: إن البيعَ بالخمرٍ مشروح بأصلداب غير 
مشرو بوصفه وهو هو الثمن؛ فإنه رل منزلة الوصف. 0 
مال©) غير متقوّم » فصَلُصحَ ثمناً من وجه دون وجو» فصارَ فاسداً. 

وكذا إذا اشترّى خمراً بعبد مقايَضّة©؛ لأن کر واحد a‏ 
e‏ وهو العبدٌ دون 

بخلاف 6 الخمر 5 المحليّة 3 'بالميتة 
ويجلدها لانعدام , المالية؛ فإنه لو رك كذلك شك وإنما تَحَدتٌ 
الماليةٌ فيه بصّنعة الدّباغة» فانعدم الركن©. ش 


وكذا بي 1 بيع الربا0© مشروح بأصله» والنهي يتعلّقٌ بوصفه وهر 
الفضلٌ 0 عن العِرّض . 





(1) أي على ما ذكرناأأن النهي إذا ورد في الأفعال الشرعية يقرر المشروعية (ب). 

(ب) إذ الأصل في البيع : الركن والأهل والمحلء ولا نهي في هذه الوجوه.: بل 
النهي من جهة الثمن الذي هو نازل منزلة الوصف (ب» ه). ش 

(ج) لوجود حده فيه وهو: غير الآدمي خلق لمصلحة الآدمي» أو ما يجري فيه الشبح 
والضنة (ب. ه). 1 

(د) وهي بيع العرض بالعرض (ب). 

(ه) بالدراهم فإنه باطل لأن الدراهم تعينت للثمنية (ب). 

(و) وهو مبادلة المال بالمال» فوقع العقد بلا ثمن فيبطل (ه). 

(ز) وهو بيع أخحد المتجانسين بالآخر وفي أحد الجانبين فضل خال عن ا 
شرط في البيع . (ب). 


vv باب اله‎ ٠ 


وكذلك“ النهي عن صوم يوم النحر وأيام التشريق متعلقٌ 
بوصفه وهو أنه يوم العيد. 


ووقتٌ طلعٍ الشمسٍ وغروبها چې م بأصله فاسدٌ بوصفه 
وهو أنه منسوبٌ إلى الشيطان كما جاءثٌ به السنةٌ0), 


إلا أن اتصال الوقت بالصلاة .فوقٌ اتصال المكان بالصلاة9) 
ودوت اتصال الوقت بالصوم ؛ لأن الوقت سببٌ ومعيارٌ للصوم © 
و شاوه قاذ اليا و ا مقت ا 
. فازداد الأثر في الصوم . ففسّدء فلم يُضمن بالشروع فيه» ولا 
. يصِلّحٌ لإسقاط ما في ذمته من القَضاءٍ. 


وكرة الصلاة في الأرض المغصوبة فتُضمنٌ بالشروع فيها. 
: وتصلّحٌ للقضاء. 

وانتقصت في الأوقات المكروهة فتُضْمنٌ بالشروعٍ فيها ولا 
تصلخ للقضاء . 


() أخرج ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسئة فيهاء باب ما جاء في الساعات 
التي تكره فيها الصلاة ۳۹۷:۱ عن أبي عبدالله الصنابحي أن رسول الله َك 
قال: «إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان» (أو قال: يطلع معها قرنا الشيطان) 
فإذا ارتفعت فارقهاء فإذا كانت في وسط السماء قارنهاء فإذا دلكت (أو قال 
زالت) فارقها. فإذا دنت للغروب قارنهاء فإذا غربت فارقهاء فلا تصلوا هذه 
الساعات الثلاث . 


(۱) ج ه: کذا. 
(۲) ج د: بالمصلى. 
(۴) د: سبب ومعيار لأنه مقدر للصوم . 


۷۸ ْ المغنى في أصول الفقه 
ثم النهي عن الأفعال الحسّيّة) يُوجِبٌ بح عينه» 
وعين الشرعيّةب)» قبح غيره . 
لان إثبات :القبح في عينه يوجبٌ إبطال أصله في المشروع 
دون المحسوس على ما ذكرنا. 1 
إلا إذا قام الدليل بخلافه فيهما. 
وعند الشافعي - رحمه الله - في البابين يوجب قبح عينه إلا 
بدليل9؟». ا 
ولا يلرم عليه الظهارٌ؛ الان الكلامّ في الحكم ا ظ 
المتعلق بسبب مشرو ای سبباً بعد ورود النهي عنه أم لا 
فأما ما شرع جزاءً : فيَعتمدٌ حرمةً سببه0"© كالقصاص ٠.‏ 
ولا يلزمنا الح بغير شهوٍ؛ لأنه لي ي والكلام في في المنهي . 
ولأن النكاج شرع للحل والتحريم بُضاد موجبه» لا موحت 


البيع . : 
لہ یری أنه شرع ابيع دون التكاح في موضع الحرمة وفيما : 
لا يحتملٌ الحل 9) اأص كالامة ة المجوسيّة والعبيد والبهائم . 


(أ) وهي التي تعرف حساً ولا يتوقف تحققها على الشرع كالزنا والقتل وشرب 
الخمر. والأفعال الشرعية: التي يتوقف تحققها على الشرع» أي لا يدرك :لولا 
خطاب الشارع كالصلاة والصوم والبيع ونحوها (شرح القاآني ب/٠٠).‏ 

(ب) كما مر في ص ۷۲. 


(1) «صببه» ساقط من د. . 
(۲) «الحل» ساقط من ج د. 


باب الي ۷۹ 

وبهذا يجاب عن قوله تعالى: ول تزا ما تخ 
آباؤكُم .© 

ولا يلرم استيلاءٌ الكافر على مال المسلم » وسفر المعصيةء 
والخصبٌ. والزنا؛ فإن هذه أفعالٌ حسيَّة مَنهيّةٌ مُوجبة لأحكام 
شرعيةء لأن الي بواسطة العصمةٍ وهي منعدمة في حقهم(») 
لانقطاع ولايْتنا عنهم . 

ولان العصمة متناهية بتناهي سببهاء وهو الإحرانٌ فسقطٌ 
النهيُ في حكم الدنيا. 

وأما سفْرٌ المعصية» فالعصيانٌ في التمرّد على المولى وقطع 
الطريق لا في: فطع المسافة. 

ألا يُرى Hi‏ لو تبدّلَ قصدذى أو إذنُ مولاه لحف زالث 
معصیته ولم يڙل سفره» فکان كالبيع وقت النداء. 

والملكٌ في الغصب لا يثبْتُ به مقصوداً بل في ضمن 
الضمانِ شرعاً كيلا يجتممٌ البدلان في جانب» فكان حَسَناً بحسن 
الضمان . 

وضمانٌ المديّر جُعلَ مقابلاً بالفائت وهو اليد دون الرَقبة. 

وهذا كالخَّلّفٍ للأول© فلا يُصَارٌ إليه إلا عند تعذر 
. الاصل. 


(أ) النساء 4:؟؟. 
0 ا ف هھ في حفهم منعدهة : 
(؟) دأنه» ساقط من ها 
5) ج: عن الأول. 
4( چے: لا 


A۰‏ المغنى في أصول الفقه 


والزنا | إنما نما يُوجبٌ عرمة المصاهرة من حيثٌ إنه سببٌ للولدء 
والولدٌ هو الآأصلٌ إوالسببٌ يقومُ مقامه احتياطاً. 


وما قام مقام غيره يُنظر إلى وصفٍ الأصل لا إلى وضفِ ٠‏ 


ألا یری أن الراب لما ام مقام الما د نظر نظر إلى کون ا 
مطهراً ف کون التراب مغبراً. 
ش فصل 
في بيان أسباب الشر ائع ^ 
| اعلمٌ بأن أصل الدين وفروعه مشروٌ بأسباب جعلها جعلها الشرع 
أسباباً لها تيسيراً 'على عباده» . کالحج بالبيت 2 والصوم. بالشير, 
والصلاة بأوقاتها('» والعقوبات بأسبابها . 


(أ) ذهب أكثر المحققين من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وغيرهم - رخمهم الله - 
إلى أن الشارع وضع لأحكام الشرع أسباباً تضاف إليها كالوقت للصلاة والشهر 
للصوم. وقال أكثر الأشاعرة: للعقوبات وحقوق العباد أسباب يضاف إليها 
وجوبهاء وأما الغيادات فلا تضاف إلا إلى إيجاب الله تعالى. وقال قوم: إنه لا 
سبب لهاء وما نظن أسباباً فإنما هي أمارات. انظر: (شرح القاآني ورقة : 
الف /۳۳). : 

(ب) اعلم أن المصنف ‏ يرحمه الله - خالف عامة كتب الأصول في تقديم الحج ,في ْ 
الذكر على أصل الدين وإن كان القياس يقتضي عكس ذلك» ولعل الداعي إليه 
أن سببه يجري مجرى المفرد من حيث إنه واحد لا يتكرر» وسبب الإيمان 
يجري مجرى المركب. 


(1)اء ج د ه: بالوقت. 


باب اله ۸١‏ 


والكفارات”“ الدائرة بِينَ العبادة والعقوبة بما تضاف إليه9» 
عن سبيت ب مترددٍ ِينَ الحَظر والإباحة. 

والمعاملات بتعلق البقاء المقدّر بمباشرّتهاء 

والإيمان بالآيات الدالّة ة على خث العالم . 


وإنما الأمرٌ لإلزام 2 أداء ما وجب بهذه الأسباب» كقول 
ثع للمشتري : اشتريت العبد f‏ الثمنّ . 
ولما كان سببُ شرعيّة العقود تعلق .البقاء بها فتفسَّدٌ بالجهالة 
1 يلد 2 معرفة e‏ أصال؛ 0 سبية . 
فيصحٌ إسلام لع العاقل» وإن لم ا لأنها نی 
على قيام السبب وأهلية الأداءء لد على لزوم الأداى کیل 
الدين المؤجل . 1 
وعلى, هذا العبدٌ والمسافرٌ والمريض إذا حضِروا وصلوا 
الجمعة جرهم عن فرص الوقت . 


قال أبو حنيفة - رحمه الله -: يطل الظهرٌ المؤدّى بالسعي؛ 
لأن السعيّ مع الجمعة وظيفةٌ في هذا اليوم » لا يجامعها الظهرٌ. 


(١)|ه:‏ الكفارة. 

(۲) ج: بما تضاف كفارة إليه. 
( د ه: حلوث. 

(4) ج: إلزام. 

(9) ب: تبني . 


۸۲ 0 المغني في أصول الفقه 


فإذا وجد البق بعل وجود سببه» يق محسوياً عن () الواجب» 
فييطلٌ 29 الظهرٌ؛ لتعذّر اجتماعهم)() . 


أعارف أو اجره 70 ؟ مله ”3 رَهَنَهُ» 1 وخ 5 ا 00 َع 
عن التسليم الواجب بسببه ‏ وتلا صرح به من ابيع وغيره . 
وكذا الغاصبٌ على هذا. 


ومن الدليل :على صححة هذا الا وجوبٌ الصلاة ة على 
ئم والمجنون وَالمُعْمَى عليه | إذا انقطعا دون يوم وليلة» ة» ووجوبث 
0 , عليهما وعلى المجنون إن لم يستوعب الشهر مع انعدام 
الخطاب . : 


OS E SE E 
وإنما جعلنا الرأس سبباً والفطرٌ شرطاً مع الإضافة إليهما؛ لآن‎ 
وصفف المؤنة يرجح الرأس في كونه سبباً.‎ 
وتکرر الوجوب77) بتكررٍ الفطر بمنزلة تکرر وجوب الزكاق‎ 
بتكرر الخحول.‎ 


(أ) وخالفه في هذه المسألة صاحباه فقالا: السعي وسيلة إلى العبادة والظهر عبادة 
بنفسه والأقوى لا بيبطل بالأدنى . (ب). 

(ب) وهو أن نفس الوجوب بالسبب ووجوب الأداء بالخطاب. 1 

(ج) قال المصنف في شرحه (الف/١٠)‏ جواب عما يقال: لو كان الرأس سيباً ينبغي 
أن لا يتكرر الواجب بتكرر الفطر مع اتحاد الرأس 


(۲) ه: فيطل. 


(۳) ه: أجارة. 


باب الي A‏ 
وتكرّر وجوب العشر والخراج. بتكرّر اللْماءِ ف في العُشر حقيقة 
بالخارج› وفي الخراج حكماً بالتمكن من الزراعة. 
ويصيرٌ السببُ. وهو الرأسٌ ههناء كالمتجدّد بتجدّد الشرط 
كما ضَارَ النصابٌ والأرض كالمتجدّدين بتجدّد ما هو الشرط“ 
فصل 
في العزيمة والرُخصة 
العزيمة لغ هو القَصِد لبليغ» > ولهذا صاز يمينا وفسروا 
الْعود: بعزم 0 آية 0 
ِوَكَادَةٍ سببها وهو رمه 1 
وإنها أنواع أ رم : 
فرض وواجبٌ وسنة ة ونفلٌ . 
فالفرض : القطعٌ والتقديرٌ له 
وفي الشرع ما ثبت بدليل لا شبهة فيه. 


(!) وهو قوله تعالى : « وَالْذيِنَ يُظَاهِرِونَ. من نَسائِهم يَعْوْدُوْنَ لما قَانًُا فتځریر 
رَقَبَةِ 4 (المجادلة مه" 


(1) آ» جب د: شرط. 
(۲) «أربعة» ساقط من ب. 


Af‏ المغنى في أضول الفقه 





وحكمه لزوم :الاعتقاد والعمل ٩‏ حتی يكفر جاحده شى 
تاركه بلا عذرٍ. ٠ ١‏ 


والواجبُ © من الوجوب وهو: السقوط : سمي به لسقوطه 
عنا غلماً e‏ 


0 2 و 


مضطربٌ بين الفرض الل وبين أن 25 وأن 1 يلرَمناء فلرمَنا 
عملا لا علماً ‏ ' 


وفي الشرع : اسم لما نزم بدليل فيه شبهة. | 

مثل الاضحية: وتعيين الفاتحة وتعديل الأزكان في الصلاة» 
والطهارة في الطواف. وصدقة الفطرء والوتر. ش 

وحكمه: وجْوبٌ العمل لا الاعتقاد. 


(أ) قال البيضاوي في المنهاج (مع شرحيه للأسنوي والسبكي ١:م04-8):‏ 
«ويرسم الواجب بأنه الذي يذم تاركه قصداً ويرادفه الفرض. وقالت الحنفية: 
الفرض ما ثبت بقطعي والواجب بظني». 

وانظر: تقسيم الحكم . التكليفي في: المستصفي. ٦٦-٠٠:١‏ ومُختصر 
ابن الحاجب ,778:١‏ والروضة ص٦1ء‏ وإرشاد الفجول ص"» وتيسير 
التحرير ١۱۳۳:۲‏ ١١۳٠ء‏ وفواتح الرحموت ١:8هء‏ وشرح الكوكب المنير 
١‏ ومختضر أصول الفقه ص8ه. وجمع الجوامع .44-145:١‏ 
والمدخول ص6 

(ب) في لسان العرب أ :غ44 «وأصل الوجوب: السقوط والوقوع. . “وو 
القلب: خفق واضطرب. 


.(1)ابء جءاه: والعمل به. 


باب اله علدا 


حتی لا يُكفْر جاخده ري تارك رادا لخبر الواحدء فأما 
مولا فلا. ٩‏ . 


والسنةٌ: الطريقةٌ المسلوكة في الدّين. 
وقد تنصرفٌ إلى قول. الصحاب عندناء خلافاً للشافعي - رمه 
الله 9 بناءٌ على أنه لا رى تقليد الصحايً(ب». 
وحكمها أن يُطالتَ المرءٌ بإقامتها من غير افتراض ولا 
وجوب2*7. 
فی نوعان : ٍ ا 
سنة أخذها هذى“ وتركها ضلالٌ كصلاة العيد والأذان 
والجماعة. ‏ ' 


(أ) انظر: الإحكام 114:١‏ وجمع الجوامع (مع حاشية العطار) ۱۲۸:۲ وشرح 
الكوكب المئير ؟ : »١84‏ وما بعدهاء وإرشاد الفحول ص ۴۳. 
(ب) في قوله الجديد: وقال في القديم: هو حجة يقدم على القياس. 
إنظر: التبصرة ص .۳٠١‏ وانظر أيضاً الرسالة للإمام الشافعي ص95ه, 
والإحكام 144:4. وجمع الجوامع مع المحلى والبناني 084:7 وتخريج 
الفروع للزنجاني ص 2178 والشافعي لأبي زهرة صه٠”".‏ والتلويح مع 
التوضيح ۲ فما بعدها. 


(#) قال المصنف في شرحه ١5(‏ الف): حكم السنة قريب من الواجب في 
المطالبة بالأداء لكنهما تفاوتا في جزاء الترك فإن تارك السنة يستحق العتاب 
وتارك الواجب يستحق العقاب» والعتاب دون العقاب. فكانت السنة دون 
الواجب ليكون المؤاخذة على قدر المشروع كمال وقصوراً. 

(1)د: فلا يفكق. 

(؟)كذا في ج» هء وفي الأصل وا. ب» د: سنة الهدى 


41 ش المغني في أصول الفقه 





والثانيةٌ أخذّها هدّى وتركها لا بأسّ به. 


0 هو الزيادة 
سمي تست القتيمة نفلا لأنه زيادة على المقصود من ,شرع 
الجهاد. 
ش 0 العبادات 0 لنا لا علينا. 
العباد. 


وفي مراعاة أركانه على عدا مع شرعيّته على الدوام حرج 
ُء فكانَ عزيمةً بأصله. مرخُصاً في وصفه. 


وحكمه: أن يتاب على فعله ولا یلام على تركه. 


ويُضْمَن ا لأن نري صار لله تعالى فعلا©), 


ثم وجب لضليانته ابتداءُ اشعل قان يجب لصيانة ابتداء اليل 
بقائه أولى . 


(أ) فلا يكون رخصة» «ولو كان من الرخص لاختص شرعيته بوقت العذر فلم کن 
مشروعاً دائماً (شرح القاآني ورقة ب /۳۷). 

(ب) لأنه يعترض عليه الحوادث من المرض والضعف والحاجة إلى الركوب ونحوهاء 
فجوزنا أداءه قاعدأ على القدرة على القيام وراكباً بالإيماء مع القدرة على 
النزول وإن لم يكن متوجهاً إلى القبلة «فعاً للحرج وتحقيقاً لليسر. (شوح 
القاآني ورقة ب/۳۳). 

(ج) فلزمه الإتمام ضرورة صيانته عن البطلان؛ لأن إبطال العمل ات قال الله 
تعالى: « وَل بطلا أَعْمَالَكُمْ 4 وصيانة ما مضى لا يتصور إلا الم بحب 
عليه ضرورة (ب): 


وأما الرُحَصٌ فاربعةٌ أنواع © : 

نوعانٍ من الحقيقة, أحدُهما أحقٌ من الآخَرء 

ونوعان من المجاز أحدهما أتم من الآخر. 

فأما أحقٌ نوي الحقيقة فما يرخص ارتكابُه مع قيام المحرّم. 
والحرمة 

بمنزلة العفو عن الجناية بعد استحقاق العقوبةء 

كإجراء المكره كلةَ الكفر على اللسان» وإفطاره في رمضانء 
وإتلافه مال الغير» وجنايته على الإحرام » وتناول المضطّرٌ مال 

وإنما يرخص في هذا القسم ؛ لأن في الامتناع إتلاف نفسه 
صو ومعنّى » وفي الارتكاب إتلافق حق الشرع أو حت العبد وة 
لا معلّى ؛ إذ التصديقٌ بالقلب والاحتسابٌ به باي . 

وفيما عداهما المتلّفُ مضمون بالمثل فكان كالإتلاف معلّىء» 
إلا أنه في الامتناع باذل نفسّه لإقامّة حق الله تعالى صورةً فكان 
مأجوراً. 


(أ) قال النووي - رحمه الله في الأصول والضوابط صهلا#: إن أقسام الرخص 

ثلاثة : 5 

أحدها: رخصة يجب فعلهاء كمن عُصٌ بلقمة ولم يجد ما يسيغها به إلا 
خمراً. يجب إساغتها بها. وكالمضطر إلى. أكل الميتة وغيرها من النجاسات 
يلزمه أكلها على الصحيح الذي قطع به الجمهور. 

القسم الثاني : رخصة مستحبة» كالفطر لمن شق عليه الصوم . 

القسم الثالث: رخصة تركها أفضل من فعلهاء كالفطر لمن لا يتضرر 
بالصوم . (انتهى ملخصاً) . 





AA‏ ۰ افق ار فة 
بخلاف النوع ا وهو ما | برص فيه مع قيام, 
فاش 00 
وحكمه. أن الصوم أففضلٌ عندنا لكمال سببه وترددٍ في 
الرخصة. ٠‏ 
فالعزيمة تؤدّي .معتى الرّخصة من. حيث تضمنها يسر موافقة. 
المشلمين: 2 ٠,‏ ش 
اله ا عل تنش فين له ان اذل فة لأقامة بحن 
تأر عنه إلى إدراك عِدَّةٍ من أيام أخر ا 
بخلاف المكره وأخواته لأنه مقيم ج ريه لانتفاء دليل سقوط: 
حقه وإِنْ رخص في تركه. ْ 
ولأن التلف مه يُضاف إلى غيره . 


وهذا کمن دحل دار الحرب للجرات وهو يعلم ن 2 


يقاومهم› لا يسغه ذلك؛ لأن إقامة سخ الله تعالى في الجهاد بقهرٍ 
أعدائه , وببذل نفسه لم يحصّلٌ ٩‏ ذلك . 


بخللاف الأمر بالمعروفٍ؛ لأن 0 : الزجر عن المعصية» ْ 
وتفريقٌ جمعٍ الفْسَقَة وبه يحصّلٌ ذلك 


(۱) من قوله: «الثاني وهو ما يرخص فيه؛ إلى قوله : «بالتأخير دون الصدقة: زيادة من ا» ب» ج»: 
داه 

(۲) د: ترخص . 

(۴) 1 وهو أنه يعلم» وهو خطا. 

(4)ه: لا تحصل . 1 

(ه)«ذلك» ساقط من ج. 


باب اله ۸۹ 


ولان ذلك يُؤثْر في باطنهم ون لم يُؤثْرُ في ظاهرهم. , 
بخلاف الكفار. 


وأما أتمُ نوعَي المجاز فما وضع عنًا من الإصر والأغلال © 
لانعدام سه فلم يكن رخصة إلا مجازاً من حيثُ هو نسح 
تمخُض تخفيفاً. 

وأما النوع الراب بع فما سقط عن العبدٍ بخروج السبب من أن 
كر دجا لسه و جلدم a‏ الك الج 


1 كسقوط حرمة تناول الخمر والميتة عن المكره والمضطرٌ 
للاستثناء:””» حتى لا يسعَهّما الصبرٌ عنهما. 

وسقوط اشتراط العَينيّة في الْمُسلّم فيه أصلاً حتى صارً» 
مفسداً له بعد أن كان مُصحححاً في الجملة. 


' (أ) قال تعالى: ط وَيَضَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأعْلالَ الي كانت عَلَيْهُمْ © (الأعراف 

1 .(o\:¥ 
قال الزمخشري : الإصر: الثقل الذي يأصر صاحبه أي يحبسه من الحراك‎ 

لثقله وهو مثل لثقل تكليهم وصعوبته نحو اشتراط قتل الأنفس في صحة التوبة 
. وكذلك الأغلال مثل لما كان في شرائعهم من الأشياء الشاقة نحو قرض 
موضع النجاسة من الجلد والغوب. انظر: الكشاف ٠١۲:۲‏ . 

(ب) المذكور.في قوله تعالى: ظ إلا ما اضْطَررُْمْ ليه 4 الأنعام ٠٠۹:٩‏ . 

. (ج) مع بقائها في سائر البياعات (ب). 

(د) أي صار تعيين المسلم فيه يفسد السلم (ب). 

(ه) أي التعيين في بيع غير السلم (ب). 


)١( ۰‏ «وه ساقط من .١‏ جب د. 
. (1)7: الجلمة» وهو تصحيف. 


4 ش الغني في أصول الفقه 


وسقوط سل الرّجل وشطر الصلاة عن الماسح والمسافر مع 
0 السبب موجباً لحكمه في حى غيرهم في هذه الحالة» .وفي 


حقّهم في غير هذه الحالة . 

فكان7١2»‏ مجازاً لانعدامٍ السبب» ييه الحقيقة من حيث حيثٌ إنه 
سببٌ في الجملة . 

وإنما جعلنا؛ قصرّ المسافر رخصة إسقاطٍ ©2. استدلالاً بدليل 
الرخصة ومعناها . ش 


أما الدليل فما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال : 
نْقَصْرٌ الصلاة ونحن آمنون؟ فقال عليه السلام: «إن الله تعالئ 


تصِدَّقَ عليكم بِصَدَقَةٍ فاقبلُوا صدقته). 


) لا رخصة ترفيه كما جعله الشافعي (رحمه الله) (ب» ه). 

(ب) أخرجه مسلم في: صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين وقصرها ١:8/ا4»‏ 
بلفظ: عن يعلى ¦ بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: ليس علكم جناح: أن 
تقصروا من الصلاة إن حفتم أن يفتكم الذين دفرواء الآيةء فقد أمن الناسء 
فقال عجبت مما عجبت منه» فسألت رسول الله ية عن ذلك فقال: صدقة 
تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. 34 

وبمثله الترمذي في التفسير في تفسير سورة النساء 784:8 . 

وأبو داود في :الصلاة. باب صلاة المسافر ۳:۲ . 

والنسائي في كتاب تقصير الصلاة "11511 . 

وابن ماجه فيْ كتاب إقامة الصلاة؛ باب تقصير الصلاة في السفر ١‏ 3 
والدارمي في الصلاة؛ باب قصر الصلاة في السفر .84:١‏ 

وأحمد في مسنده 278:1 8"5. 


وعبد الرزاق فى مصنفه ١۱۷:۲‏ . 


والتصدقٌ بما لا يحتملُ التمليكٌ ممن لا يلرّمْ طاعته لا يبل 
الردء كالعفو عن القصاص» فممُّن يلزمٌ طاعته أولى . 

وأما المعنى فهو أن الرخصةً لطلب الرّفقء والرفق متعينٌ في 
القَضْرء فسقط الإكمالٌ أصللً. 

ولال الاختياز المطلقّ من غير أن يتضمّن رفقاً رُبوبيةٌ فلا 
يلي بالعبودية . 

بخلافٍ الصوم ؛ لأن النصّ جاء بالتأخير دون الصدقة» ] 
واليْسِرٌ فيه متعارض» فاستقام التخييرٌ”"» لطلب الرّفق. 

ولا يلم تخبيرٌ موسى ‏ عليه السلام -؛ لان الزيادة ثم تبر 
غير ممنوع © . 

غيرٌ أن الاشتغألَ بالتنفّل9©, قبل إكمال الفرض حرام 
والتنفل بركعةٍ مفسدٌ للفرض هُناء فمُنع قبلّه لا بعدّه. 

ولا يلزمُ العبدٌ المأذونٌ في الجمعةاب“لأنهما غيرَانٍ. 


ولهذا لا يجو بناءُ أحدهما على الأخر. 


(أ) وهذا لأن الزيادة على الثمان كان فضلل من عنده على ما قال الله تعالى: 9« فَإِنْ 
أحَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكُ4. (القصص ۲۸/ ۲۷). 

رب) يعني أذن له مولاه في أداء الجمعة فإنه يتخير بين أن يؤدي فرض الوقت 
بالجمعة ركعتين» وبين أن يؤدي الظهر أربعاً (ب). 

(1) ج: التاخير» وهو خطأ. 

(5)ه: النقل. 

() العبادة «حرام والتنفل بركعة» ساقط من ه. 

(4)ج: يجوز. 


۹۲ ۰ الغني في أصول الفقم. 





وعند المغايرة لا يتعين ارف في الأقلّ عدداً. 

وهلا جاب عن ون سئة إن فعل كذاء تمل وو 
معسرٌ؛ أنه تخیر بين مرم سنةٍ وثلاثة أيام» في () قول محمد» 

وهو رواية عن أبي حنيفة - رضي الله عنهما - أنه رج إليه 
قبلّ موته بثلاثة أيام © . 

أن أحدّهما قربة ةمود والآخرٌ كفارة . 

دفي مسالتناء هما سواء0؟): فصارٌ كالمديّر إذا جَنَى لزم 
مولاه الأقلّ من الأرش ومن القيمة» بخلاف العبد لما قلنا. 


(أ) انظر: أصول السرخسي 4:1؟١.‏ 
(ب) في كونهما عبادة مقصودة (ب). 


(0) أ ج د: على. 


r 


س ےر وہ 


تاب وجوه الظم صيفة وَلْعْة 


وهي أربعة : 
الخا 3 والعامٌ وا شترڭ والمؤّوّل)0 , 
(الخاص» والعام 


الخاص: 


ESSE 

ينتظم خصوصٌ الجنس والنوع والفرد. 

يتناولُ المخصوصٌ قطعاً بحيثٌ لا يحتملٌ زيادة البيان؛ لأنه 
بين في نفسه. 

ولهذا قال علماؤنا - رحمهم الله -: الثلائة اسم حاص لعددٍ 
معلوع .في قوله تجا تة روء چ ولو حمل على الأطهار 
لقص عن الثلاثة؛ لإنْها لا تراد إجماعاا؟)» فرك الخاصٌ . 


(أ) البقرة ۲۲۸:۲. 

(ب) قال السراج الهندي في شرحه للمغني (ورقة الف/٠٠‏ مخطوط): «وقول- 
)١(‏ ما بين القوسين زيادة من وجو 

(۲) ج: فالخاص كل لفظ. . 


4 المغنى في أصول الفقه 


والقْسلُ والمّسخ لفظانٍ خاصانِ لفعل مُعلوم في ية 
الوضوعا 1 فتعليقٌ جوازه اة والتسمية والترتيب0) 
والولاء)» لا یکول عملا به . 


والطواف خاصٌ لمجرد الدوران» والركوع للميلانِء والسجود 
لوضع الجبهة؛ فتَقييدٌ جوازها بما عَداها: من الطهارة والطمانيئةء 
واعتدال الأركان ترك العمل به. 

ومن ذلك قوله تعالى: فل مجتاح عَلَيْهِمَا فَيِمَا أَهَدَتْ ' 
به 4 بدا بفعل الزوج, وسمّاه طلاقاً ‏ » ثم زادٌ عليه فعلّ الخرأة ' 
وسمّاه افتداء. 


= المصنف (ولأنها) أي الأطهار (لا تزاد على الثلائة إجماعاً) ليس بمستقيم لأن 
اختبار ابن الشهاب من أصحاب مالك أن الطهر الذي وقع فيه الطلاق لا يعتد 
به فيجب عليها العدة بثلالة أطهار.أخر كوامل» فلا يصح دعوى الإجماع». ¡ 
أقول: ولعل المراد بقوله «إجماعأه هو إجماع الحنفية والشافعية» ولهذا 
كتب محشي (ه): أما عندنا فلأن المراد هو الحيض لا الطهر وأما.عتد . 
الشافعي المراد طهران وبعض الثالث؛ لأنه إذا طلقها في آخر طهرها يحتسب 
هذه البقية عنده من العدة. ٠‏ 3 
(1) وهي: يا أيه لذبن آمنَُا إا منم إلى الصلوة فَاعِْلُوَا وُجُوْمَكُمْ 4 الآية 
(المائدة .)٠:٠١‏ 
(ب) كما هو مذهب الشافعي ومالك وأحمد وأبو ثور وأبو داود» رحمهم الله. 
انظر: بداية المجتهد 1:1 والمهذب »4١:١‏ وتخريج الفروع ص١ه:‏ 
(ج) كما هو مذهب أضحاب الظواهر (ب. ه). 
(د) كما مذهب الشافعي» رحمه الله انظر: تخريج الفروع ص٦٠‏ . 
(ه) كما قاله مالك وابن أبي ليلى (ه) وانظر أيضاً: بداية المجتهد .١7:١‏ 
))4( البقرة ۲۲۹:۲. ٠‏ 
(ز) في قوله تعالى : 'ط الطلاقٌ مَرْنَانِ 4 الآية (البقرة ۲۲۹:۲). 


باب وجوه النة صيفة ولغة 56 
وتحت الزيادة أو الإفراد بالذكر تقريرٌ ما كان. فكان بياناً أن 
فعلَ الزوج في هذه الحالة هو الذي مر ذكره مره فَجَعْلُهِ فسخ 
في هذه الحالة لا يكون عمل به 
وذكرٌ الطلاق بحرف الفاءِ في قوله تعالى: « إن طَلْقَهَا © 
ب وإنە( خاص للوصل والتعقيب 2 عقيب الجخلع, ٠‏ تصريح بان 
المختلعة يَلْحَقُها صريحٌ الطلاق. 


وكذا قوله تعالى: « أن تْتَعُوًا بكم 4 ألْصَقَ المالَ 
بالابتغاءء وإنه خاض للطلب. وذلك يتحققٌ بالعقد د الصحيح0), 
فتأخير وجوب المال عن الطلب إلى زمانٍ استيفاء المطلوب لا 
يكونُ عمال به . 1 


0 الخلع فتح عند الشافعي - رحمه الله - في أحد قوليه» وتطليقه بائنة عند 

الحنفية . 

انظر: المهذب ۷٦:١‏ وأحكام القرآن للجصاص .”46:١‏ والهدايةء 
وفتح القدير» والعناية والكفاية» 8:4ه. ٠4‏ والمغني لابن قدامة 18٠:4‏ 
والشرح. الكبير ۱۸٤:۸‏ . 

(ب) في أصول السرحسي 211:1١‏ ومن ذلك قوله تعالى : © الطلاق مرتان » إلى 
قوله تعالى: طقلا جُناحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا الْتَدَثْ به» ففي الإضافة إليها ثم 
تخصيص جانبها بالذكر بيان أن الذي يكون من جانب الزوج في الخلع عين ما 
تتناوله أول الآية وهو الطلاق لا غيره وهو الفسخ. فجعل الخلع فسخاً يكون 
ترك العمل بهذا الخاص» وجعله طلاقاً. كما هو موجب هذا الخاص» يكون 
عملاً بالمنصوص». 

(ج) البقرة ۲٠١:۲‏ . 

(د) النساء 54:4 

(ه) وفي الفاسد لا يجب المهر إلا بالوطىء بالاتفاق (ه), 
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والفرض والكتابة خاصٌ في التقدير وضمير المتكلم في قوله , 
تعالى: قَدْ عَلِمْنَا ما رضنا 274 فمن لم يُجعل المهرّ مقدّراً 
شرعاً)» وجِعَلهُ مَوكُولاً إلى رأي, الزوجين). فقد ترك العمل 
بالخاصٌ. ٠‏ 1 ظ 

وقال محمد والشافعيٌ - رحمهما الله تعالى -: أن الله2"© جَعَلٌ 
الزوج الثاني غاية للحرمة بكلمة خاصّةٍ لها في قوله تعالى: « حَنى | 

تكح رَوْجاً غَيْرَه 2 ولا غاية قبل وجود المُعيّاا», فكان وجودٌه! 32 
كعدمه في هذه الحالة» فمن أين ' يصير ر هادماًة للطلقة 
والطلقتين©. ْ : 
وقال ااي ب وجه الله -: القطع خاص لمعنى في 
ية القطع » فأنى يكونٌ إبطالُ عصمة المال عملا به؟ : 


(أ) الأحزاب ٠٠:۳۴۳‏ . : 

(ب) وعند الشافعي - رحمه الله - المهر موكول إلى رأي الزوجين» إن سميا شيئا : 
يجب وإن قل وإن لم يسميا لم يجب شيء. (ب» ه). وانظر أيضاً: المهذب' 
۲ 

(ج) البقرة ۲ : 

(د) وهو الحرمة الغليظة بالطلاق الثلاث (ه). 

(ه) أي وجود الزوج الثاني (ب. ه). 

(و) أي الزوج الثاني (ه). 

(ز) انظر: أصول السرخسي ۱۳۰:۱ والتلويح ."4:1١‏ 

(ح) انظر: أصول السرخسي ۱۲۹:۱ والتلويح 24:1 وتحرير موضع: الخلاف أن 
عندنا حكم السرقة القطع ونفي الضمان عن السارق إذا هلك عند السارق أو. 
استهلكه. وقال الشافعي - رحمه الله -: القطع لا ينفي الضمان (ب»! ه). 
وانظر أيضاً: بداية المجتهد ۳۳۸:۲ . 

(1) وشرعأء ساقط من هدم 

(۲) دأن الله» ساقط منج دء وفي ب «الله جعل». . 


باب وجوه النظم صيغة ولغة 4 


قلنا: أما الأول؛ استدلالاً بقوله عليه السلام: لَعنَ الله 
المُحِلّلَ والمحلّلَ ل . 


وحديث امرأة رفاعة(+)» وَهذا'مسهونٌ» يجوز 50 
به صلا ووّصفاً فيما سكت الكتابُ عنه أصَادٌ ووصفاأ©) . 


(أ) أخرجه الترمذي في النكاح» باب ما جاء في المحلل والمحلل له 418:8 . 
وأبو داود في النكاح» باب في التحليل ۲۲۷:۲ . 
وابن ماجه في النكاح» باب المحلل والمحلل له .1۲۲:١‏ 
والنسائي في الطلاق. باب إحلال المطلقة ثلاثأ وما فيه من التغليظ .1١49:5‏ 
والدارمي في النكاح» باب في النهي عن التحليل ٠١۸:۲‏ . 
وأحمد في مسنده 1 «A^ «AY «A1:‏ "اق لاحل EEA IYI‏ 
ووجه الاستدلال به أنه - عليه السلام - سمى الزوج الثاني محلل على 
الإطلاق سواء كانت المرأة مطلقة بطلقتين أو ثلاث (ه). 

(ب) وهو ما روي أن امرأة رفاعة قالت للضي وَلِ: إن رفاعة طلقني ثلاث فتزوجت 
لعبدالرحمن بن الزبير» فلم أجد ما معه إلا كهدبة ثوبي» فقال لها: أتريدين أن 
تعودي إلى رفاعة؟ فقالت: نعم فقال: لاء حتى تذوقي من غسيلته ويذوق من 


أخرجه البخاري في مواضع» منها في الطلاق. باب من أجاز الطلاق 
الثلاث ۷ وكذلك في باب إذا طلقها ثلاثأ ۷۳:۷. 
ومسلم في النكاح» باب: لا تحل المطلقة ثلاثاً حتى تنكح... 
(0s:‏ 5م١1‏ 
والترمذي في النکاح» باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثاً. . . :/ا43 . 
وابن ماجه في النكاحء باب الرجل يطلق امرأته لاا فتزوج. . . 1۲١:١‏ . 
والدارمي في الطلاق» باب ما يحل المرأة لزوجها الذي طلقها فبت طلاقها 
5١"‏ . 3 
وغيرهم . 
(ج) قوله : «أصلا» أي عن أصل الوطء» وقوله: «وصفاًه أي عن الوطء مثبت للحل. 
(ب) وهذا إشارة إلى الجواب عما يقال: النص ساكت عما ذكرتم (ه). 


ب : المغني في أصول الفقه ٠‏ 





وأما القطعٌ ؛ استد لال بتسميته جزاة 4 وإنه يدل على كماله. 
' وكمالّه يستدعي كمالٌ الجناية» ولا كمال مع قيام حت العبد)؛ إذ 
الإضافة إليهم ضرورة حاجتهم . 

أو لأنه يصير. خلال لعيئه» حزاماً لغيره 2*0 فيُؤْدي ل انتفاء 
القطع » وما يؤدي إلى انتفائه فهو المنتفي . 

ولأن الجزاء أ المطلق اسم ما يجب لله تعالى بمقابلة فعل 

4 9 و 

العبد وذا يدل على وقوع الجناية على حقه» ومن ضرورته تحول 
العصمة . 1 

ولا ضرورة”*”"© في نقل“ الملك؛ لآن العصمةً صفةٌ للمالء 
والملكَ صفةٌ للمالك. 


ولأن اء الملك لا يُنافي ر عينه کعصیر المسلم إذا 
'تخمّرٌ فلا ضرورة في انتقاله 2 


ر( يريد أن إبطال العضمة ثبت بقوله: «جزاء» لا بقوله : «فاقطعوا»(ه). 
(ب) أي انتقال الملك (ب). 


(*" كيلا يزيد الجزاء أعلى الجناية (ه)ء وما كان حراماً لغيره لا يوجب القطع 
كالغصب وما كان. حراماً لعينه يوجب الحد كالخمر (ه)» ولهذا سمي دار 
الآخرة دار الجزاء لكونه مخصوصاً لله تعالى (ب). 1 

(#) إلى الله (ه). 

(©" جواب عن سؤال مقدر كان القائل يقول: لو كان ينتقل العصمة من العبد إلى 
الله ».لكان ينبغي ,أن ينتقل الملك. فكذلك العصمة انتفت لانتفاء لازمها هو 
الملك (ب). 

)١(‏ أ» ب: العبيد. 

(۲) «نقل» ساقط من ب.٠‏ | 


باب وجوه النظم صيغة ولغة ۹۹ 
والعامُ : 
هو("©: ما ينتظمٌ جمعاً من المسمّيات © . 


وحکمه: التوقفك577) عند بعضص الفقهاء؛ لأنه مجم فيما 
أريد به لاختلاف أعداد د الجمع: إذ ذ الثلائةٌ وما فوقها جم حقيقة . 


وعند بعضهم يثبْتٌ0) به أخص الخصو ص۳٣‏ للتيقن به. 

وعند الشافعيٌ ‏ رحمه الله - يوجب الحكمّ فيما يتناوله(“ لا 
على اليقين لاحتمال الخصوص 

وعندنا يُوجبٌ الحكم فيما يتناوله (5) يقيناً ©؛ لان الصيغة می 
ؤضعت لمعئّى. ذلك المعنى لازم .له حتى يقومٌ الدليل بخلافه0, 


رأ) وفي أصول البزدوي (ص١)‏ وأصول السرحسي ٠٠٠:١‏ «هو كل لفظ ينتظم 
جا من الأسماء لفظاً أو معنّى 0 . 
وفي المنار 1١١:١‏ «ما يتناول أفراداً متفقة الحدود على سبيل الشمول». 
وانظر أيضاً لتعريف العام منهاج البيضاوي ص٤٤»‏ وجمع الجوامع 
۳4-۱ والتوضيح TST‏ وإرشاد الفحول ص۱۱۲ : 
(ب) انظر: أصول السرخسي 1۳۲:١‏ وأصول البزدوي (مع الشرح) ۲۹۸:1 . 
(ج) وهو الثلاثة من لفظ الجمع والواحد من لفظ الجنس (ه). 
(د) انظر: أصول البزدوي ص 9ه والتنقيح ١‏ وشسرح الجمع للمحلي 
وحاشيته للبناني ۷۱ A‏ 
(ه) الخلاف بين الشافعية والحنفية فيما إذا لم يقم دليل على انتفاء التخصيص وأما = 
(1)ه: وهوء ج: العام : : ما يتظم الخ 
(۲) د: التوقيق» وهو خخطأ. 
(۳) د : يحتمل. 
)٤(‏ جه د لبت 
(ه) أء ج: تناوله. 
) ج: تلاوله . 
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الخاص . 


و 


وإنما“ يُستعملٌ العام“ في الثلاثة بطريق الحقيقة أن لو 
انحَصّر الأفرادٌ في الثلاثة باعتبار أنها جمله الأفراد لا باعتبار أنها 
ثلا ا 


يع 


وكذا) الأمة أجمعث على عي الحكم بتعميم الصَّمّغٍْ 
0 البنات EE‏ انرص 17 المطلقات . 


د 5 


= إذا قام دليل على انتفاء التخصيص» كالعقل في «والله بكل شيء عليم» «لله ما' - 
في السموات وما في الأرض» كانت دلالته قطعية اتفاقاً. انظر: شرح المحلى 
على جمع الجوامع (مع حاشية العطار) 2814/١‏ 8١ه.‏ 
وانظر للمذهبين» أصول السرخسي ٠۳۲ :١‏ أصول البزدوي (مع الشرح) :١‏ 
۱ 195ء والتوضيح 24٠0 ۳۹ :١‏ والتبصرة ص .١18١‏ 
وتخريج الفروع للزنجاني ص٣۳۲‏ . 

(أ) هذه إشارة إلى جواب من قال بأن أخص الخصوص متعين (ه). 

(ب) بقوله تعالى : ط حُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْهَانكُمْ وباك 4 الآية (النساء 58:4). 

(ج) بقوله تعالى : 9 وَالْمُظلَقاتُ يريصن بِأنْفسِهنٌ َل قُروْءِ 4 (البقرة ۴ :۲۷۸). ' 

(د) قال الأمدي في الإحكام ۳۲۲:۲ لما" وابن الحاجب في المنتهى (ص41' 
۸) والمختصر :١44:7‏ إنه يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد 
والقياس ونسباه إلى الأئمة الأربعة. أما نسبة هذا القول إلى الأئمة الثلاث' 
فصحيح لأن خبر الواحد والقياس ظنيان» والعام أيضاً عندهم ظنيء, ولا إشكال 
في تخصيص الظني بالذي هو ظلي. ‏ * 5 

() «العام» ساقط من أ. 

(۲) د: كذلك. 


باب وجوه النظم صيغة ولغة 1۹ 


فلهذا قلنا: : قليل الرضاع وكثيرٌه سواءٌ ()؛ لعموم قوله تعالى : 
۾ ومان للات ا رَضعْئَكُمُ 4 

فلا پجورٌ تخصيصّه بما رَوَى ابن الزبير - رضي الله عنه - دلا 
حرم المصّةٌ والمصّتان ولا الإملاجةٌ ولا الإملاجتان» © , 


3 وأما نسبته إلى أبي حنيفة ففيه نظر؛ لأن العام عنده قطعي ولا يجوز 
تخصيص القطعي بالظن. 
نعم العام المخصص بدليل يجوز تخصيصه بخبر الواحد وبالقياس عند أكثر 
مشايخ الحدفية. 
قال السرخسي رحمه الله في أصوله ١7:1‏ : «وأكثر مشايخنا ‏ رحمه الله 
- يقولون أيضاً إن العام الذي لم يثبت خصوصه بدلیل» لا يجوز تخصيصه 
بخير الواحد ولا بالقياس». 
ثم قال :١47:1١‏ «ما اختاره أكثر مشايخنا - رحمهم الله - أن تخصيص 
العام الذي لم يثبت خصوصه ابتداء لا يجوز بالقياس وخبر الواحد. وإنما يجوز 
ذلك في العام الذي ا ا ا 
وهو خبر متأيد بالاستفاضة أو مشهور فيما بين السلف أو إجماع العام الذي لم 
يثبت خصوصه لا يحتمل . 
وقال البزدوي في أصوله :595:١‏ «لا يجوز تخصيصه بالقياس وحبر 
الواحد» وقال شارحه؛ «لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد والقياس لأنهما ظنيان 
فلا يجوز تخصيص القطعي بهماء وهو المشهور من مذهب علمائناء ونقل أيضاً 
عن أبي بكر الجصاص وعيسى بن أيان» وهو قول أكثر أصحاب أبي حنيفة» وهو 
قول بعض أصحاب الشافعي أيضاً وهو قول أبي بكر وعمر وعبدالله بن عباس 
وعائشة رضي الله عنهم . 
(أ) وعند الشافعي ‏ رحمه الله لا يثبت التخريم با دون خمس رضعات. 
انظر: المهذب ۲: ٠١۷‏ والوجيز ۲: .٠١8‏ وبداية المجتهد ٠۲‏ ۲۷» 
وأحكام القرآن للجصاص .٠۲٤:۲‏ والمجموع شرح المهذب ٠٠٠:٠١‏ . 
(ب) النساء ٤‏ :۲۳ . 
(ج) أخرج مسلم في الرضاع» باب في المصة والمصتان ٠٠۷٤:۲‏ عن عائشة» 


535 المغنى في أصول الفقه. 
ا ل ا ا س مي ا ا ا ی 


و 5 5 5 مه .> 
ولا بما روته عائشة - رضي المع 5 دان :هما انزلا في 
القرآن: عَشْرٌ رَضَعَاتِ(2 تُحَرّمْنَ فيحن بِخَمْس رَضَعَاتٍ 


رم لل 


مذ عله وول E E‏ مامه ل يلكا 
خصوصٌ؛ لأن کان بمعنى صارَء فلا يجورٌ تخصيصّه بخبر 
الواحد() ولا بالقياس على من أنشاً القتل في الحرم ©؛ وإنه يُقتل 


= بلفظ: «لا تحرم المصة والمصتان» وعن أم الفضل بلفظ: «لا تحرم الإملاجة 
والإملاجتانه . 
وكذلك أبو داود في النكاح» باب هل يحرم ما دون خمس ات 
YEY‏ 
والترمذي في الرضاع» باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان ٤٤٩:١‏ . 
والنسائي في النكاح» باب القدر الذي يحرم من الرضاعة .۸۳:١‏ 
وأحمد في مسنده ٤: ٤‏ . 

(أ) أخرجه مسلم في کتاب الرضاع» باب التحريم بخمس رضعات ٠٠۷٠:۲‏ . 
وأبو داود في كتاب النکاح» باب هل يحرم ما دون خمس رضعات ۲۲۳:۲ . 
والترطذي في كتإاب الرضاعء باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان 
VY‏ ْ 1 
والدارني في كتاب النكاح» باب كم رضعة تحرم ٠۵۷:۲‏ . 

(ب) آل عمران 4۷:۳.: 

(ج) وهو قوله ب : الحرم لا يعيذ عاصياً ولا فارًا بدم. (ه) 

(د) لأن المنشىء هتك حرمة البيت فجوزي بالقتل والملتجىء لم يهتك فلم 
يجاز به »> فظهر الفرق بينهما ففسد القياس. (ب). والشافعي رحمه الله - 
خصص عموم هذا النص بالقياس» فمباح الدم إذا التجأ إلى الحرم لا يعصمه 
الالتجاء عنده» طزداً للقياس الجلي . انظر: تخريج الفروع ص71". 


(1)الأصل » د» ه: رضاعات, 





بالإجماع (» ولا على الأطراف؛ لأنها تجري مُجرى الأموال فلا 
يتناولها النص 0 
والعاصيٌ ا في رخخصة السفر سوا لعموم الآية. 


وشعر الميتة وعظمها ا لعمومٍ قوله تعالى : دين 
أَصْوَافهًا وَأوْبَارَا 00# فلا یحص بقوله عليه السلام : ولا تنتفعوا من 
الميتة بشيع)0© . 


والمولي يملكڭ إجبار عبذه على اح لعمومٍ قوله 85 
« وأَنْكحُوا الأيَامَى © © الآية. ولا يجوز إلحاقه بالمُكاتّب 2 


0 فإن الضمير في «کان» يرجع إلى نفس الداحل دون ماله وطرقه (ه). 

(ب) هذا عند الحنفية وعند الشافعية لا يباح للعاصي بالسفر شيء من رخص السفر 
حتى يتوب . 

أنظر الأصول والضوابط ص 8/#, والمجموع! ۰٤۹٤ ٤۹۳:‏ 701:14. 

(ج) وهي قوله تعالى : « وَإِذَا ضَرَبْثُمْ في الأزض فَليِسَ عَلَيْكُمْ جاح أن تَقْصُرٌوًا من 
الصلوة ‏ (النساء .)٠١١: ٤‏ 

(د) وللشافعي فيه قولان والراجح أنه لا يملك. انظر: الوجيز 2٠١:7‏ والمهذب 
» والمجموع 47:18. 

(ه) النحل 280:15 وفي حاشية (ه) إن الله تعالى امتنّ على عباده باصواف 
الأنعام وأوبارها بصيغة العموم من غير فصل بين صوف الميتة وغيرهاء والامتنان 
لا يكون إلا بشيء طاهر فدل على طهارة الصوف والوبر وإن كانا من الميتة 
عملا بالعموم . 

(و) سيأتي تخريجه في صفحة ٠٠۳‏ . 

(ن) النور 7:74" 

(ح) أي إلحاق العبد لأنه ليس يدخل تحت قوله: «والصالحين من عبادكم» لأنه 
حريداً (الأصل). 


0010 0 0 rusea 


(1) دوأنه يقتل بالإجماع» ساقط من أء جء هء رفي ب: لانه يقتل بالاتفاق , 


۱4 : الغو في أصول الفقه. 
ومتروكُ التسمية عمداً حرام © ؛ لأن النهيّ عام لم يَلحقّه 
خصوصٌ؛ إذ الناسي ذاكرٌ حكما , ونه(“ مرفوع بالحديث© فلا 
يجوز تخصيصّه بالقياس وخبر الواحد. 
وقولّه عليه السلام: «من ملك ذا رحم محرم »© عام 
وچ لعل بعمومه ولا يجوز تخصيصٌ الأخ بالقياس على بني ' 
الأعمام ف 


.0 فول عليه ا ريما إهاب دبع فقد طبه ا 





() قال الجصاص في أحكام القرآن :٠:۳‏ «قال أصحابنا ومالك والحسن بن: 
صالح: إن ترك المسلم التسمية عمداً لم يؤكل وإن تركها ناسياً أكل» وقال؛ 
الشافعي يؤكل في الوجهين». 

وانظر أيضاً: المجموع 251:١‏ والوجيز 271:7 وبدأية المجتهد 
۱ 

رب) وهو قوله تعالی : 2 تاا مِما لَمْ يُذْكَر اسم الل عَلَيْه 4 الأنعام 331:5 
(ھ). 1 1 ٍ 

(ج) وإذا ثبت أن الناسي ذاكر حكما لم يكن العام مخصوصا(ه) . 

(د) وهو قوله عليه السلام «رفع عن أمتي النسيان وا خطا (ب) : 

(ه) وهو قوله عليه المبلام: «التسمية في قلب كل مؤمنء وقوله عليه السلام: 

' المسلم يذبخ على اسم الله سى أو لم يسمه (ه). 

ری أخرجه أبو داود في العتق» باب فيمن ملك ذا رحم محرم ۲٣: ٤‏ . 
والترمذي في الأحكام» باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم 1۳۷:۳ . 
وابن ن ماجه في العتق» باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر ۲ AY:‏ 

وأحمد في مسنده 216:8 ۸. 
(ب) وبنو الأعمام لا يعتقون بالإجماع (ه). 
(ح) أخرجه مسلم في الحيض» باب طهارة جلود الميتة بالدباغ ۲۷۷:١‏ . 


ا أولأنه. ب : ولأنه .أ دبلأنه. 
فاك فوجب العمل به بعمومه , 





ولا يُعارَضُ بقوله عليه السلام: «لا تنتفعُوا من الميتة 
بإهاب»)؛ لرجحان الأول( . 


أو لأنه اسم لغير المدبوغ . 


د وأبو داود في اللباس» باب أهب الميتة ٦: ٤‏ . 
والترمذي في اللباس» باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت ۲۲٠:٤‏ . 
وابن ماجه في اللباس» باب لبس جلود الميتة إذا دبغت ٠۱۹۳:۲‏ . 
والنسائي في الفرع» باب جلود الميتة ٠۷۳:۷‏ . 
والدارمي في الأضاحي. باب الاستمتاع بجلود الميتة ؟:88. 
وأحمد في مسنده ۰۲۷۰:۱ 7417 . وغيرهم 

49 عند الشافعي - رحمه الله - الدباغ مطهر لجلد الميتة ما عدا الكلب والخنزير 
وعند أبي حنيفة - رحمه الله - الدباغ يؤثر في جميع ميتات الحيوان ما عدا 
الخنزير. 

انظر: أحكام القرآن للجصاص ,17١:١‏ والوجيز ٠٠:١‏ والمجموع شرح 
المهذب ١:4لالا.‏ 

(ب) والحديث بلفظ. . . أن تستمعوا (أن لا ينتفعوا) من الميتة بإهاب ولا عصب» 
أخرجه أبو داود في اللباس» باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة 51/:4. 
والترمذي في اللباس» باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت ۲۲۲:٤‏ . 
والنسائي في الفرع, باب ما يدبغ به جلود الميتة. ٠١١:۷‏ . 
وابن ماجه في اللباس »باب من قال لاينتفع من الميتة بإهاب ولاعصب. ٠۹٤:۲‏ . 
وأحمد في مسنده 2931١ 1٠١ : ٤‏ 

(ج) لانه مشهور (ب). لأنه رواه جابر وهو فقيه وما تمسك به رواه أبو هريرة (ه). 

(د) في لسان العرب: الإهاب: الجلد من البقر والغئم والوحش ما لم يدبغ (مادة 
أهبّ). والأديم: الجلد ما كان وقيل: الأحمر» وقيل: هو المدبوغ. (مادة 
أدم). وانظر أيضاً: أحكام القرآن للجصاص ١١١۷ :١‏ . 


نكا : المغني ني أصول الفقه 





وقول عليه السلام: «يمسحٌ 7 المسافرٌ ثلائة أيام »29 عام 
es‏ منه» E‏ الله 
' في هذه المسائل. 
فإن قيل ۳): ' قوله عليه السلام : : يحرم من الرضاع ما يحرم 
من السب( عام لم ص منه شي 22 وقد خصَّطْتمْ منه آم 
أخته من الرّضاع بالرأي . ش 
0 7 مسلم في الطهارة» باب التوقيت في المسخ على الخفين ۲۳۲:۱ . 
بو داود في الطهارةء باب التوقيت في المسح ٠٠:١‏ . 
ا في الطهارة» باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم ٠١۸:١‏ . 
والنسائي في الطهارةء باب التوقيت في المسح على الخفين .۸۳:١‏ ش 
وابن ماجه في الطهارة» باب.ما جاء في التوقيت في المسح ٠۸۳:١‏ . 
والدارمي في الوضوء» باب التوقيت 9 المسح ۱۸1:١‏ 
وأحمد في مستلبه .١١94:7 ۱۲۰ 1۱۳ ۱۰۰ ٩1:1‏ : 
(ب) إن كان سفر المعصية لم يجز له أن يمسح» أكثر من يوم وليلة لأن العاصي 
بسفره لا يباح له شيء من رخص السفر. : 
انظر: المهذب .۲۷:١‏ والأصول والضوابط ص ۳۷۸. 
(ج) أخرجه البخاري في الشهادات. باب الشهادة على الأنساب والرضاع :777 : 
ومسلم في الرضاع» باب تحريم الرضاعة من الفحل ۱۰۷۰:۲» 9/ا١٠.‏ 
وأبو داود في النكاح» باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ۲۲۱:۲ . 
والترمذي في الرضاع» باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 
:447 . وفيه «إن الله حرّم من الرضاع ما حرم من اللسب». 
والنسائي في النكاح» ما يحرم من الرضاع ۹۹:٦‏ . 
وابن ماجه في النكاح» يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 1۲۳:١‏ . 
(1)1: فوجب العمل به لعمومه . 
(9) د: لا بمسح المسافر إلا إثلاثة أيام . 
ج وكما في هذه المسائل . 
(۴) من قوله: «فإن قيل» إلى قوله: '«فيثبت الحكم في النائم بدلالة النص لا بالقياس» ساقط من د.., 
(4)ب: أخته. 


باب وجوه النذ صيغة ولغة 1۰¥ 


وكذا قوله عليه السلام: «كل طلاتي واقمٌ إلا طلاق الصبيٌ 


1 9 ص 
والمجنون»©2, عام لم يلحقه خصوص› وخصّصدة ٥‏ النائم منه۳) 
بالقياس 9 , 
2 س 


ا عن الأول: أن النصّ يُوجبٍ عمومٌ الحرمة من أجل 
1 الرُضاع أينما يشبت9؟) الحرمةٌ لأجل ا وحرمةٌ© أمّ أخته من 
النسبء لآ لإجل النسب. بل لكونها اما له أو موطوءةٌ أبيه )9 
بدليل حرمتها عليه بدون كونها أمّ أخته من النسب. 


= والدارمي في النكاح» باب ما يحرم من الرضاع ۲ . وفيه وفي أبي داود 
يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة». 
والإمام أحمد ۲۷۵:۱ ۳۳۹ رودل 
(أ) هذا الحديث ذكره علي القاري في مرقاة المفاتيح ٤۸٠:۳‏ وقال: رواه الترمذي 
وقال: هذا حديث غريب» وعطاء بن عجلان الراوي ضعيف ذاهب الحديث. 
وقال في فتح القدير 57:5: والذي في سنن الترمذي عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه ‏ قال قال رسول الله يككلِ: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه 
والمغلوب على عقله. وضعفه. وروى ابن أبي شيبة بسنده عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما ‏ لا يجوز طلاق الصبي والمجنون. وانظر أيضاً نصب الراية 
1# 
وروى الدارمي في الوصاياء باب من قال لا يجوز 47:7 عن ابن عباس: 
لا يجوز طلاق الصبي . 
(ب) بالنكاح الصحيح (ه). 
E‏ 
(۱) ج: وقد خصصتم 
(۲) «منه» ساقط من 1. 
. (۳) ه: بالرأي 
ج: وقد خصصتم منه طلاق النائم بالرأي والقياس. 
5 ل «وحرمة أم أخته من النسب» لا لأجل النسب» ساقط من ج. 
() ج: منكوحة أبيه 


۱۰۸ : المغنى في أصول الفقه 


وعن الثاني : أن رسول الله ل في حديث معروفٍ جم بين 
الصبيّ والمجنون والنائم في كونهم مَرفوعي القلم 0 لعدم العقلٍ 
أو لقصوره. 

ل شك أن استئناة الصبيّ والمجنونٍ في هذا 
لهذا المعنى أيضاًء فصار تقديرٌ الحديث؛ إلا طلاق ٠‏ الصبيّ 
والمجنون ومن بمثل حالهما. 

ولهذا قلنا: ‏ إن من زالَ عقلّه شرب الدواء | و بالصداع ال 


يق طلاقه أيضاً يبت الحكمٌ به في النائم بدلالة النص لا 
بالقياس . 
فأما إذا حص منه شيءٌ سقط الاحتجاح بداج)عند أبي. الحسن 
الكرخي 2 رضي الله عله - لاحتمال الخصوص بالتعليل © أو 
() أخرجه البخاري في الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره تعليقا 
¥ _ حق وكذّلك في الحدود ۲۰٤:۸‏ . 
وأبو داود مرفوعاً في الحدودء باب في المجنون يسرق ٠٤١:٤‏ . 
والترمذي في الحدودء باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد 4:؟8. 
وابن ماجه. في الظلاق. باب طلاق المعتوه والصغير والنائم ٠۸:١‏ . 
والدارمي في الخدود» باب رفع القلم من ثلاثة, ١ . ٠۷١:۲‏ 
والإمام أحمد في مسنده ١١8 1١١:١‏ بلفظ: رفغ القلم عن ثلاثة. عن 
النائم حتى يستيقظ وعن المعتوه أو قال المجنون حتى يعقل وعن الصغير حتى 
(ب) أي لعدم العقل أو لقصوره (ه). 
رج) أي يجب التوقف إلى أن يأتي البيان (ه). 
رم إذا كان المخصوض معلوماً كتخصيص أهل الذمة» وهو قوله تعالى < اقرا 
الْمُغْركيِنَ 4 خص بقوله عليه السلام : ولا تقتلوا أهل الذمةء وهو معلوم (ه): 


)١(‏ دبهو ساقط من أ ب ج ه. 





بالتفسير © فى کل فرډ» فكان كالاستثناء المجهول7) 
وعند بعضهم: إن كان مجهولاً”. فكما قاله. وإن كان 


وقال آخرون: إن كان مجهولاً سقط الخصوصٌ© كأنه 
لم برد أصلاً كالنسخ إذا كان مجهولاً. 

وعندنا يبقى حجةً© لا على اليقين؛ لأن دليلَ التخصيص©» 
يُشبهُ الناسخ بصيغته لاستقلاله | |والاستئناة بحكمه من حيتٌ إنه 
ين أن المراد ما وراء المخصوص فلم يُجز إلحاقه بأحدهما بعينه» 
فإذا جُهل فجانبُ الحكم إن أُوجَب إهماله فجانبُ الصيغة يُوجِبُ 
إعماله . 

وإذا علم© فاعتبار الصيغة إن أوجَبَ خروجّه عن أن يكون 


(أ) إذا كان المخصوص مجهولً كآية الرباء فإن قوله تعالى: ظاحل البيع ي 
خص بقوله تعالى : $ وحرم الربا )» وهو مجهول. (ه) 

(ب) والاستشناء إذا كان مجهرل يوجب جهالة في الباقي في صدر الكلام بالإجماع 
ولا يبقى حجة (ه). 

(ج) انظر: فصول البدائع 00:۲. 

مم في إفادة المراد (ه). 

- () أي دليل الخصوص يعني إذا كان المخصوص معلوماً (ه). 


(101 ب ج ه: كاسئتاء المجهول. 
(7) ج: إن كان النخصوص مجهولاً. 
(۳) ج: وقال الآخرون, 

(؟) ج: يسقط. 

(9) ج: الخصوص.. 

(1) دإن: ساقط من د. 
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E‏ لجواز التعليل» فاعتباز الحكمٍ يُوجبٌ كوه َة فما 
ورائه؛ لامتناع التعليل © » فلا يخرّج عن كونه حجةً بالشك. 
فلما اشتبة, بأصله يجورٌ أن يعارضه القياس» بخلاف خبر 

ا يقي بأصله (-) : 

وعبد» ا وميّتِ» 0 و يفسد دالخ في ال ا 

لأنه لم يدل في © الإيجاب أصلاًء فكان بيعاً بالحصّة 

ابتداءً © . : 

E‏ مكاتبه. 

لا كالمنسوخ فكان بيغا بالحصّة بقاع ا 

ل( لأنه من حيث إنه يشبه الاستثناء لا يجوز تخليلة:. لأن المستثنى معدوم بالعدم 
الأصلي والعدم لا يعلل فدخلت الشبهة فقد عرف موجباً فلا يبطل بالاحتمال. 
(ه). 

1 لان في أصل القياس شبهة؛ لأن طائفة لم يجعلوا القياس حجة أصلاء بخلاف ' 

خبر الواحد؛ لأنه لا شبهة في أصله لأنه كلام الرسول عليه . السلام» ينعا 
الشبهة في طريقه باعتبار توهم غلط الراوي وكذبه (آ» ب» ه). 

(ج) لأن دخول الشيء في العقد بصفة المالية والتقوم وذلك لا يوجد في هذه الأشياء 
(ه). 0 

رم والبيع بالحصة لا ينعقد ابتداء لمعنى الجهالة. فإن جهالة الاستثناء يورث جهالة 

فى المستثنى مته فكذلك في هذه .المسائل جهالة ما لم يدخل تحت البيع 
يورت هال قا ,يتغل تحت اليغ؛ (ه). 

(ه) فصار هذه المسآلة نظير التسخ فإنه يرفع الحكم الثابت في مقدار ما يتناوله ' 
النص الذي هو الناسخ ويبقى ما وراء ذلك من حكم العام على ما كان قبل 
ورود النسخ (ب» ه). 


(1) في (ه) لو لجواز التعليل. 


(۲) ه: تعيين, 


باب وجوه النظم صيغة ولغة 1۱ 


والبيمٌ بشرط الخيار نظيرٌ الخصوص؛ لأنه داخل صيغةً لا 
. فلو باع عبدَيْن على أنه بالخيار في أحدهماء فما لم يُعينِ 
الذي فيه الخيارٌ ولم يفصّل الثمنَ لا يجورٌ البيعُ لجهالة المبيع 1 
الثمن . 
Es‏ حرق يان الفى EE‏ دسل عفرا ل 
حكماً, فلم يكن اشتراط قول مفسداً©©. 


بخلاف الحرّ وما يُشاكله90)ب» عند أبي حنيفة» رضي الله 
عنه © , 
ثم إنا توارَنّنا الاحتجاجٌ بالعُمومَات المخصوصة: 
روي عن علي - رضي الله عنه ‏ أنه قال في تحريم 
: چ بين الأختين وطياً بملك اليمين: أخَلّتهما اة وخرمتهما 
أخرى اة أولى © . يعني قولّه تعالى :أو ما مَلَكَتْ 
(أ) لأن خيار الشرط مانع للحكم دون السبب كما عرف» فصار البيع بشرط الخيار 
بالنظر إلى السبب نظير دليل النسخ وبالنظر إلى الحكم نظير الاستثناء. (ه). 
(ب) أي بيع .القن مع الحر والخل والخمر والحي مع الميتة (ب). 
(ج) حيث يكون قبول العقد فيما لا يجوز بيعه شرطا فاسدا في قبول العقد فيما 
يجوز بيعه فيفسد العقد فيهما لا محالة (ه). 
(د) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٤‏ :۱۹۹-۱۹۸ . 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٠١٤:۷‏ . 
كلاهما بدون قوله: «والحرمة أولى». 


(#) لأن الذي فيه الخيار انعقد فيه البيع صحيحاً؛ لأن شرط الخيار لا يمنع السبب 
فلم يوجد الشرط الفاسد فلزم العقد في الآخر (ه). 

)١(‏ أ: المخصوص 

(۲) والخياره ساقط من ج. 

(۳) د: بقوله. وهو خطا. 

)٤(‏ ه: شاکله. (ه) «في» ساقط من د. 


اا 0 3 وان خا د الان )مع خصوص الآيتين. 
وتمسّكت الأمةٌ بحديث الأشياء السنّةاجامع أنه حص عنه بيع 
المَقليّة بغير المَعليّةه. ٠‏ 


واستدلٌ به أبو حنيفة - رحمه الله - على جواز بيع الرُطب 
بالتمر إن كان تمرأء وبقوله عليه السلام : «إذا اختلف النوعان فبتَعوا 
كيف ششنٌم» 0 إن لم يكن تمراً. ظ 


() المؤمنونء ٠:۲۳١‏ وإنها تدل على حل كل أمة مملوكة سواء موي مع 
أختها.في الوطء :أو لا نظراً إلى عموم كلمة «ما» (ه). 
(ب) النساءء ٠۲۳:٤‏ وإنها تدل على حرمة الجمع بينهما سواء كان الجمع بطريق 
اللكاح أو بطريق الوطء بملك اليمين (ه). ْ 
(ج) أخرجه مسلم في المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق *:١١؟١‏ عبن ١‏ 
عبادة بن الصامت بلفظ: «الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبر بالباز» 
والشعير بالشعير؛ والتمر بالتمرء والملخ بالملح» مثلا بمثل» سواء بسواءء يدا 
بيد فإذا اختلفث هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدأ بيد . . 
وأبو داود في: البيوع» باب الصرف ۲٤۸:۳‏ . 
والترمذي في البيوع. باب ما جاء أن الحتطة بالحتطة مثلاً بمثل 0r: ٣‏ : 
والسائي في البيوع. باب البر بالبر وأيضاً باب الشعير: بالشعيْر 
۷ - 0 . 
وابن ماجه في التجارات. باب الصرف وما لا يجوز متفاضاكٌ .Vov:¥‏ 
والدارمي في البيوع» باب في النهي عن الصرف ۲٠۹:۲‏ . 
والإمام أحمذ في مسنده 717018. 





(د) فإنه حرام وإن كان مثل بمثل (ه). : 
(ه ) أخرجه مسلم في المساقاة» باب الصرف بيع الذهب بالورقة :21511 بلفظ 
«فإذا اختلفت هلبه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بیدا . ١‏ 
وكذا أبو داود في البيوع» باب الصرف ۲٤۹:۳‏ . 
: وكذلك أحمد في مسنده 2515018 





لعموم قوله ماز 35 0 ان يكحن م 
حصت الام والضغيرة فبقي في (1) الياقي خخ 


والأبُ لا يتمكن من إجبار البكر ا على النكاح؛ ج 
قوله عليه السلام: «تُستأمرٌ النساءٌ في أبضاغهنٌج) وذلك يعدم 
الإجبار. 


a‏ © كم رد 


صيغة ومعئى کمسلمون ومشرکون 

ومعنّى لا صيغة كدمن» و«ما». 

قال الله تعالى: ومهم مَنْ يَسْتَمِعْوْنَ لَك ده , 

فلو قال: من شاءَ من عبيدي عتقّه فهو حر فشاؤوا جميعاً 
عتقواء 


() أي فلكون العام المخصوص حجة (ه). 

(ب) البقرة ۲۳۲:۲ . 

(ج) أخرجه البخاري في الإکراه» باب ما لا يجوز نكاح المكره ۲٦:۹‏ . 

() قال المصنف ي شرحه (١اب):‏ اعلم أن العام نوعان: عام بنفسه وعام بغيره. 
وكل نوع على نوعين فصار أنوعاً أربعة. أما الذي هو عام بنفسه صيغة ومعنى 
كمسلمون ومشركون. وعام بنفسه معنى لا صيغة كالإنس والجن والقوم والرهط. 
وأما الذي هو عام بغيره نوعان: عام بغيره نحو اسم النكرة إنما يصير عاماً 
بانضمام وصف عام إليه ولا عموم له في نفسه. 

والرابع الذي هو عام مع غيره فهو الكلمات المبهمة كمن وما ونحوهما. 


)١(‏ «في؛ زيادة من ب» جه د» ه. 
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ومن شاءث , من نسائي الطلاق فهي طالقٌ» فشن جميعاء 

ولو قال لغيره: من دحل هذه الدارٌ فاعطه من مالي درهماء 
كان له أن يُعطيّ کل من دخلّ الدارٌ. 

ولو قال لجأريته: إن كان ما في بطنك غلاماً فأنت حرق 
فولدت غلاماً وجاريةً لا تَعتق؛ لأن كلمة «ما» عامةٌء فكان الشرط 
كونَ كل ما في البطن غلاماً . 

وكذا كل اسم جمعٍ لا واحدٌّ له عام معنّى لا صيغةء 
كالإنس والجنّ 50 والرهط (والكل)20 والجميع . 

6 

وفي «كل» معنى الانفراد فاته يعم م الأفراد على سبيل 0 

دون التكرارء وجل كل فرد كأنْ ليس معه غيره . 


و من دحلل منكم هذا الحصن E‏ 
التقل کذا فدحل ا معا لا يستحقون شیئاً؛ لانعدام الأولية : 








وفيه د 


ولو قال: جميمٌ من دَخل» كان اَّل مشتركاً بينهم . 

ولو قال: كل من دل كان لكل واحدٍ الل على جَدَةٍ. 

ودكلما» تعم الأفعالء و«أينما» و«متما» لتعميم المكان 
والزمان9' . 1 

ثم الألفُ واللامُ إذا دخلا في اسمء فرداً كان أو جمعاًء 
لق «والكل» زيادة من ه 


(۲) في الأصل وفي ه: «الزمان والمكان» والأولى ما اثبتناه من f‏ ب ج :د. 


7 





يُصرّكُ إلى الجنس؛ لأنهما آله التعريف. ولهذا لا يُحِممُ0" مع 
التنوين الذي هو للتنكير”. 
فلولا صرفّه إلى الجنس » يلرم إلغاكُ حرف التعريفٍ من كل 


وجة. 


ولو صرف إلى الجنس» وإنه فردُ من وجه جممٌ من وجدء لا 
يلرّمُ إلغاء الصيغة من كل وجي فكان أولى2. 

فقلنا بأنه یجب الوضوءُ لکل صلاة» فرضاً کان آو نفلا أو 
صلاة عيدٍ أو صلا جنازة؛ لأن اللامّ في قوله تعالى : 8 إِذًا قُمْنْمْ 
إلى الصَّلاةِ 4 تصرف إلى الجنس لانعدام العهد؛ إذ الصلاة 
بدون الوضوء ما كانت مشروعة أصاكٌ لتكون تحهودة : 

قال محمدٌ ‏ رحمه الله فى الزيادات: لو“ وَكُلَ بشراء 
ثوب» لا بد من بيان الجنس © . 


وبشراء الثوب أو الثياب» جاز بدون بيان الجنس2©9. 


را وفي تفسيره التنوين بالتدكير بعدم الاجتماع تساهل فإن التنوين وإن لم يكن 
للتنكير لا يجتمع مع اللام أيضاً (ه). 

(ب) لوجود معنى الجتس (ه) . 

(ج المائدة .۷:١‏ 

(ه) لأن ثوباً نكرة والنكرة يتناول فرداً غير معين فيكون مجهرلاً فلا يصح الوكالة 


(1) ج: لم يجمع. ها: لا يجتمع ٠‏ 

202 «صلاة» ساقط من ه. 

(۳) ھ: إذا. 

(4) العبارة: «وبشراء الثوب أو الثياب. جاز بدون بيان الجلس» ساقط من ه. 


ل ات لني في أصول الفقه 


وبهذا عرق أن المعرّف أو المنكر إذا أعيد مُعَرّفا كان الثاني 
عين, الأول. ولو أعيدٌ منكراً كان الثاني غيرٌ الأول27؛ كيلا بطل 
فائدةٌ التعريف والتدكير. 
عا هذا SS‏ 00 - في 
قال 4 ختيفة د رحمه “اش المال: مالان إذا تعدّد إشهاده 
ومشهَدٌه بخلاف اتخاد الشهود والمَشهّد. 
وبخلاف ما لو كان الإشِهادٌ"©» على الصَّكٌ لأنه إعافةٌ 
المعرّفج). ْ 
ثم النكرة في موضع النفي تعمٌ؛ لدلالة الضرورة» وهي : أن 


() الانشراح :۹٤‏ 5. : 
(ب) قال أبن عباس : يقول الله تعالى : © خلقت عسراً واحداً وخلقت يسرين لد 
يغلب عسر يسرين# وجاء ف الحديث عن البي ياد ف هذه السورة أنه قال: 

«لن يغلب عسر يسبرين». (الجامع لأحكام القرآن .)٠١9/ :*١‏ 

(ج) قال القاآني في شزحه للمغني (لوحة 7هو): «قال أبو حنيفة إذا أقز لرجل بمائة 
درهم في مجلس وأشهد شاهدين عدلين» ثم أشهد شاهدين آخرين في مجلس 
آخر على إقراره بمائة أو أكثر أو أقل: إنه يجب الالان جميعاً. إذا ادعى' 
الطالب ذلك؛ لأن النكرة أعيدت نكرة فكانت الثانية غير الأول. . بخلاف أما 
إذا اتحد الشهود والمشهد. حيث لا يجب إلا مال واحد استحساناً . لدلالنة 
العهد. وبخلاف ما لو كتب صكا فيه إقرار بمائة وأشهد شاهدين في مجلس ثم 
اسهد شاهدين آخرين في مجلس آخر حيث يكون المال وانحداً؛ لأنه حين 
أضاف الإقرار إلى ما في الصك صار الثاني معرفاً فيكون عين الأول. 


)١(‏ العبارة: «ولو أعيد منكراً:كان الثاني غير الأول» ساقط من ه. 
() الأصل : لو كانت الشهادة . 





النكرة لما كانت حقيقةً لفردٍ شائع في الجملةء لزم القول بانتفاء 
جميع الأفراد عند انتفاء مثل هذا الفرد؛ إذ لو بقيّ البعض من 
الجملة عند انتفاء ذلك الفرد لا يكونٌ الفردُ شائعاً في جملته بل في 
البعض المنتفي07) [ من الجملة . 


فقلنا: إنه يجوز ر التوضيء به الفبائزة بو شتا 
والزعفران؛ لأن الماء كر نكرة في موضع النفي في آية التيمم أ 
فكان شرطه انعدامَ ما(4» يكفي للوضوء مما ينطلقٌ عليه اسم الماء. 

ولا يلرّمُ ماءُ الشجر والثمر؛ لأن تلك إضافةٌ تقييدٍء وعلامته 
قصورٌ الماهية في المضاف. كأنَّ قصورها قيدٌ له يمنعه عن الدخول 
في المطلق. 

فأما الإضافة هناابللتعريف كإضافته إلى البئر والبحر والنهر. 

يدل عليه أنه يحنت في يمينه: لا يصلّي أو لا يأكل 
لخي بصلاة الظهر ولحم الشات دون صلاة الجنازة ولحم 
السمك مع الاشتراك في الإضافة. 

وكذا لو وصفت بصفة عامة عمَّتُ بعمومها. 


() وهي قوله تعالى: « فَإِنْ ل دوا مَاهُ فَتيْمُمُوَا صَهِيْدا طا 4 الآية [ النساء 4: 48 
المائدة: ه: 5]. 

(ب) أي في ماء الصابون والأشنان (ب). 

(ج) أي على أن الماء المطلق عند الإطلاق يتناول الكامل في الماهية دون القاصر 


(1)ه: المنفي . 

(۲) زيادة من أ ب چ دے هال 

(۳) ه: فقلنا بجواز. 

(4) في الأصل «ماء» والصحيح ما أثبتناه من باقي النسخ . 
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فلو حلت: لا يكلّمْ إلا رجا كوفيّاء أو لا أتزوّجٌ إلا امرأة 
كوفية» يعم الحكمٌجميعٌ رجال الكوفة ونسائها. 

ولو قال:. آي عبيدي ضربّك فهو حر فضربوه جميعأًء 
عتقوا. : 

وكلمة «أي) نكرة تنناول فرداً من الجملة التي تضاف إليها. 
قال الله تعالى: « أَيكُمْ ا بِعَرْشْهَا e‏ 

وقد وصقت بصفةٍ عامةٍ وهو الضربٌُ 

بخلاف قوله: أي عبيدي ضربته()؛ لأن التنكير في العبيد» 
والضربٌ فة الضارب لقيامه به. 

وكذا لو قال: أي عبيدي حمل هذه الخشبة [ فهو حر ۱٠ء‏ ۰ 

فحملوها تقو ٤‏ لعموم الحملء إلا إذا كانت السَبَةُ صغيرة 4 

لأنه لا يعد الكل حاملاء [حتى لو حمئُوها على التعافب 

عَتَقوا0؟©. ] 

(أ) النمل ۳۸:۲۷. والمراد فرد من أفراد المخاطبين بدليل قوله «يأتيني» ولم يقل 
ياتوني . (ب» ه) 

(ب) لأن «أيّاه لم يوصف بالقرب؛ لأنه أسنده إلى المخاطب فيكون صفة له لقيامه 
به» فبقي «أيّه على الخصوص كما كان لعدم ما يوجب تعميمه» فإذا ضربهم 
على الترتيب عت الأول؛ لأنه لا مزاحم له» وإن ضربهم جملة عتق واحد منهم 
والخيار فيه إلى المولى لا إلى الضارب؛ لأن العتق لاسن جهته فكان التعيين 


() زيادة من أ ب ج د ه. 

. (۲) ج: فحمولها جميعاً. د: فحملوه: عتقوا جميعاً. 

(۴) ما بين القوسين زيادة من أ بنج ده هد 
وقي ج: : لأنه لا يعد الكل حاملاء | إذ يراد به حمل كل الخشبة في العرفء فلا بعد الكل حاملا.. 
وفي د: حتى لو حملوها على التعاقب عتقوا جميعاً > لأنه لا يعد به الكل حامالا. 


باب وجوه النظم صيغة ولغة 1 


ثم النكرة في موضع الإثبات تحص عندنا خلافاً للشافعي 0 . 


قال: حص من قوله تعالى: « فََحريرُ رَقبَةٍ 4 لين 
والشَلاءُ والعَمياءُ» فكذًا الكافرة. ولا تخصيصٌ بدون التعميم . ١‏ 

وقلنا: هذه مطلقةج» لا عامة: لأنها فردٌ. والمطلقٌ يتناول 
الموجود من كل وجهء وفائث جنس المنفعة ة معدوم من وجي فلم 
يتناوله النص » فلا يكون تخصیصاًه ولا تقييداً . كيف وتقييد المطلق 
تك ونسځ الكتاب بالقياس وخبر الواحد لا يجورٌ. 


ولهذا لا نقيّدُ الطوات ^ بالطهارة» والقراءةً © بالفاتحة» 
() قال الرازي - رحمه الله في المحصول (القسم الثاني من الجزء الأول 

ص514): النكرة في سياق الإثبات إذا كانت خبراً لا تقتضي العموم كقولك: 
«جاءني رجل»» وإذا كان أمراً؛ فالأكثرون على أنه للعموم كقوله: «اعتق 
رقبة) . 

وانظر أيضاً: المنخول ص .١45‏ وأصول اليزدوي 2١7:9‏ وأصول 
السرحسي ١:ضؤها.‏ 

قال القاآني في شرح المغني (لوحة #هو) وأظن أن هذا نزاع لفظي ؛ إذ لا 
خلاف أن الرقبة مطلقة» لكن المطلق قد يسمى ءاماً وتقييده تخصيصاً في غير 
هذا الاصطلاح» فأطلق الشافعي ‏ رحمه الله لفظ العام بذلك الاصطلاح فظن 
علمائنا أنه أراد به المصطلح الأصولي وشنعوا عليه. 

وانظر أيضاً: التلويح ١:كه_لاه.‏ 

وب) النساء .4١: ٤‏ المائدة 4۲:١‏ المجادلة مه:8. 

(ج) لأنها دالة على الماهية من غير تعرض بقيد. (ه). 

(د) إذا التخصيص لا يكون إلا بعد التناول فيكون عدم الجواز فيه لعدم الدخول 
تحت النص لا لكونه مخصوصا في العام كما زعمه الشافعي ‏ رحمه الله - فلا 
يجوز تخصيص الرقبة الكافرة بالقياس عليه. (ه). 

رمم المطلق الثابت بقوله تعالى : 9 وَلْيِطوَفُوا # (ه) 

(و) المطلق الثابتة بقوله تعالى : © فَافْرَُوًا ما تسر 4 ره 


۰ ٍْ المغنى في أصول الفقه 
والصلاة بتعديثل و كيلا يلرم تقييدٌ المطلق منه 
بالخير#9)12), 

ولا يلزمُ تقييدٌ جواز المسح بارع بالخبر» ورخصبة 
الضارب في الأرض ‏ بمدة السفر مع أن الكتاب مطلقٌ 


)4 المطلق الثابت ع تعالى : « َقيِمُوا الصَّلَرِةَ 4 

(ب) وهو قوله عليه السلام: «الطواف بالبيت صلاة» ودلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب؛؛ 
و«قم فصل فإنك لم تصل» . 

(ج) المطلق الثابت بقوله تعالى : « وَامُسَحُوَا بروسِكُمْ # (ه) 

م أخرج مسلم في الطهارة؛ باب المسح على الناصية والعمامة ۲۳٠:۱‏ بلفظ : 
«... ومسح بناصيته) . ١‏ 

وأخرج أبو داود عن أنس بن مالك في الطهارةء باب المسح على العمامة 


١‏ :5" بلفظ: «... فأدخل يده تحت العمامة: فمسح مقدم رأسه ولم ينقض 
العمامة». : 

والترمذي في الطهارةء باب ما جاء في المسح على العمامة 
١‏ -1۷1. 


والنسائي في الطهارة» باب المسح على العمامة والناصية .75:1١‏ 

وابن ماجه في' الطهارة» باب المسح على العمامة ۱۸۷:١‏ مثل رواية أبي 
داود. ْ 

رهم المطلق الثابت بقولة تعالى : 8 وَإِذًا ضَرَبْتُمْ في الأزض 4 (ه 

رى أخرج البخاري في الصلاة: باب ما جاء في التقصير ٠۳:۲‏ عن ابن عباسن 
رضي الله عنهما قال: أقام ابي كل تسعة عشر يقصرء فلحن إذا سافرنا تسعة 
عشر قضرنا وإن زدنا أتممنا. : : 

وعن أنس يقول: خرجنا مع النبي كل من المدينة إلى مكة» فكان يصلي 

ركعتين ركعتين حت رجعنا إلى المدينة» قلت: أقمتم بفكة شيئاً؟ قال أقمنا بها * 
عشراً. 5 








فیهما ^ ؛ لآن الككتابَ في مقدارهما مجملٌ لا مطلقٌء وبيان 
المجمل منه بالخبر جائرٌ. 

ولهذا قلنا: لو اذى الزكاةً إلى صنفي(© يجوز؛ لأن الكتاب 
مجملٌ فى حقٌ الآداء إلى الكل أو البعض. 

وقوله عليه السلام: «ورُدّها في فقرائهم» © بيان أنه يجورٌ إلى 
البعض . 


2 وأخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين 
1 - 6۸1 . 
والترمذي في الصلاة» باب ما جاء في كم تقصر الصلاةء 41:7 - ٤١٤‏ . 
وأبو داود في الصلاة باب صلاة المسافر ٠:۲‏ . 
وعن أنس: كان رسول الله بي إذا حرج مسيرة ثلاثة أميال/ثلاثة فراسخ - 
() قال الله تعالى : ل وَامَْسَحَوًا روسكم » الآية (المائدة ه:/ا). 
وقال تعالى : وَإدَا ضَرَبُْمْ في الآض فليس عَلَيكُمْ جاح أن تَقْصُرُا مِنَ 
الصَّلْوةِ © (النساء .)٠١١: ٤‏ 
(ب) وهو قوله تعالى : 8 إِنْمَا الصَّدَقَاتٌ لِلْمُقرَاءِ 4 (ب). 
وج وهذا بناء على أن الفقراء هم مستحقون للزكاة أم هي حق الله والفقراء مصارف 
لهاء فعند الشافعي هم مستحقون فيدفع إلى الكل أي ثلثه من كل صنف من 
أصنافه وعندنا هم مصارف ومحال والحق لله (ه) . 
(د) أخرجه البخاري في الزكاة :010 بلفظ «تؤخذ من أغنيائهم ويرد على 
فقرائهم». 
ومسلم في الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام ٠٠:١‏ . 
وأبو داود في الزكاة» باب في زكاة السائمة ٠٠٤:۲‏ . 
والنسائي في الزكاة» باب إخحراج الزكاة من بلد إلى بلد ٠٠:٥‏ . 
وابن ماجه في الزكاة: باب فرض الزكاة 558:1. وغيرهم . 


)١(‏ ج: صنف واحد. 


َف ش المغني في أصول الفقه 
والمشترك : 

ما اشترك فيه معانٍ أو أسام لا على سبيل الانتظام. لا يراد 
به إلا واحدٌ من الجملة. 

كالشريكين بايان في العَينِ 007 

مثل الین والقرْءِب» والصَّرِيُم © 9 

كمه ا بشرط التأمّل ليظهر ا 

کمن ار به بخص توي ت ا في لن اع آنه 
مال لكن لا يُعرّف به قدره وجلْسه» يرجم م إلى بيانه . 





والمؤولٌ: 


ما يرجح( © من المشترك“ بعض وجوه بغالب الرأي » كذكر 
البائن وأخواته حال مذاكرة الطلاق» يُوقَتْ بها على إرادة الطلاقء 


وة 


فصاز مولا . 


(]) في لسان العرب »۳٠۳-۳٠١٠:٠۱۳‏ العين: حاسة البصر والرؤية». والعين: 
الذي يبعث ليتجسس الخبرء والعين: التي يخرج منه الماءء والعين: ينبوع : 
الماء الذي ينبع من الأرض ويجري . 

(ب) في لسان العرب :10:1 القَرء والقرء: الحيض والطهرء ضد 

(ج) في لسان العرب ۳۳١ ۰۳۳٤:۱۲‏ الصرم: القطع. . . والمريم: الصبح ' 
لانقطاعه عن الليل. والصريم: الليل لانقطاعه عن النهار. 1 

(د) قيد المشترك وقع اتفاقاً؛ لأنه إذا ترجح بعض وجوه المشكل والخفي بالرأي 
يسمى مؤولاً أيضاً (ه). 


. «إلى» ساقط من ب‎ )١( 
أ بء جه د: ما ترجح.‎ )۲( 





ولا يقال هذا عملٌ) بالمؤول وتصديقّه عمل بالمفسّر 
فكان أولى؛ لأن العمل بالمؤول واجبٌء. فلا يُقبّل تفسيره بعد 
الحكم بوقوع الطلاق. حتی لو خلا عن هذه القرينة قبل تفسيره . 
والله أعلم. 


() أي وقرع الطلاق (ه). 
(ب) أي تصديق الزوج في قوله أردت به البينونة الحسية (ه). 





باب وجوه البيّان 


وهي أربعة : 

الظاهرٌ؛ وهو: ما ظَهَرَ المرادٌ منه بنفس الصيغة. 

والنص: ما ازدَادَ وُضوحاً على الظاهر بمعئّى في المتكله». 

نحو قوله تعالى: « فَالْكحُوًا ما طَابَ لَكُمْ من الساء 
مى ٠4‏ . ظاهرٌ في الإطلاق» نص في بيان العدد؛ إذ البداية9) 
بالعدد» ومساس الحاجة إلى بيانه"“ دليلٌ أن السَّوْقَ لأجله. 

وكذا قوله تعالى: ط وَأْحَلَّ الله الي وَحَرّمَ الرّبوا 4©). ظاهرٌ 
في التحليل والتحريمء نص في التفرقة بينهما؛ لأنه ورد رَدّا للقول 
بأنه مل الربوا». 

. والمفِسُرٌ: ما ازداة وضوحاً على النصٌ بحيتٌ لا يبقَى فيه 


() وهو سوق الكلام لأجل ذلك المعنى (ب). 
(ب) النساء 14م 
(ج البقرة ٠۷٠:۲‏ , 


(1) ج: البداة. 
(۲) ج: «إلیه» بدل «إلى بیانه» . 


اف المغني في أصول الفقه 


احتمالٌ التخصيص والتأويل. نحو قوله تعالى : ¥ فَسَجَدَ المَلاتْكَةٌ 
كله 0 e‏ لانسداد باب التخصيص وتأويل التفرّقٍ بذكر 
الكل 0 

والمخكم : ما دم المرادٌ به عن التبديل والتغيير» كقوله 
تعالى : © إن الله كل شَيّْءِ عَلِيْمٌ 04). 


وإنما يست التفاوت فی موب هذه الأسامى عند التعارض 





فأما الكل فيوجبٌ ثبوتٌ ما انتظّمّه يقيناً. 


قال علمائنا - رحمهم الله -: عبارة النساء صحيحةً؛» لأن 


م اموه 


قوله تعالى : قلا تل له مِنْ بعد حَّى تكح روجا عبر . 
ظاهرٌ في تحقق ات من المرأة©©, نص في ثبوت الحرمة 
العليظة . 

ومن ملك ذا رحم محر منه عَتَق عليه» كن الوَلاءٌ له 
بحكم الملك: لأن هذا الحديث0)ظاهرٌ في ثبوت الملك» نض 


(أ) حكى السيوطي ' رحمه الله - أقولاً في الفرق بين التأويل والتفسيرء منها: 
«التفسير بيان لفظ لا يحتمل إلا وجهاً واحداًء والتاويل توجيه لفظ متوجه إلى 
معان مختلفة, إلى واحد منهاء بما ظهر من الأدلة. انظر: الاتقان ۱۷۳:۲ : 

(ب) الحجر 80:18 سورة ص ۳۸: 77 ش 

(ج) البقرة 7١:1‏ وفي مواضع عديدة. : 

(د) بعبارتها من غير احتياج إلى ولي ؛ لانه تعالى أسند النكاح إلى المرأة في هل + 
الآية؛ إذ المراد :بقوله: ل حتى تنكح » العقد (ه). 

(ه) تقدم تخريج هذا الحديث في ص ٠١4‏ (أ). 

(ى) لأنه يفهم بمجرد السماع ثبوت الملك من غير قرينة. (ه) 


)١(‏ د: وقوله عليه السلام: 


باب وجوه البيان فن 


في ثبوت الحرية © . 
فلو تعارضا في نحو قوله لها: طلّقي نفسك» فقالت: أبنت 
نفسي 277 »> تق رجعية؛ لأنه نص في ذلك ظاهر في الإبانة. 
۰ ولو قال : تزوجُنكِ شهراً يكون متعةً لا نكاحاً؛ لأنه نص في 
فلنكاح› مفْسّرٌ في امتهم 
ولو قال : داري لك هبةً سكين أو سكنى هبد فهي 
عارية ©؛ لأن السكنى محكمٌ في إرادة المنفعة. 
ولو قال ا لي عليك ألفٌ. فقال لبر الحقء أو لبر 
الصدقٌء أو ال اليقین» يكون إقراراً بالمال؛ فالحنٌ والصدق 
واليقينُ صفةٌ للخبر فإذا ذُكرٌ في مُقام الجواب حمل عليه. 
والبر ليس بصفة للخبر [ على الخضوصضي”” ]) بل هو اسم.. 
لجميع أنواع الإحسان. فكان كالمجملء فإذا رن بما يحتمُل 
الجوابٌ © خمل على الجواب . 


ا 


(أ) من جهة أنه سيق الكلام لأجله فيكون الولاء له (ه). 
(ب) أي في الطلاق لأن كلامها سيق لأجل جواب الزوج (ھ)۔ 
(ج) إذ التكاح لا يحتمل التوقيت - (ه ملخصا) 7 ٠-7”‏ 
.(د) .أي تمليك المنافع دون العين. (ه). 

(ه) يقال خبر حق» وخبر يقين» وخبر صدق (ه). 

شی فاط ن 

(۲) «سکنی أو سكى هبة» ساقط من ج. 

(۳) ج: يحمل . 


4( زيادة من ef‏ ب چ ده ه. 


(ه) الأصلء أ» ه: فإذا قرن بما حمل على الجواب. ب: فإذا ذكر في مقام الجواب. 


036 ش المغنى في أصول الفقه 


ولو قال: الصلاحٌ الى أن العيدق ار اله ل خرن 
إقرارً؛ لأنه ليس في لفظ الصّلاح ا بول الجر بل هود جم 
في انه اناه قمر مم ع له لمحا ويُجِعلٌ 
ردا .لكلامه. 4 

TEE‏ الأسائي أضدادٌ تقابلها. 

فضدٌ الظاهر: الحفىّ . 

وهو ما حَفِيَ المرادُ منه بعارض في غير الصيغة لا ينال إلا 
بالطلب. كاية السرقة(» والزنااب؟ ظاهران في حق السارق والزاني» 
خفيّان اقيم احص باسم آخر الاش وَالصَرّارٍ واللُوطي . 


وحكمة النظر فيه لِيُعلمَ أن اختفاءه لزيادة أو نقصانٍ فيظهرٌ 


E: لخر‎ 


وضدٌ ات المشكلٌ. 

وهو الداخل في أشكاله حتى لا ينال إلا بالتأمل بعد 
الطلب. 

كقوله تعالى, E‏ ا 0 

وضد «المفثر: | دمتسي حت کچھ محل تع دوف 17 دك ا : 


(أ) ورهى: ظط السارق أوَالسَارقةٌ فَاقْطعُوًا » الآية (المائدة .)۸:١‏ 

(ب) وهي 000 ل الزانية والزاني فاجلدوا » الآية (النور, (Y4‏ 

(ج) البقرة. ۲۲۳:۲ : ودأنَى» يفسر بتقدير كيف ولا يفسر من أين لأنه لا يجوز / 
بالإجماع (ب). 


)١(‏ ج: إلا بالتأمل بعد التامل بعذ الطلب. وفيه خطا. 


باب وجوه البيان هفنا 





وهو ما ازدّحمت فيه المعانى فاشتبة المرادٌ اشتباهاً لا يُدْرَكُ 
إلا بيان من جهة المجمل. 

کمن اغتَرَبَ وانقطمٌ خبرٌه لا ينال إلا بالحَبّر 

2-8 عام عا ا 

مثل قوله تعالى : « وَحَرْمَ الزبوا 04 . 

. وحكمّه: التوقفٌ واعتقاد حقيّة المراد إلى أن يأتيّه البيان. 

وضدٌ المحكم : المتشابةُ 

وهو ما لا طريقٌ لدركه أصلاً ولا يُرجى بيائه حتى سقط 
طليهتب), 

وحكمه: التسليم والتوقفٌ أبداً واعتقادٌ حقيّة المرادى 
كالمقطعات في أوائل السور. 


() البقرقء ۲۷۵:۲ . 

(ب) وللاطلاع على أقوال العلماء في المحكم والمتشابه زاجع: الاتقان ۲:۲ 
والتفسير الكبير للرازي :2641 ومناهل العرفان 11۸:۲ وتفسير القرطبي 
4 والإحكام ٠٦٠:١‏ وشرح العضد على المختصر ۲٠:۲‏ وأصول الفقه 
للجصاص مخطوط ورقة 55 (ب). 


باب وجوه استعمال النق ۳4 


ص ر 
باب ووه تيال الم 


وهي أربعة : 

الحقيقةٌ : وهى اسم لما أريد به الموضوع. 
والمجارٌ: لما أريد به غير الموضوع لاتصال بينهما؛ 
معنّى ع 

كما فى تسمية البليد حماراء أو الشجاع أسدا. 

أو ذاتاً 

كتشمية المطر سماءً والحَدّث غائطاً. 


أحدهما الاتصال في المعنى المشروعا)» 
كاتصال الوصية بالإرث» والهبة بالصدقة» 
(!) من.حيث إنهما ثبتا بطريق الخلافة عن الميت بعد الفراغ عن حاجته. وهذا 
النوع من الاتصال نظير الاتصال المعنوي في المحسوس؛ لأن المصحح 
للاستعارة فيهما هو الاشتراك في المعنى (ب» ه). 
(ب) من حيث إن كل واحد منهما تمليك بلا عوضء ولهذا جعل كل واحد مجازاً 


)١( -‏ في الاصل و«ا» ودده: معنى المشروع. 


لقن 1 المغنى في أصول الفقه 





والثاني ‏ اتصالٌ السبب بالمسبّب © . 
وإنه من قبيل الذاتي ذ في المحسوس مع 


وهو نوعان أيضاً: 
أحدّهما اتصالٌ العلة بالمعلول, 
كاتصال الملك بالشراء. 


وإنه يُوجب الاستعارة من الطرفين؛ لأن العلة لم تشع إلا 
لحكمها(!؟, والحكم لا يقبت إلا بعلته فعمت الاستعارة لعموم 
الاتصال. 


ولهذا(+» قلنا فيمن قال”): إن اشتريثٌ عبداً فهو حر 
فاشترى نصف عبدٍ فباعه ثم اشترى النصف الآخر: يعت هذا 


م 


النصف. 


ولو قال: إن ملكت لا يَُعتق ما لم يجتمع الكل في ملكه؛ 
لأن المقصودٌ من مثل هذا الكلام في العُرف الاستغناء بملك 
العبد. وذا إنما يكون بصفة الاجتماع. ش 


(أ) اراد بالسبب والمسيب ما يعم السبب والعلة والمسبب والمعلول (ه).' 1 

وب) لأنه كما لا اشتراك بين السماء والمطر والحدث والمكان المطئن. في المعنق» 
كذلك لا اشتراك بين السبب والمسبب. (ه). 

(ج) أي ولأجل عموم الاستعارة من الطرفين (ه). 


واعاماقد را قافا ع م قد هفافز 


(1)ه: بحكمها. 
(۲) ج: الآخر. 
(۴) د: استغناء (بدون لام التعريف) . 


ياب وجوه استعمال النة ۳۴۳ 


فأما الملك فليس بلازم للشراء () فكيف الغو . 


فإن عَنَى بأحدهما الآخَرَ تَعمَلُ نيه في الموضعَيْنَء لكن فيما 
فيه تخفيفٌ عليه لا يُصدَّق فى القضاء. 

والشاني اتصالٌ الفرع بما هو سببٌ محضء ليس بعلةٍ 
وضعَّت له» كاتصال ثبوت ملك المتعة بألفاظٍ موضوعةٍ لملك7» 
الرقبتا”» واتصال زوالها بألفاظ العتق © تبعاً لملك(" الرقبة زوالاً 
وثبوتا. 

وإنه وجب استعارة السبب للبت دون عكسه لاستغناء 
السبب عنه وافتقار المسبّب إليه. 

وحكمٌ المجاز وجودٌ ما أَرِيْدَ به خاصًا كان أو عامًا. 

ولهذا جعلنا لفظة2 الضّاع في حديث ابن عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ «لا تبيعُوا الدرهم بالدرهمين ولا الصاح بالصاعين»© عامًا 





() جواب عن إشكال مقدر وهو أن يقال: لما صح استعارة العلة للحكم واستعارة 
الحكم .للعلة كان ينبغي أن يصدق فيما إذا نوى بالشراء الملك قضاء أيضاً كما 
يصدق ديانة كما تصدق قضاء وديانة فيما إذا نوى بالملك الشراءء فقال في 
الجواب: كان ينبغي أن يصدق كما قلت في القضاء إلا أنه لم يصدق لتهمة 
التخفيف على نفسهء والعتق مما يحتاط فى إثباته (ه). 

(ب) أي لا يلزم من وجود الشراء وجود الملك. كالوكيل عن غيرهء وكالمعلق عتقه 
بالشراء. فكيف يراد الغناء بذكر الشراء (ه). 

(ج) كالبيع والهبة والتمليك (ه) . 

(د) نحو أنت حرة وأعتقتك (ه). 

جم أخرجه أحمد في مسنده 1# 


مل ب» ه: لفظ. 


۳٤‏ ْ 06 المغنى في أصول الفقه 





قا ا 
ومن خكمه: استحالةٌ اجتماعهما مرادين من لفظ واحد؛ لأن 
الحقيقة ما ثبت في موضعه. والمجارٌ ما جاز" عنه» وبينهما تنافيا. 
ولهذا قال محمدٌ ‏ رحمه الله -: إذا أوصى بِكُلْتْ ماله لبنى 
فلان» وله بنونَ وو بنیه» كان المالٌ لبنيه دون بنى بنيه . 


ولو أوصى لموالیه ولا معبَقَ له وله معتَنُ واحدٌ حتى استحقٌ 
النصف كان النصفٌ الباقي مردوداً لورثته". ولا يكونٌ لموالي مولاه 
شيءٌ؛ لأن الحقيقة أريدت بهذا اللفظ فلا يراد المجادٌ؟؟ 


بخلاف ما لو كان له معتِقٌ©؛ لأنه مشترك بينهما ولا عمومَ 
st 2 E E 5 ٠.‏ 8 5 ج 
لهء فكان الموصئ له أحدهما وذلك مجهول فلا يصح . 
بخلاف ما الو حلف لا يكلم مواليّه؛ لأنه نَكرَةٌ في موضع 
وإنماة© عَمّهم الأمانّ فيما إذا استامنوا على مواليهم ٠‏ أو 
() لأن حقيقة: الصاع غير مراد فكان مجازه مرادأ وهو ما يحله ويجاوره وهو عام 
عندنا حتى. يتعدئ إلى الجص والنورة وأمثالهما لعموم المجاز (ه). 

(ب) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٠۴١‏ . 

(ج) إذا مات بغير بیان (ه). 

(د) جواب عن إشكال مقدر وهو أن يقال: إنكم جمعتم بين الحقيقة والمجاز.في 
الاستيمان على الأبناء والموالي » فاجاب بأن اسم الأبناء ظاهر يتناول الفروع» 
يقال: بنو آدم» وبنو هاشم» ولا شك أنه بقع على المولود الحقيقي وغيره من 
الأولاد (ه) » شرج المصنف (70الف). 0 


(١)اههء‏ ج د: جاوز. ١‏ 
(؟) أ ب د» ه: إلى ورثه. 
(۳) أل ب» د ه: له معثق ومعتق . 


باب وجوه استعمال النذ نينا 


بنيهم؛ لأن اسم الأبناء والموالي ظاهراً يتناول وذلك 
لعصمة الدم فيهم بطريق التبعيّة 9 لأنها مما تبت“ بالشبهات 

كقوله للكافر: انزل أو دعاه إلى نفسه بالإشارة يثبتُ يثبث 29 الأمان 
بصورة المسالَّمَة 

بخلاف الوصية79 )وما يُضاهيها © . 

وإنما(*؟ ترك اعتبارٌ الصورة في الأجداد والجَدّات© لانعدام 

ولا يلرم تحريمٍ ا الجدّة والبنت مع ا ة بقوله9» 


تعالى: « حرمت عَلَيْكُمْ أمْهَائَكُمْ وان #4« لان الم والببت هي 
الأصل والفرع لغة. 


أو تيت حرمتهن إجماعاً. 
a,‏ إذا حلفت لا يضم قدمّه في دار فلا إنما يحنّثُ 
(ا) لا بطريق الجمع بين الحقيقة والمجاز (ه). 
(ب) لأنها لا تثبت بالشبهات (ه). 
(ج) كالميراث والإقرار والهبة والبيع (ه). 
(د) النساء ٤‏ :۲۳. 
(#) هذا جواب إشكال يرد على ذلك الجواب. وهو هو أنكم اعتبرتم صورة المتناول 
في الاستيمان على الأبناء والموالي وتركتم اعتبار التناول في الاستيمان على 
الآباء والأمهات. شرح المصنف (0"الف). 
(©' هذا جواب عما يقال: إن في مسألة وضع القدم وحرية العبد وصحة نية اليمين 
في النذر» جمع بين الحقيقة والمجاز. (نفس المرجع). 


(*) والجدات ساقط من ه. 
)٤(‏ ب د: لقوله. 


۳۹ ْ المغنى في أصول الفقه 


بالملك والإجازة والإعارة2» حافياً وراکكاً؛ٍ لأن الباعثٌ على بے" 

هو الغيظ اللاحقٌ من فلانٍ فیراد به نسبة السكنى» وفي هذا لا 
تفاوتَ بين أفراد الذخول © وأنواع السكون007”. فيتعمُم الحنٌ” 
لعمومهماء وصار تقدیره لا أدخل مُسكنّ فلانٍ» بطريق إطلاق 2 
السبب )على المسبْب © مجازاً لهجران الحقيقة عادة. 


وهو نظير ما لو قال: عبده حر يوم ِقدّمُ فلانٌ e‏ للا 

أو نهار عَنَىَم لأن البو متیٍ رن بفعل لا يتدّء صارَ عبارة عن | 

مُطلق الوقت» فيتعمٌمُ الت لحسوم الوقتء لا للجمع بين 
الحقيقة والمجاز» فكذا هذا. ٠‏ 

وإنما تصحٌ ثية اليمين في النذر عند أبي حنيفة ومحمد؛ ! 

رضي الله عنهما؛ لآن'النذرٌ إيجابٌ المباح © فيستذعي © تحريم : 


(أ) من کونه راكباً وحافياً ومتنعاك (ه). 

(ب) من كونه بطريق الملك والإجارة والإعارة (ه). 

(ج) وهو وضع القدم (ب). 

(د) وهو الدخول (ب). | 

(ه) الضابط فيه أن لك ما يقبل توقيت المدة فهو فعل ممتد كالصلاة والصوم» و لا 
يقبل فهو مما لا يمتد كالتحرير والطلاق» حتى لو قال: ا ا 
يبطل ذكر اليوم ويقع العتق والطلاق. (ب). 

رى فإن المنذور لا بد هن -كونه مباحاً قبل النذر ليصح التزامه به؛ إذ النذر بالواجب: 
لايصح (هع. ! ش 

(ز) أي فيستدعي النذرا بلجي تحريم الأكل. وتحريم الشيء المباح يمين ؛ ؛ قول 


(1) أ: العارية. 

(5) ب: وهو. ٠‏ 
(۳) ج دءاه: السكنى. 
(4) فقدم فلان. 


1۳۷ باب وجوه استعمال النة‎ ١ 


كشراء القريب تملك بصيغته تحريرٌ بمُوجبه. 
ومن حكمه أنه متى أمكنّ العمل بالحقيقة سقط المجارٌ. 
ولذلك قلنا: “لا ينعقَدٌ الإجارة في المملوك بلفظ البيع . 


ومتی کانت رة 
كما إذا حَلَّفَ لا يأکل من هذه النخلة. 


كما إذا حَلّفَ لا يضم قدمّه في دار فلانٍ 
صير إلى المجاز. 
وعلى هذا قلنا: التوكيلٌ بالخصومة ينصرفٌ إلى مطلق 
. الجواب مجازاً لأنها سببّه. 
0 أو لأنه(» حرج في مقابلتهاء والحقيقةٌ مهجورةٌ شرعاب؟, 
وذلك كالمجهورة عادة. 
ْ ألا يُرى أنه لو حلف لا يكلَّمُ هذا الصبيّ لم يتقيّدُ بزمان 
صِبَاهُ مع اقتضاء الحقيقة ذلك. لكن هجرانه لِصِباهُ مهجورٌ شرعاً 
فصار مجازاً عن الذات. 
- تعالى:ظ ل رم ما حل الله لك ثم قال: لذ فرص الل لم تحلة 
1 اكم سمى الله هذا التحريم يمينا (ب). 
(أ)أي لأن الجواب خرج في مقابلة الخصومة وفي المقابلات يجوز مثل هذاء 
كقوله تعالى: ظ وَجَرَاءُ سَيْنَةٍ سي مللا 4 وقوله تعالى: « يُحَادِوْنَ الله وَهْرَ 
خَادعَهُم © (ه). 1 
(ب) لقوله تعالى: وول رعا . 


۳۸ : المغنى في أصول الفقه 

فإن» كان اللفظ له حقيقةٌ مستعملةٌ ومجارٌ متعارفٌ كما إذا 
لك :لا باعل عن حك اط إن لا يدرت حرم ارات ند آي 
حنيفة - رضي الله عنه - العمل بالحقيقة أولى» وعندهما العمل 
بعموم المجاز أولى . ش 

وهذا يرجح إلى أصل”» وهو: أن المجارٌ خلفٌ عن الحقيقة . 
في الحكم عندهماء 

حتى لا ينعقدٌ قوله: دهذا ابني» لمن هو أكيرٌ سنا منه 7 
لإيجاب العتق مجازاً؛ لأنه خلفٌ عن الحقيقة في إيجاب الحكم 

ومن شرط الخلف أن ينعقد السبب في الأصل على الاحتمال 
وامتنع وجوده لعارض . 

كمعروف النسب الذي يُولَدُ مثله لمثله» وكمسٌ السّماء. 

ومسالتنا( كالغْمُوس ب)» 

وعند أبي حنيفة المجارٌ خلفٌ عن الحقيقة في التكلم بمعنى 
أن التكلمّ ب«هذا ابني» وإرادة البو أصلٌ, والتكلمٌ به وإرادة الحرية 
خلفٌ. فالشرط فيه أن یکول الأصل - وهو التكلمٌ ‏ صالحاً بأن . 
یکو مبتداً وخا ليكون عام في إيجاب الحكم الذي قله 
المخل بطريق المجاز فصحت9؟) الاستعارة فيه» وفي قوله؛ عبدي : 


() وهو قوله: «ابني» لأكبر سنا منه (ه). 1 

(ب) من حيث عدم تصور البر» مثل أن يقول: والله ما رأيت فلاناً وهو رآهء ا ولا 
يلزم الكفارة إلا: الاستغفار؛ لأن الكفارة خلف البر ولا يتصور البر («بء ه.أ ٠‏ 

' ب: وإن. د: فإذا.‎ )١( 

(؟) د: الأصل. 

(۳) ب: حاصلاء وهو خطا. 


(٤)اب:‏ وصحت. 


”باب وجوه استعمال النظم 89 ١:‏ 


أو عماري حرّء وقوله: علي ألفُء أو على هذا الجدار. لِصحّة 
التكلم . وإن تعذّر ثبوتُ البو وثبوثُ الحرّية والدين في مطلّق أحد 
المذكورين. 

واعتبّر“ بالاستثناء © فإن صحة الاسئناء تعتمدٌ صحةً صدر 
الكلام تكلّماً لا حكماً في قوله: أنت طالق ألفاً إلا تسعمائة وتسعةً 
وبين 

ولا كانت الخلفيّةٌ في التكلْمين”) عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله -» 
وفيا يرجع إلى التكلم الحقيقةٌ إذا لم تكن مهجورةً أولى. فكانتٍ 
الحقيقة المستعملة أولى. 

وعندهما لما كانت بين الحكمين» وفيما يرجم إلى الحكم 
المجارٌ راجح للغرف أو لاشتماله على حكم الحقيقة» فكان المجارٌ 
المتعارف أولى . 

وعلى هذا يجورٌ الصلاة بآيةِ قصيرةٍء وصلاةٌ الجمعة بِحطبةٍ 
قصيرةٍ © عند أبي حنيفة» رحمه الله خلافاً لهما. 

ثم جملة ما يرل به الحقيقةٌ خمسة أنواع : 





() أي اعتبر أبو حنيفة هذا بالاستثناء بجامع أن كل واحد من الحقيقة والاستثناء 
تصرف في الكلام (ه). 

(ب) أي على الأصل الذي ذكرنا من أن الحقيقة أولى من المجاز المتعارف عند 
والمجاز المتعارف أولى عندهما (ه). 

(ج) لأن الآية القصيرة والخطبة القصيرة يسميان قرإناً وخطبة بحسب استعمال 
الناس» والمأمور به مطلق القراءة والذكر (ب). 


(۳) ب: التكلم . ج: بين التكلمين . 


00 1ْ المغني في أصول الفقه 
بدلالة العادق 
كمن ندر صلا أو حا أو المشي إلى بيت الله تعالى » أأو 
أن يضربٌ بثوبه ححظيمَ البيت» ينصرفٌ إلى المجاز المتعارف ©. ٠:‏ 
وكذا لو حَلّفٌ لا يشتري راسا ٤‏ تصرف إلى ما يُتعارفٌ بيعٌه 
في الأسواق. 
كما لو حلّف لا يأكل من هذه التّخلة©. 


زلبك شق عدر ر ان و ا ری ا 
َالْبَصِيْرٌ 4© لآن محل الكلام لا يَقبَلهاا فوجبٌ الاقتصارُ على 
نفي المساواة و في البَضّر0) . 


() . فإنها نقلت عن معانيها اللخوية من الدعاء والقصد والمشي إلى معانيها الشرعية 
من الأركان المعهودة والعبادة المعلومة» وصارت حقائقها مهجورة» حتى لو بذر 
اا او ا ا و المشي إلى بيت الله يلزمه العبادة المعلومة وإن لم ينو. وكذا 
لو نذر أن يضرب, بثوبه حطيم الكعبة يلزمه التصدق بالثوب للاستعمال فيه عرق 
رب). 

(ب) وحقيقته رأس كلأ شيء حتى رأس المسمار ورأس الوتد ورأس الجبال. (ه).. , 

(ج) فإن اليمين وقعت على ثمرهاء إن كان لها ثمر» وعلى ثمنهاء إن لم يكن» 
لعدم .قبول النخلة فعل الأكل حتى لو تكلف وأكل من عينها لا يحنث. (ب» 
ھ). 

م فاطر ۱۹:۳١‏ . 

(ه) لأنه لا يراد نفي المساواة من كل. وجه بل تفي المساواة من حيث ا 
والبصر؛ لأن المساواة ثابتة بينهما في غير العمي والبصر كالوجود والعقبل 
والإنسانية والجسمية وسائر الصفات اللازمة للبشر. (ب. ه). 


باب وجوه استعمال الئذ 14١‏ 


وكذا كاف التشبيه لا عمومٌ له فيا لا يقبله. كقول عائشة 
رضي الله عنها-: «سارقٌ أمواتنا كسارق أحيائناء“ يحمل على 
استحقاقٍ الإئم دون القطع 2 

بخلاف ما قاله علي رضي الله عنه - في أهل الذمة: « 
بذنُوا الجزية لتكونَ دمائهم كدمائنا وأموانهم كأموالنا»(<) له عموم 
عندنا؛ لأن المتجل يقبله. 

ومنه قوله علد : «الأعمال بالئيّات» ^ رفع عن عن أمتي الخطأ 
والنسيان». سقطت حقيقتهما؛ لأن المحلّ لا يحتملّه من قبَلِ أن 
عينَ2 العمل لا يستفاد من النية©. وعينَ الخطأ غير مرفوعء 


(أ) ذكره الزيلعي في نصب الراية #51/:1. 

(ب) أي لا يمكن القول بعموم التشبيه لانتفاء الممائلة في أمور كثيرة فيحمل على 
المجاز وهو الإثم في الآخرة (ه). 

(ج) رواه الشافعي في مسنده» كتاب الديات والقصاص ص44". 

(د) أخرجه البخاري في مواضع منها في بدء الوحي ٤:١‏ . 
ومسلم في الإمارةء باب قوله ية إنما الأعمال بالنية ٠١١١:۳‏ . 
وأبو داود في الطلاق» باب فيما عنى به الطلاق والنیات ۲۹۲:۲ . 
والنسائي في مواضع منها في الطهارة» باب النية في الوضوء ٥۸:١‏ . 
وابن ماجه.في الزهد» باب النية ۱4١١:۲‏ . 

(ه) أخرجه ابن ماجه في الطلاق. باب طلاق المكره ٠٥۹:١‏ بلفظ «إن الله تجاوز 
عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». 
وكذلك ابن حبان في صحيحه كما في موارد الظمآن ص۰٠٠‏ . 
وكذلك الهيثمي في مجمعه 560:5 بلفظ «وضع عن أمتي الخطأ والنسيان». 
وبلفظ «رفع عن أمتي» ذكره السيوطي في الجامع الصغير» انظر مع فيض 
القدير ٤‏ :74. 

(ى لأن كثيراً من الأعمال يوجد بدون النية كغسل الجنب وسائر الأعمال - 


(١)ه:‏ العين وهو خطأ. 


14۲ 1 المغنى في أصول الفقه 
فصارٌ مجازاً عن حكمه © . 

وإنه نوعان مختلفان: 

الثوابٌ والعقابٌ» وإنه يتعلقٌ بصحة العزيمة 

والجوارٌ والفساد وذلك يتعلق برکنه وشرطه» 


کمن توضًاً بماء بخس, فلم ابتكم تن جي اده 
شرطه» واستحق 3 الثواب لصحة عزيمته» فصار مشتركاً! ولا حكم 


له حتى يظهرَ المراد 


وبدلالة معنّئ يرجم | لى المتكلم» 

كقوله تعالى : « وَاسْتَفزِرُ من استطعت چ © خمل على 
التوبيخ > إذ الحكيمٌ لا يأمر بالقبيح» 

وكأيمان الفور. 

ولذا قلنا: لو وکل 2 للحم يتقيّد الي , إن كان مقيمان 


= المحسوسة» وكذا لا يجوز حمل الحديث الثاني على العموم لوقوع الخطأ 
والنسيان في الأمة كثيراًء فلو أريد ذلك يلزم الخلف في خبر الصادق» فعلم أن 
محلهما غير قابل للعموم (ه). ش 

() فيكون التقدير: 'حكم الأعمال بالنيات» ورفع حكم الخطا والنسيان بطريق 
إطلاق اسم السبب على المسبب (ه). 

(ب) بين أحكام الدنيا وبين أحكام الآخرة (ه). 

(ج) وقد ظهر المراد في الثواب والعقاب بالإجماع فلا يراد الجواز والفساد؛ كما أن 
حكم المشترك إذا أريد به أحد معانيه لا يراد به غيره (ه) . 

(د) الإسراء 1٤:۱۷‏ 

(ه) بأن قامت امرأة التخرج فقال لها زوجها: إن خرجت فأنت طالق فرجعتٍ 
وجلست ثم حرجت بعد ذلك لم تطلق لان الحالف منعها عما قصدت من 
الخروج فيقيد اليمين بهذا القصد. (ه) 


1 باب وجوه استعمال النذ 1١6‏ 


وبالمطبوخ والمَشويٌ إن كان مسافراً. 

ولو وکل بشراء خادم أو فرس يَتقَيّد بحال الآمر» حتى لو 
| اشترى ما يَلِيقُ بالملوك لا يلرّمُه. 

وبدلالة سياق النظم» 

كقوله تعالى © : إا اا لِلظَالميْنَ تار بها 

فلو قال للحربيٌ : انزل إن كنت رجلا لا يصيرٌ آمناً. 

وكذا لو قال: اصع في مالي» أو طلّق زوجتي» إن كنت 
رجلا لا يصيرٌ وكيلا. 


ولو قال: اشتر لي جارية تَخدَمُني لا يكون له شراءٌ الشلاءِ 
والعْميّاءِ . 
ولو قال: أطؤّهاء لم يكن له“ شراءٌ أخته من الرّضاع. 
وبدلالة اللفظ في نفسه. 
وإنه نوعان: 
بأن كان ملب عن كمال مُسَماه فلا يتناول القاصرّ 
كالنّحم لا يتناول السمكٌ والجرا. والصلاة صلا 
() بعد قوله تعالى: « فَمَنْ ضَاءَ فَلَيُوْمِنْ وَمَنْ مَاءَ فَلْيَكْمُرْ 4. فإن حقيقة الأمر 
التخيبر تركت بقوله: © إا أَعْتَدْنَا لِلظَالِميْنَ تارا لأن حقيقة الأمر: الإيجاب» 
والندب والإباحة عند البعض ٠‏ والكفر غير واجب ولا مندوب ولا مباح » وحيث, 
بين العقوبة علم أن حقيقة الأمر متروك (ه). 
(ب) الكهف ۲۹/۱۸ . 


(۱) د: كقوله تعالی : « فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» إنا اعتدنا للظالمين نارأ . 
(۲) وله ساقط من ه. 


144 ! امغني في أصول الفقه . 
الجنازة2"0 , والرقبة لا تتناول الشّلاءً والعمياءَ» والمبتوتة لا ف 1 
دكل امرأة لي طالی» ). 


والملوك يتناو الد وام الولد في قوله دكل مملوك لي فهو حر 
دون لكات" 3 حتى يَعِتِقٌّ مدبروه وأمهاتٌ أولادى لا مكاتيؤة. 


بحلاف اله في قوله تال وتشر ره يعاولا 1 . 
المكاتبَ حنى جار اعتاقه عن الكفارة ذونَ المدبر وام الولد؛ الأن : 
الملك في المكائّب ناقص ؛ لأنه مالك يدا فلا يكونُ ا من : 
ذلك الوجه. 1 


ماه 


ولهذا يجر وطءٌ المكاتبّة 
ولم يفسد نكا المكاتب بنت ت مولاه بموته ؛ لأنها لم تملکه() : ٠‏ 


إرثا والرق فيه كاملٌ, ولهذا قبل الفسخ . 

والتحريرٌ إزال الرَّّ ضما أو قدا ولهذا يختصٌ 
بالمرقوق فيستدعي كمالّه. 

وقد تحقق (") فيه فيتناوله ) تحر ير الرقبة دون اسم دار 


(أ) عند أبي حنيفة (ه) . 

(ب) عندهما (هم. , 

(١)4بء‏ ه: والصلاة ا تتناول صلاة الجنازة . 

(۲) ج: «وكل امرأة لي طالق» لا يتناول المبتوتة , 

رمم جه د: وقوله: «كل مملوك لي فهو حر» لم يتناول المكاتب ويتناول المدبر وأم الولد. 
أ بء ه: والمكاتب لا يتناوله «كل مملوك لي فهو حر» ويتناول المدبر آم الولد. 

(4) يتناوله . 

(ه) ب: لم تملك. 

(0) ب: وقصداء وهو خطا. 

(۷) ب: يحقق . 

(8) د: فيتناول . 


باب وجوه استعمال النذ 1 
وفي المدبّر وفي أمٌ الولد ينعكسٌ الحكمٌ لانعكاس العلة() . 
والثاني أن يكونَ اللفظ منبئا عن القصور والتبعيةء فلا يتناولٌ 

الكاملء 
كما إذا حلفت لا یال فاكهة. أو لا يأنَدمُ. لم يحئث بأكل 

الِب والْرمّانِ ولا بأكل الحم والبيض والبُبن عند أبي حنيفة» 


والصريح: اسم لكلام مكشوفٍ المراد") حقيقةٌ كان أو 
مجازاً. 


وحكمه: ثبوت موجّبه من غير حاجة إلى عزيمة. 

فقلنا): يجوز التيمم قبل الوقت؛ لأن قولّه تعالى : « ولكنْ 
0 رد هركم 14 صرح في حصول الطهارة به. وإذا حصلت 
الا يجوز أداءٌ فرضين به وقبل الوقت: 


6 وهو حجة على الشافعي - رحمه الله - في 2 لیس بطهارة 
حقيقةٌ بل هو سائرٌ للحدّث في أحد الوجهين» حتى باح له الصلاةٌ 
مع قيام الحدّث جم : 


() حتى لم يدخل تحت قوله: ریز رَقَبَهَ فلم يجز إعتاقهما عن الكفارة ولكن 
دخلا تحت قوله: كل مملوك لي فهو حر. لانعكاس العلة وهو نقصان الرق 

فيهما بدلیل أنهما لا يقبلآن الفسخ. وكمال الملك فيهما بدليل أنه يجوز 
للمولى وطتهما. (ه) 

(ب) المائدة ه:لا. 

(ج) انظر: المجموع ١:9١؟,‏ كك 

() د: مكشوف المراد كشفاً تاماً. 

(۲) د: قلا 


14٦‏ ا المغنى في أصول الفقه 


وفي الوجه الآخر“ طهارة ضَرورية حتى لا يجوز لفرضين 
وقبل الوقت. 3 ببغير طلب وفوتٍ )22 ولا يجوز لمريضٍ لم يخ 
ذّهابَ نفس في الوضوء أو طَرّفِب)» 

وحكمٌ الكنية أنه"“ لا يجب بها العمل إلا بالنية أو دلالة 
الحال لزوال التردد فيا ازيل به 1 


وسمي البائن والحرامٌ ونحؤهما كنايات الطلاق مجازاً؛ لآنها 
بعلرمة المعانيء الكن الإبهام فيما يتصل به فلذلك شابهتٍ 
الكنايات» فسَمَيت بذلك مجازاً: 


ولهذا الإبهام احتيج إلى النية أو دلالة الحالء فإذا زال 
الإبهام وجب العمل بموجباتها من غير أن يُجمَل عبارة غن 


قطمٍ الأصلةء فبعدَ ما زال الإبهاة بالنية .وجب .- الطلاق ؛ بەھ بعد ۰ 


(أ) انظر: بداية اننيد ۱ 45 والمهذب 4١:١‏ 47. 

(ب) نفس المراجع 

(ج) وهو المحل الذي: يظهر أثرها فيه لأن البائن مثا يدل على البينونة وهي لا بد 
لها من محل ومحلها الوصلةء وهي متنوعة.ء قد يكون بالنكاح» وقد يكون 
بغيره» فلا تعلم أي محل أراد بذلك لاحتماله أنه أراد البينونة» من جهة 
الخيرات أو من جهة النكاح أو غيرهعا(هيع--- - . 

(«د) أي بمقتضياتها وهني البينونة عن وصلة التكاح فيكون اللفظ عامل بنفسه (ه): 

(ه) أي ثبت الطلاق :تصحيحاً للأمر بالاعتداد والطلاق معقب للرجعةء ٠‏ وهذا .هو 
معنى الاقتضاء فإنه جعل غير المذكور مذكوراً تصحيحاً للمذكور ره . 1 


باب وجوه استعمال النذ 14¥ 


الدخول مقتضى كونها مأموارة بالاستبراء وعد الأقراء . 


العدّةٌ إجماعاً. فجُعل© مستعاراً لأنه سببّه في الجُملة0؟ فاستعير 
| لحكه 70 لسببه © 

وقد جاءت السنة أن“ النبيّ عليه السلام. قال لسودة١):‏ 
«اعتدي ثم راجعهء 0 , 


وكذا أنت واحدةٌ لد تت عن اليَيئُونة لكنها 3 تحتمز نعتٌ 
المرأة والطلقةء فإذا زال الإبهام بالنية وقعت الطلقة . 


ثم الأصل في الكلام هو الصريح؛ لأنه للإفهام وهو أبلغْ . 
وظهر هذا التفاوت فيما درأ بالشبّهات(0) 


() اعتدى (ه). 

(ب) كما في المدخول بها (ب). 

(ج) وهو العدة (ه). 

(د) وهو الطلاق (ه). 

(ه) أخرجه ابن سعد في طبقاته ٥۳:۸‏ قال: أخبرنا محمد بن عمر حدئنا حاتم بن 
إسماعيل عن النعمان بن ثابت التيمي قال: قال رسول الله كيك لسودة بنت 
زمعة: اعتدى» فقعدت له على طريقه ليلةء فقالت: يا رسول الله ما بي حب 
الرجال ولكني أ حب أن أبعث في أزواجك فارجعني » قال: فرجعها رسول الله 
ية . وهذا مرسل. 

(و) وهو الحدود (ب). 

(۲) ه: بنت زمعة. 

(۳) د: زوال» وهو خطأ. 

(4) ج: يُذْرَى. 


۱۸ : المغنى في أصول الفقه 


حتى إن المُقَرٌ على نفسه ببعض الأسباب الموجبة للعقوبة ما 
لم يّذكر اللفظّ الصريصٌ لا يستوجبّها © . 

فلا يجب الخد على من قال للقاذف:٠‏ صدقت 
وکذا لو قال: ما أنا بالزاني ولا آي زتت ٤‏ يريد التعريض' 
بالمخاطب. ۰ 

بخلاف قوله: هو كما قلت؛ لأن كاف التشبيه له عمومٌ. فيما 
يقبَله) - كما سَبّقَ, - فيكون نسبةٌ له إلى الزنا قطعاً كالأول. 


() فإذا قال: لمست افلانة أو جامعتها لا يحد ما لم يذكر نكتهاء أو زنيت بها 
(ب). 1 0 
(ب) أي المحل (هم. : 


()1: ولا أمي بالزانية , 


باب معرفة وجوه الوقوف على أحكام النذ ۱4۹ 


باب معرفة ويجوه الوقو ف على نمكم النْلم 


وهي أربعة: 

الاستدلالٌ بعبارة النّصّ وبإشارته وبدلالته وباقتضائه . 

أما الأولُ فيما سيق الكلامُ له وأريد به قصداً. 

والإشارةٌ ما ثبت بنَظّمه مثل الأول إلا أنه ما سيق الكلامٌ لهء 

بمنزلة من نَظَرّ إلى شيءٍ فرأى بأطرافٍ عَيْئَيَهِ ما لا يَقصّده. 

وهما سواءٌ في إيجاب الحكم إلا أن الأول أحىٌّ عند 
التعارض . 

بيانهما: قوله تعالى: 9 للْمُقرَاه الهَاجِرِيْنَ 4 عبارة عن 
نصيب لهم في الفَّيءء إشارة إلى زوال أملاكهم إلى الكفار؛ إذ 
الفقيرٌ من لا مال له لا مَنْ بَعْدَتْ يذه عنه. 

وقوله تعالى : وَعَلَى امود لَه ررقن وَكُسْوَئهْنَ» ج) 
عبارة عن إيجاب النفقة على الأب» إشارة إلى أن نسبة الولد 


إليه © . 
(!) الحشر 8:89. 
(ب) البقرة ۲ :۲۳۳ . 


(ج) لأن إضافة الولد إليه بلام الملك (ب). 


10۰ المغني في أصول الفقه 
وأن له حقًا فی ماله ونفسه) . 
وأن لا يعاقب: بسببه. 
وأن يتفرّدَ الأب بتحمل لففته. 
والابن9) الموسر يتحمّلٌ نفقة أبيه المعسر للنسبة إليه بلام ش 
الملك. ْ 
وأن يفْسّدَ استيجارّها لإرضاع الولد حال قيام النكاح؛ لأن' 
N‏ 0 5 تاي ع 4 و ق 


وْلآدَمْنٌ ^ 

أو لأنه أُوجَبَ نفقتها عليه بعمل الإرضاعء فلا تستوجبٌ 

الأجرٌ ثانياً ْ 
جر ا 


وأن e‏ الزضاع تق عن التقدي یر“ كما قال أبو حنيفة» 
رحمه الله . 


وفي قو تعالى : # وعَلَى الْوَارتْ مل ذلك إشارة إلى أن 
النفقة سحل بغير الأولاد أي نضا اا مقدّرة بقدر الإرث تجب 


(أ) البقرة ۲۳۳:۲ . : 

(ب) لأن الله تعالى أوجب على الاب رزق الأمهات بمقابلة الإرضاع من غير تقديز ' 
بالكيل والوزن. وإنما يعتبر فيه العرف وهر قدر الكفاية (ب. ه). 

(ج) البقرة ۲۳۳:۲ . 

(د) الوارث (0). 


(١)ج:‏ ني نفسة وماله. 
(۳) أ ب د» ه؛ الولد. 


5) أل ج ه: لعمل. 


باب معرفة وجوه الوقوف على أحكام النة 5 


مى © يدل غلى عليه ذلك التعتى اله كالزائن والسازق: 

وكذا قوله تعالى: « وَحَمْلّهُ وَفْصَالَُهُ َون شَهْراً ب عبارة 
ا ؛ الوالدة على الولدء إشارة إلى أن أقلّ مدّة الحمل ستةٌ أشهر 
على ما رجه حبر 0١7‏ الام 


سر مه ممم 


وقوله 29 تعالى : © فَالآنَ باشروهن o‏ عبارة عن إباحة هذه 


الأمور *".[ ونسخ ما قبله من التحريم» إشارة إلى أن الجنابة لا 
ثنافي الصوم . لأن من ضرورة الجماع إلى الصبح أن يصح نبا 


وأن يجوز الصوم بنيةٍ من النهار؛ لأن بعد إباحة هذه 
الجملة ]29 إلى طلوع الفجر ام بإتمام الصوم بحرف هسم( وإنه 
للتراخي . 

ومن ذلك قوله تعالى: « فَكَمَارَبُّهُ إِظِعَامٌ عََّرَةِ 
مَسَاكِيْنَ 0ء عبارة عن الوجوب على التخيبِرء إشارةٌ إلى 
اشتراط تمليك الوب من الفقير. 0 


9) الوارثة (ه). 

(ب) الأحقاف ٠١:٤١‏ . 

(ج) وهو عبدالله بن عباس (ه). 

(د) البقرة ۱۸۷:۲ . 

(ه) من الأكل والشرب والجماع (ه). 
(و) المائدة .٠۲:١‏ 


(۱) ه: خير. 

(9)ه: وهو قوله. 

(۴) من قوله: «ونسخ ما قبله» إلى قوله «بعد إباحة هذه الجملة؛ ممحو في الاصل. 
(4) الأصل» ج د: فإطعام عشرة مساكين. 


6 1 المغني في أصول الفقه 
- وإلى أن الأصلّ في الإطعام الإباحةٌء والتمليك ملحقّ بها؛ 
لأن الإطعامَ فعلٌ يصيرٌ المسكينٌ به طاعماً لا مالك 
. بخلاف الكبوة فإنه ‏ بكسر. الكاف 27 اسم للثوب فجعل 
العينُ تكفيراً لا المنفعةً» والإعارة تتناولٌ المنفعة لا عيئه. 
وفيه إشارة أيضاً إلى أن المساكين صاروا مصارفٌ Ee‏ 
لأن اسمهم ينبىء ءُ غنهاء فكان الواجبٌ قضاءَ الحوائج لا أعيانهم. ' 
فإطعام سكين واحدٍ في عشرة يام مث إطعام عشْرةٍ في 
ساعة لتجدّد الحاجة بتجدّد اليوم . 
فإن قيل: في الثوب لم جلد الحاجة إلا بعد سه أشهرٍ أ 
نجوه فوجب أن لا 'يجورز. 
قيل له : هذا إذا اعتبرت اللبوس»› 
فأما الواجب(٠‏ هو التمليك فيه ليصرقه إلى ما احتاج9) إليه 
وباعتبار الحوائج كلها صارج» هالکاً في التقدير» فكان يجب أن 


يصح م الأداءٌ في يوم واحدٍ إلى مسكين 2279 متواتراً(؟) أو في عش 
ساعات». كا قاله بعض مشائخناء رحمهم الله . غير أن الحاجات إذا 


(أ) وبفتحها اسم للمتفعة (ه). 

(ب) 0 بالتمليك ذون الإعارة (ه). 

رج أي ي الثوب الأول بالنسية إلى الثاني (ره). 
)١(‏ ب: الوجوب . 

(۲) ب: يحتاج. ج: ليصرفه إلى حاجته. 

صم ب: مسكين واحد. 


(4) د: تعاقباً متواتراً. 
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قُضِيّت لا بد من تَجدَّدِها ولا تمد“ إلا بالرّمان» وأدنى ذلك يوم 
لجنس ال حوائج وما دونه غيرٌ معلوم, فكان اول . 

ولا يلرم قبض المسكين كسوتين من رجلين جملة؛ لأن أداءَ 
كل واحد منهما عدم في حق ار فلم يؤخذ50) بالتفريق "+ , 

ومن ذلك قوله مل : وأغوهم عن المسألة قي مل هذا 
اليوم» +)عبارة عن وجوب أداء الصدقة في يوم الا أختارة إل 
الوجوب على العَنِنّ © والصرق إلى الفقي 600 كلق باليوم 
وتأذيه بمطلق المال220 وأولويّة التعجيل قبل الخروج إلى المصلى 
ليستغني عن المسألة» وأولوية الصرف إلى واحدٍ لكونه أتمّ في 
الإغناء. 


() أي اعتبار اليوم أولى لتحقق الحاجة (ه). 
(ب) م بالتفريق بين الفعلين بأن يعطيه في ساعة أو يوم لا يعطيه 
غيره فيهماء بخلاف الواحد لأنه فعله فيكلف بالتفريق بأن يعطيه في ساعتين أو 
يومين على حسب الاختلاف (ه). 
(ج) ذكر الزيلعي هذا الحديث بهذا اللفظ في نصب الراية 475:7. وقال: غريب 
بهذا اللفظ. 
وقد أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث في النوع الحادي والثلاثين 
ص ١15‏ بلفظ «. . . أغنوهم عن طواف هذا اليوم». 
ومثله أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٠۷١:4‏ . 
وابن سعد في الطبقات ۲٤۸:۱‏ . 
(د) لأن.الإغناء لا يتصور إلا منه (ب؛ ه). 
(ه) لأن إغناء الغني تحصيل الحاصل. (ب» ه). 
(و) لأنه اعتبر الإغناء وذا يحصل بمطلق المال (ب. ه). 


)١(‏ أل ولا يتجدد. 
(۲) ب: فلم يؤخذه. 
:١)65‏ بالآخر. 
(8) ب: تعليقه. 
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فهذا من جوامع الكلم الذي خصٌ به بي 

وأما لاله النص» فما ثبت بمعنى النصٌ لغة لا استنباطاً 
بالرأي . 

كالنهي عن التافيف يُوقَكُ به على ُرمة الضرب والشتم ؛ 
فإن العالم بأوضاعٍ اللغة يفهم بأول السّماع أن المقصود ب 
الأذى. 

ا لو حلف لا يضرب امرأته» فمدّ شعرها أو حَتقهاء” 
أورعفهاة حنث لتحقق معنى الضرب 5 

والثابتٌ بها كالثابت بهما إلا عند التعارض» 

حتى صح إثبات الحدوذ والكفارات بها دونَ القياس» 
واختصٌ به الفقهاك. ١‏ 

ودلالةٌ النصّ :لا تخفي على أحدٍء ٠‏ 

حتى 0 يقيناً أنه ما رجم ماعرٌ لأنه ماعرٌ بل لأنه زنی' 
وهو محص 0 فيعيت 279 في غيره بدلالة النص لا بالقياس. 
() حيث قال: «أوتيت جوامع الكلم» (ب» ه). 
(ب) في قوله تعالى : طقلا تَقُلْ لَّهُمَا أف وَل تَتْهَرْهُمَا 4 الآية (الإسراء .)٠:۱۷‏ 


(ج) وهو الإيلام (ب).. 


لسن اده اد مغر ين يفك ا في 0 
فأاصاب جارية من الحى» فقال له e‏ ات رسول الله يل فأخبره 75 صنعت = : 
e TR a‏ 5 ر 
(۱) جہ: التي . 
ر )ھ: يعلم 


(۳) ا ب» ج: فثبت. 


باب معرفة وجوه الوقوف على أحكا النذ 168 


وكذا وجوبٌ الكفارة على غير الأعرابي» ووُجُوبُها بالأكل 
, والشرب؛ إذ العلةٌ في الوقاع الجنايةٌ على الصوم بالتَقُضء وإنما 
لوقاع آله له» والأكل فوقه جناية وأشدُّهما مناقضاً0©؛ لأن الطب إليه 


ا أميلٌ ومشقةً الصبر عنه أكثر. 

وكذا النسيانُ في الوقاع جُعل عذراً بدلالة النص؛ لأن معنى 
النسيان لغة كونه مدفوعاً إليه”) خلقة مجبولاً عليه طبعاًء فعُملنا به 
في تظيرة 0 

ولئن عَلَبَ وقوعه في الأكل والشرب من حيث إن الصوم 


لعله يستغفر لك. وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرجاً. فأتاه فقال: يا 
رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله حتى قالها أربع مراراً. قال كله : 
إنك قد قبلتها أربع مرات» فبمن؟ قال: فبفلانة» قال: هل ضاجعتها؟ قال: 
نعم. قال: هل باشرتها؟ قال: نعم. قال: هل جامعتها؟ قال: نعم فأمر أن 
يرجم. فاخرج به إلى الحرة. فلما رجم فوجد مس الحجارة جزع» فخرج 
يشتد فلقيه عبدالله بن أنيس وقد عجز أصحابه» فنزع له بوظيف بعير فرماه به 
فقتله» ثم أتى النبي ب فذكر ذلك له. فقال: هلا تركتموه لعله أن يتوب 
فيتوب الله عليه». 
أخرجه مسلم في مواضع أخرى كذلك. 
وأخرجه الترمذي في الحدود. باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع 
م 
وأبو داود في الحدود. باب رجم ماعز بن مالك ٠٤١:٤‏ . 
وابن ماجه في الحدود» باب الرجم 4814:7. 
والدارمي في الحدود. باب الاعتراف بالزنا ., وغیرهم . 

(أ) وهو الوقاع (ه). 


)١(‏ ب: مناقضة. 
(۲) ه: مرفوعاً إليه. 
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بد 3 قوة الجماع و( يزيد شهوة الأكل› لكنه قاصر0) بحاله من 
حيث إنه لا يغلبُ البشر“. فأما فرط الشبّق قد يغلبة بحيث لا 
.يصبر عله » وعند غلبتة يذهب من قلبه كل شىء سوق مفصوده » 
فيتساويان. 

وخ قطاع الطريق على الرّدءِت» بدلالة أنه جزاءُ محاربة الله 
تعالى . 1 

ثم أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله أوجبا حدٌ الزنا 
باللواطة؛ لما أن الزنا قضاءً الشهوة بسَمْح الماء في محل محرّم 


عت 05م 
مشتهى ” ' . 


وأوجبا القصاص بالقتل بالمثقل؛ لما أن المراد بالسيف أفي 
قوله ل : دلا قَوَدَ إلا بالسيف»0 ما لا تطيق البنيّةٌ احتماله.. 


وجواب أبي حنيفة ‏ رحمه الله - أن المعتبرٌ فيي باب 
العقوبات صنةٌ الكمال في السبب؛ لما في التُقصان من شبهنة 
العدم» فيورث الشبهة . ٠‏ 
والكمالٌ قى تقض التة بما يكون عاملاً في 'الظاهر | 
(أ) مثل غلبة الوقاع (ه). 1 ش 
(ب) فتكون هذه الزياذة بمقابلة ذلك القصور فيتساويان واستقام الاستدلال (ب).' 
(ج) أي على الرفيق والمعاون (أء ه). 
تف وهذا المعنى موجود في اللواطة. فيثبت فيها بدلالة النص (ه). 
(ه) أخرجه ابن ماجه. في الديات. باب لا قود إلا بالسيف ۸۸۹:۲ وذكره: الهيثمي في . . 
مجمعه 5: ۲۹۱ ر 
ا 03 
(۲) «قاصر» ساقط من ب. 
(۳) ج: البينةء وهو تصجيف . 


باب معرفة وجوه الوقوف على أحكام النة \o¥‏ 
والباطن جميعاً0» . 


Ss‏ في سفح الماء» ما هلك البشرء» وهو هو الزنا؟ | لان 
ول الزنا هالكٌ حكماً لعدم من يقومٌ بتربيته). 

فأما تضييمٌ الماء فقاصرٌ؛ لأنه قد يَحِلٌ20© بِالعَزْل ولا يُفْسِدُ 
الفراش . 

وكذا الزنا كاملٌ بحاله؛ لأنه غالب الوجود بالشهوة الداعية من 
الجانبين . 

قال الشافعي ‏ رحمه الله -: الكفارة تجب بالقتل العَمّد 
وبِالهَمُوس بدلالة النص الوارد في القتل الخطا واليمين 
المَعْقُودة0)0 , 

وقلنا: الكفارةٌ مركبةٌ من عبادةٍ وعقوبة”*», فلا تجب بالجناية 
المحضة» بل بما ترد بين الحظر والإباحة. 


وأما المُقتضى فزيادة على النص ثبت شرطاً لصحة 


(1) بتخريب الجثة وإراقة الدم (ه). 

(ب) إذ لا يمكن إيجاب النفقة على الزاني لعدم ثبوت النسب منه ولا على الأم 
لعجزها عن الكسب. والانفاق عليه فيفضي إلى هلاكه (ه) . 

(ج) في الحرة برضاها وفي الأمة بغير رضاها. 

(د) انظر: بداية المجتهد ۰۳۱۲:۲ والمهذب ۱۲۹:۲ ١٤ا‏ 518؟. 


()ب: يخل. 

(۳) الأصلء ه: قتل الخطأ. 
(5) ه: ويمين المعقودة. 
(5) ج: عقوبة وعبادة. 


۱۵۸ 1 الني في أصول الفقه : 


المنصوص . لما لم يُستغن عنه وجب تقديمه لصحته وقد ٩(‏ اقتضاه 
النص فصار المقتضى بحکمه حکم النص » فلا يعارضه القياس. 
والفايك به لايك بدلالة الت إل عة المعائضة: 

وقد يُشكل على السامع الفصل بين المقتضى والمحذوف وهو 
ثابتٌ لغ ١‏ ش 


وآيةٌ ذلك أن ما اقتضى 9) غيره فالتصريح بالمقتضى لا يغيره» 
بل يُقَرَرُه ؛ لأنه ثبت شرطاً أ لصحيه( . 


كقوله تعالى : « رر رق 4 هو مقتض لكونها مملركت) 


وإن كان محذوفاً فَقَدّرَ مذكوراً انقطع الحكم AN‏ 
الأول 1 
كقوله. تعالى: اسل الْقَرْيَبه©. «وأشْربُوا ف فلوم ٠‏ 
لعجل 4 . الى ا 

وقوله کل : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»(. 

فعلد ذكر الأهل ا والحكم ‏ يتحول نسبة ل 
والإشراب والرفع, إلى ما صرح يه . 

(1) والشرط لا يغيرالمشروط بل يصححه (ه). 

(ب) إذ لا عتق فيما لا يملكه ابن آدم بالحديث فيزاد عليه» فيكون تقدير الكلام 
«فتحرير “رقبة مملوكة» وبه لا يتغير الكلام عن معناه السابق (شرح القاآني : 
#لاالفء. ب).: 1 

(ج) يوسف ۸۲:۱۲. 

(د) .البقرة 81:13 

(ه) تقدم تخريجه في ص 1١4‏ . 


(۲) ب : ما اقتضاه. 


باب معرفة وجوه الوقوف على أحكام النة 10۹ 


وله( عموم لأنه مختصر وهو أحد طريقي اللغة. 
وإنما سقط *) عموم هذا الخبا؟»لكون المحذوف مشترّكأت لا 
لأنه من قبيل قبيل المقتضى › على ما ا 


ولا 00 للمقتضّئ عندنا خلا للشافعي - رحمه الله _ه 


لأنه ثابتٌ ضرورة فيُقدّر بقذرها. 


0 فيما ثبت اقتضاءً, 

كقوله : ن آکلت أو شرببٌ أو لبستُ فعبدٌه حر. 

وكذا قال: إن اغتسِلٌ» ونوى تخصيص الفاعل بدون 
ذكرهم2»2 


(أ) أي للمحذوف دون المقتضى (ب» ه). 

(ب) وهو رفع عن أمتي الخطأ والنسيان (ب) . 

(ج) ولا عموم للمشترك (ب). 

(د) في باب الحقيقة والمجاز (ب). 

(ه) وكذا في أصول البزدوي (مع الشرح. ۲۳۷:۲١‏ وقال الزنجاني. في تخزيج 
_ الفروع على الأصول ص74 : «المقتضى لا عموم له عند أبي حنيفة رضي الله 


عنه» وذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أنه يعم»» ولكن في الإحكام” 


5 ؛ والمستصفي 251:7 والمحصول» القسم الثاني من الجزء الأول 
ص٤۲٠‏ آن 7المقتضى لا عموم لهع. 
(و) لأن التخصيص قصر العام على بعض. مسمياته فلا يتصور بدونه (ه). 
(ز) ونوى طعاما دون طعام لا يصدق لا قضاء ولا ديآنة(ش).. 1 ا 
-(ح)لع. يصدق لان -الفاعل_غير مذكور وإنما يثبت بطريق الاقتضاء فيبطل نية 


(#) جواب عما يقال : لو كان هذا الخبر وهر قولة ليه -السلام ر رفع عن أمتي 


الخطأ والنسيان» من قبيل المحذوف. وله عموم عندكم لوجب أن تقولوا, 


بعمومه» ولما لم تقولوا به علم أنه من قبيل المقتضى كما ذهب إليه القاضي 
أبو زيد الدبوسي (شرح القاآني ٤۷ب).‏ 


: 7 المغنى في أصول الفقه‎ : a 
اس سيب ا ل ا ت‎ 


ؤو ت تخصيصٌ المكان في قوله: إن خرجتُ جت ؛ لان 
المقتضى لا عمو له. والتخصيص بدون التعميم حال 

وكذا في قوله: اعتذي » لا تصح نيه الثلاث والبائن©©. 

وكذا في قوله: أ نت طالق ص لان ذكر الطلاق در لطلاقي. 
ذ. هيو صفة ة للمرأقء فأما إثباته في لمتكم أمر شرعي ثبت اقتضاءً© , 


بخلاف") أقوله : «أنت بائن» [ حيث تصح نية الثلاث ع29؛ 


لآن المصدرٌ الثابت اقتضاءً يتنوع إلى ما يَقطمٌ الملك وإلى ما يقطع 
الجلُّء وذلك يتضِمّن الثلاتٌء فعند نيه يثك ضمناً لا قصداًء 
= التخصيص» بخلاف لو قال: إن اغتسل أحد في الدار اليوم» حيث يعمل نية ل 

الفاعل ديانة لا قضاء (ه). 

4 ونوى الخروج إلى مکان بعینه لم يعمل نيته (ه) . 

رب) لأن العدة تقتضي وقوع الطلاقء والمقتضى لا عموم له فلا يجوز تخصيضه 
بالثلاث والبائن: بل يكون نا (ه). : 

(ج)أي- قال:.أنت طالقء ونوى الثلاث لا يعمل نيته فيقع به رجعية (ب). 


)هذا لأن قوله:- -أنت- طالق- مقعغى- لطلاق-هو_صفة_للمرأق كقوله: أنت_قائمة جب 





وقاعدة» تقتضي وجود هذه الصفة في الموصوف لا في الواصف» فأما إثبات 
المصدر الذي هو محل النية في الواصف بمجرد الوصف ٠‏ منه_فثابت- شرعاً . 


ضرورة أنه لا یکون صادقاً في هذا ار بدون تطليق E‏ من الزوجء 


ا 0 ار بقدرها رمم ` 


ا لر شري و ابا ا 
الثلاث»-'فكذلك المصدر الثابت من المتكلم بقوله: أنت بائن أمر شرعي ايضاً . 


فينبغي أن لا يضح فيه نية الثلاث. (شرح القاآني ۷0ب( . 
)1١(‏ في جميع النسخ: الطلاق» والتصحيح من شرح الفاآني (ه۷ب)» وشرح المصدف ب 


(۲) زيادة من أ بن ج د ها 


باب معرفة وجوه الوقوف على أحكام النظم 1 


كالملك في المغصوب يبت في ضِمن الضمان شرعاً لا 
قصداً. بخلاف الطلاق؛ لأنه لا اتصال له بالمحلٌ في الحال © 
وإنما هر انعقاد اللفظ عله وذلك لا يتنوع. 


وعند اتصاله بالمحل إنما يتنو بالعدد الذي هو أصل في 
التنويع 27 فلو 3 صحت ينه يلرّم تعحميم ۱ لمقتضر قصداً. 

وهذا بخلاف قوله: «طلقي نفسك» حيث يصح نيه الثلاثة لآن 
المصدرٌ في فيه ثايتٌ لدج فکان محذوفاً )0 


وفي قوله: إن «خرجتٌ»: تصح نية السفر؛ لأن ذكر الفعل 
ذكر للمصدر©, 


و("لأنه أحد طريقي الخروج(د 

بخلاف نية المكان وسبب الخروج؛ لأنه ثہت ‏ اقتضائٌ 

وبخلاف قوله: «طلقتك»؛ لأن المقدّر فيه مصدرٌ مَضى 
وانعدّمٌ فلا يقبَلُ العموم . 


(أ) يعني نظراً إلى حرمة الوطء لأنه يحل وطئها له إلى انقضاء العدة (ب). 
(ب) أي الثابت في الحال (ه). 

(ج) لا اقتضاء (ه). 

١د‏ وللمحذوف عموم (ه). 

(ه) وهو «خروجاً» فيكون نكرة في موضع الشرط فصار عاماً (ه). 

(و) الخروج المرخص أو غير المرخص (ب» ه). 

() د: التتوع. 

(۲) ج: أو. 


ااا و 


11۲ ' المغنى في أصول الفقّه 





و”الأنه نفس الطلاق © » ونفس الفعل بالعزيمة لا يَتعدّدُ. 

ولا يلزم إذا خلّف «لا يُساكنُ فلات في هم e‏ ونو 
السكنى في بيت واحدٍ؛ لآن كمال المساكئة إنما تتحقّقُ إذا جَمَعَهُمَا 
بیت واحلء لكن اليمين وفعت على الدارء فإنما يحنت بمجاز 
السكنى للعرف» فصححت 2 الحقيقة الكاملة. 


وعلى هذا قلنا فيمن قال لآخر: «أعتتق عك عني بألف 
درهم» فأعتقه : : يقع عن الآمر؛ لأن أمرّه ي 2 يتضمن البِيعٌ منه اقتضاءً() 
فشت بشروط a‏ حتى سقط القبول» فلو عم المقتضئ 


لَقَبَتَ بشروط نفسه. 


قال أبو يوسف - رحمه الله - في قوله: «أعتق عبدّك9) عني 
بغير شيء»: يقع | عنه أيضاً بالهبة الثابتة اقتضاءً. واستّفتث عن 
القبض» وهو شرطٌ فيها.» كما استغنى ابيع عن القبول» وهو ركن 
فيه ١‏ 


ا 


وقالا - رحفهما الله -: المقتضى تب للمقتضي» والقبض 





رأ) أي إخبار عن نفس الفعل في الزمان الماضي» ونفس الفعل في زمان وجوده لا 
يتعدد بالعزيمة كالخطرة لا يصير خطوتين بالعزيمة (ه). 

(ب) أي على أن الثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة ولا عموم له (ه). 

(ج) يعني لفظ: أعتق إ(ه) . 

(د) وهو شرط قبول (ب). 

(0 ا ج: أو. ذو/أن» ساقطا من د. 

(؟) ب: اقتضاء لا ضرورة, 

رس ب ه: فيثبت. 1 


(4) ب: عندك» وهو خطأ: 


باب معرفة وجوه الوقوف على أحكام النظم 1۹۳ 
ليس من جنس القول ولا دونه ليتبّعه» فلا يسقط به ما لا يحتمل 
السقوط . أما القبول فيحتمله» كما في التعاطي . 

وقوله لآخر: «بعتك هذا الثوبٌ بكذا فاقطعه) فقطعه ولم 
يتكلم» صح البيع . 

ولا يلرّم قول( لصغير: «وهذا ولدي» فلو صَدَّقَنّه م المخروفة 
بعد موت المُقرٌ إنها تأخذ الميراتٌ» وما ثبت الفراش إلا مقتضى 
النسب. 

ثم يُجعل النكاحٌ كالمصرّح به حتى يثبتُ به صحته ويجعل 
قائماً إلى موت الزوج حتى ترثُ©؛ لأن ثبوتّه بدلالة النص أو 
إشارته لا مقتضى النص لأن اسم الولد مشترك لا يُتصوّرٌ إلا بوالدٍ 
ووالدقٍء كاسم الأخ لا يتم إلا بأخ آخرء فالتنصيصٌ عليه يكون 
تنصيصاً عليه دلالة أو إشارة . 

على أن اقتضاءً النكاح ههنا. كاقتضاء البيعِ و في قوله 
«أعتق عبدّك عني على ألف درهم) لكن المقتضى ههنا غير 
متنوّع» فبعد ما ثبت النكاحٌ بطريق الاقتضاء يكون باقياً لعدم 
المزيل ©“ . 

ثم الثابثُ بمقتضى النصٌ لا يحتمل التخصيصٌ لعدم عمومه. 
كما ذكرنا. 
(1) إلى ما يجلب الإرث وإلى ما لا يجلبه حتى يثيت أدناه. بل هو نوع واحد 

موجب للإرث (ه). 


(ب) مثل الفرقة قبل الموت (ه). 


)١(‏ «قولهه ساقط من د. 
(؟) ه: ترث به. 





6 ا اللغني في أضول لذ 





وكذا الثابت بدلالة النص؛ لأن معنى النص إذا ثبت و عله 
استحال أن لا يكونَ علة: 


وأما الثابت بإشارة النص يحتمل الخصوص إن كان عاماً)؛ 


لأن عمومّه ثابتٌ صَلْغةً. 


e 2 0 7 

ومن الناس من عمل في النصوص بوجوه أخر» هي فاسدة عندنا . 

منها ما قال بعضهم: إن التنصيصٌ على الشيء م 
يوجب نفيَ الحكم عما عداه. 


كقوله كه : «في خمس من الإبل““ شاة»؛ لأن الأنصار فَهِمُوا 
عدم وجوب الاغتسال بالإكسال› من قوله عن : والماء من 
الما . 


(1) هذا قول أبي بكر الدقاق والحنابلة . انظر: الإبهاج ۲۳٤۲:۲‏ . : 
(ب) في لسان العرب (مادة «كسل»): «وأكسل الرجل: عزل فلم يرد ولدأء وقيل هو 
أن يعالج فلا ينزل. أكسل إذا جامع ثم لحقه فتور فلم يُنزل» ومعناه: صار ذا 
كسل». : ج 
' وفي مجمع بحار الآنوار ٤‏ الإكسال من «كسل» إذا جامع ثم أدركه, 
الفتور فلم ينزل» وقيل: كسل الفحل. إذا فتر عن الضراب. 
(ج) أخحرجه مسلم في الحيضء باب إنماء الماء من الماء .759:1١‏ 
والترمذي في الطهارة» باب ما جاء أن الماء من الماء .188:1١‏ 
والنسائي في الطهارة» باب الذي يحتلم ولا يرى الماء .١١8:1١‏ 
وأبو داود في الطهارة» باب في الإكسال ٠٦:١‏ . 
وابن ماجه في الطهارة وسننهاء باب الماء من الماء .199:1١‏ 
والدرامي في الوضؤء. باب الماء من الماء 1: 184. 
وأحمد في مسلده ۰۲۹:۳ 0*5 415 .47١‏ 
(۱) ھ: عامل وهو خطا. , 
(۲) ج: السائمة. 


باب معرفة وجوه الوقوف على أحكام النذ 3 
ولأنه لا فائدة فيه بدون التخصيص° . 


ولنا قوله تعالى : « ولا تَقَولنّ لِشَيْءٍ إِنيْ فاعل ذَلِكَ عدا إلا 
أن يشَاءَ الله 04 وذكرٌ الاستثناء لا يختص بالعّد. 


وكذا قوله تعالى : 8 فلا تَظلمُوا قهن أَنْفسَكُمْ چ 
وقوله ي : «لا يغتسلنَّ فيه من الجنابة:© لا يدل على إباحة 


ولأن التنصيص لو أوجب التخصيصض يلزم ترجیح القياس © 


أو انسداد بابه© . 


وكان استدلالٌُ الأنصار باللام المُوجبة لاستغراق الجنسء 
وعندنا هو كذلك فيما يتعلق بعين الماء ل 


() ولا يجوز أن يكون كلام صاحب الشرع غير مفيد (ه). 

(ب) الكهف ۲۳:۱۸ . 

(ج التوبة 5:9”. : 

(د) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة؛ باب النهي عن الاغتسال في الماء' الراكد عن 
أبي هريرة بلفظ: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ۲۳٣:۱‏ . 
والنسائي في كتاب الطهارة. باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم 
1۱ 
وابن ماجه في كتاب الطهارة» باب الجنب ينخمس في الماء الدائم أيجزنه 
14:1 

(ه) إن تعدى حكم النص (ه). 

(و) إن لم يتعد (ه). 

(ن) احتراز عن الحيض والنفاس (ب» 0). 

انظر تخريج الفروع للزنجاني ص 2١148‏ ومسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت 
۱ 
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غير أن الماء مرة يثبت عات 49 ف ولال 

وفائدته تمل المستنبط لنيل الدرجة . 

ومنها ما قال الشافعي - رحمه الله : إن فلن 
بشرط» أو ات :إلى شی بوصف خاص» وجب ذلك نفيَ 
الحكم عند عدم الوصف أو الشرط”٠‏ 

ولهذا لم يجوز نكاح الأمة عند فوات9© الوصف© أو 
الشرط المذكورين في قوله تعالى: ومن لم يستطغ منكم طولا 
۴ فخ 2 ا رم و مق لامي ٠‏ “وها للدي افا احير كا 
ان يكح المحصتات المؤمتات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم , 
المُومتات 4 ! 

وقال: المبتوتةٌ لا تستحق النفقة إلا إذا كانت حاملً؛ لأنها: 
E‏ با ا 

والزنا لا يُوجِبٌُ حرمة المصاخُرة<» لأن حرمة الربيبة بوصف 
(أ) بالإنزال (ه). ‏ . 
(ب) بالتقاء الختانين (ه) . 
(ج) انظر: الإحكام ۳ ۰۸4 والإيهاج ١‏ ونهاية السؤل ۲۳۷:١‏ 

٠‏ والتبصرة صن ۰۲۱۸ ۲۲۹ ۔ 
(دم وهو الإيمان (ب). ' 
(ه) وهو عدم طول الحرة (ب). | 
(و) النساء »٠٠: ٤‏ وانظر المهذب ٤1:۲‏ . 
() وهو ل وإن كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن 4 (الطلاق 

: وانظر: المهذب »؛ وتخريج الفروع للزنجاني ص۹٦۱ . ا‎ .)٥ 
٠۲٤١:١١ وح انظر: المهذب :244 وتخريج الفروع ص۲۷۲ والمجموع‎ 

وفتح القدير 118:4, 1 


باي عزف وخر ارقو عل اا الاق 11312 
مِنْ نِسَائِكم »0 . 

والمرأة لو امت: عن كلمات2>227 اللعان بې لأن ذرء 
الد علها") مقيّدٌ بها في قوله تعالى: # وَيَذْرَءُ عَنْها الْعَذَابَ ^ 


وهذا بناءٌ على أنه أَلحَقّ الوص بالشرط» واعتبر التعليق 
بالشرط عامل" في منع الحكم دون السبب . 
ولذلك أبطل تعليقٌ الطلاق والعتاق بالملك©. 


وجوّز تعجيلَ النذر المعلّق والتكفيرٌ بالمال قبل الث ؛ 
لأن الوجوبٌ حاصلٌ بالسبب(٠‏ على أصلهء ووجوبٌ الأداء متراخ 
عنه بالشرط ن 


والمالي يحتمل الفصل بين وجوبه ووجوب أدائه 


(أ) النساء ٤‏ :۲۳. 

(ب) وعند الأحناف تحبس حتى تلاعن أو تصدق زوجها. انظر: ' بداية المجتهد 
ل 

(ج النور 81:1784. 

(دم انظر: تخريج الفروع للزنجاني ص٩٠‏ ومغني المحتاج ۰۲۹۲:۳ ۲۹۳ . 

(ه) انظر: المهذب »١47:5‏ وتخريج الفروع للزنجاني ص 758. 

(ى) وهو لفظ النذر واليمين (أ). 

O)‏ آي الحنث رأ ه). 

(1) ب: كلامات. 

(۲)ھ: ههنا. 

(۳) ب: عملا 


۱۸ : المغنى في أضول الفقه 


أما البدنيّ فلا يحتمل الفصلّء 

فلمًا تحر الآذاء لم يبق الوجوب . 

وإنا تقول: تي درجات الوصف - إذا كان مُوْثّراً - أن يكون 
علةَ الحكم» ولا أئرٌ للعلة في النفي بلا خلافٍ. 


واشتراط اسوم بقوله عليه السلام: «ليس في العوامل» ©" 
الحديث. : 

ولا يلزم أمةٌ ولدت ثلاثة أولادٍ في بطونٍ مختلفة فادّعى 
المولى نسب الأكبرء الا يثبْتُ نسب من بعده. فلولا 8 
بتخصيصه لَبَتَ؛ٍ لأنهما ولدا آم ولده. 


ولا قول الشهود: لا نعلم له وار ا آخر في e‏ کذا 1 
ا اي عندهما؛ ‏ لأن ذلك ليس بتخصيصن 
وصف الأكبرية؛ بدليل أنه لم يثبْت نسبّهما أيضاً إذا قال رو هذا 


ابني» مع أن التنضيص بالاسم لا يوجب التخصيص 7 لكن 
() أخرجه أبو داود في كتاب الزكاةء باب في زكاة السائمة ٠٠١:7‏ في حديك 
طويل بلفظ: «ليس على العوامل شيء». ْ 
وأخرجه الدارقطني في كتاب الزكاة» باب ليس في الخضراوات صدقة 
27 عن علي ولقظه : «ولا في العوامل صدقة). 
قال ابن قطلوبغا في تخريج أحاديث أصول البزدوي ص٤۱۳‏ : : «وفي مسلد 
أبي حنليقة عن علي مرفوعاً: لیس في العوامل والحوامل صدقة» وأخرجه او 
في الآثار موقوفاً» . : 1 
ب أي عدم ثبوت السب (ه) . 
(ج) أي لا يوجب نفي الحكم عما عداه (ھ). 


(۱) ج د: علة للحكم. ١‏ 
ما بي ها لولا. ١‏ 
(”# أ ب ج د: لتخصيص. 


باب معرفة وجوه الوقوف على أحكام النظم ۱۹ 
الإقرار باللسب عند ظهوره واجبٌ شرعاً فسكوته عنهما نفيّ صَراحٌ 
حَمْلاً لإمره على الصّلاح 

وتخصيصضل الشهود هة في رد الشهادة, وبمثلها لد 

وعُذْرٌ أبي حنيفة ‏ رحمه الله 0 أنه سکوٹ في غير موضعٍ 
الحاجة لعدم الحاجة إلى بيان المكان. 

ويحتمل أنه للاحتراز عن المُجارَفة . 

ولو كان الوصفٌ شرطأًء فالشرط داخلٌ على السبب دون 
حكمه فمبّعه من اتصاله محل وبدون الاتصال بِالمَحلٌ لا يتعقد 
سا : 

بخلاف المُضاف إلى زمان؛ لأن 0 لا یمن 20 
بالمخل: كتأجيل الدين» فكان سبباً: 

واوا فح ا ا فان و الم فيك ا به 
انتقاض تركيب اليمين بالجنث؛ ويستحيل أن يقال في شيءٍ أنه 
سببٌ لحكم (" لا يثْبْتُ ذلك الحكم إلا بعد انتقاضه. 

ولهذا لو حلّف لا يطل فعلّق الطلاقّ بالشرطء لا يحتتُ ما 
| لم يُوجد الشرط. 


(أ) في قبول شهادتهم (ب). 
' (ب) لا بنفس اليمين فإنها مانعة من الحنث موجبة لصدقه (ه). 


)١( :‏ الأصل: في حكم. 
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وهذا بخلاف خيار الشرط في البيع؛ لأن الخيار داخلٌ على 
الحكم» دون السبب © . 

Ss‏ الخيار يحنّتٌ. 

وإذا ثبت أن التعليقَ تصرف في السبب بإعدامه“ إلى زمان 
وجود الشرط لا في أحكامه استَّغْنَينا عن إقامة الدليل على 
أحکام ٠‏ 


فص تعليقٌ الطلاق والعتاق بالملك. . 
وكذا الحكم؛ في أخواته. 
وبطل التكفيزٌ بالمال قبل الحنث” . 


وفرقه”5 بين الماليٌّ والبدنيّ ساقط؛ لأن حى الله تعالى فى 
المانّى فعلٌ الأداءء والمال آله وإنما ‏ يُقصّد عينٌُ المال في 
حقوق العباد. 


ولا يلزم التيممُ(2»؛ لأنا لا ندّعِيٌ أن التعليقٌ يوجب الحكم 


() لأن البيع لا يجوز تعليقه بالشروط والأخطار لما فيه معنى القمار وإنه منهي عنه 
ره). 1 

(ب) أي على أحكام اا لكونها متفرعة على هذا الأصل (ب). 

(ج) لأنها ليست بسبب في الحالء والأداء قبل السبب لا يجوز اتفاقاً. كما لا يجوز 
قبل اليمين. 

(د) أي فرق الشافعي رحمه الله (ب). 

رهم إشارة إلى الفرق بين حق الله وحق العباد. (ب) 

رى أي لا يلزم على: ما ذكرنا أن التيمم لا يجوز عند القدرة على استعمال الماء 
(فإن لم تجدوا ماءً فتيمموا)» وهذا عمل بمفهوم. الشرط (ب). 


(1) د: باتعدامه. 


,باب معرفة وجوه ا ۱ 


باق على الأصل» وال فيه عدم 0 لأنا لو لينا ومجردٌ , 
عفلنا0")» لحكمنا بأن التَرابٌ لجعي لا يقوم مقام الماء المطهر. 


ومنها ما قال الشافعي ‏ رضي الله عنه - إن المطلقّ) محمولٌ ٠‏ 
. على المقيّد*)؛ لأن الناطق أولى من الساكت. 


(أ) المطلق هو المتعرض للذات دون الصفات. والمقيد ما دل على مدلول المطلق 
مع صفة زائدة» والفرق بين العام والخاص والمطلق أن العام هو اللفظ الدال 
على الحقيقة مع التعرض للكثرة المبهمة» والخاص هو اللفظ الدال عليها مع 
التعرض للوحدة. والمطلق ليس بمتعرض لما سوى الحقيقة. وفرق بعضهم بين 
المطلق والنكرة والمعرفة والعام وغيرها بان اللفظ الدال على الماهية من غير 
تعرض لقيدٍ ما هو: المطلق ومع التعرض لكثرة متعينة: ألفاظ الأعداد. ولكثرة 
غير متعيلة: العام» ولوحدة متعينة: المعرفةء ولوحدة غير متعينة: النكرة. 
انظر: غاية التحقيق ص 208 والإيهاج :هه 

قال الآمدي في الإحكام (#:”) أما المطلق فعبارة عن النكرة في سياق 
الإثبات. وقال ابن السبكي في الإبهاج :)٠٠:۲(‏ «ومن الناس من زعم أنه لا 
فرق بينهما (أي المطلق والنكرة) وعليه جرى الآمدي . 

(ب) قال الآمدي فيما إذا اتحد الحكم ولم يتحد السبب: «نقل عن الشافعي - رضي 
الله عنه ‏ تنزيل المطلق على المقيد في هذه الصورة» لكن اختلف الأصحاب 
في تأويله : ١‏ 

فمنهم من حمل علئ التقييد مطلقاً من غير حاجة إلى دليل آخر. 

ومنهم من حمله على ما إذا وجد بينهما علة جامعة مقتضية للإلحاق وهو 
الأظهر من مذهبه. 

وأما أصحاب أبي حنيفة فإنهم منعوا من ذلك مطلقأ». 

انظر: الإحكام :00 وانظر أيضاً: التنقيح والتوضيح 257:١‏ ونهاية 
المسؤول 179:17» والإبهاج 1۲۹:۲ وإرشاد الفحول ص ٠١١‏ . 


)١(‏ د: ومجرد العقل. 


ولهذا الور 0 عن السّوم حمل على المقيّد )1 


والمطلقٌ من نصوص الشهادة مَحمول على المقيد بالعدالة () 
فيها. 


وكذا نصوصٌ الهّدايا في المتعة والقزان0© محمودٌ على المقيّد 
بالتبليغ«ه) في جزاء الصيد. ْ 


(أ) وهو قوله عليه i:‏ : «في حمس من الإبل شاة». 
أخرجه البخاري: في كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم عن أنس Me: ٣‏ عن 
' أنس. وفيه: «من كل خمس شاة». 
وأخرجه الترمذي, في كتاب الزكاةء باب ما جاء في زكاة الإبل والغتم (۸:۳) 
ولفظه : «فى خمس من الإبل شاةه. 
وأخرجه النسائي :في كتاب الزكاةء باب زكاة الإبل ٠١:١‏ . 
وابن ماجه في كتاب الزكاة. باب صدقة الإبل ٥۷۳:١‏ . 
والدارمي في كتاب .الزكاة» باب زكاة الإبل ۳۸۲:۱. 
والحاكم في المستدرك في كتاب الزكاة ۳۹۲۰۱. 
وأحمد في مسنده ٠١:۲‏ . 
والبيهقي في السئن الكبرى ٤‏ :۸۸. 
(ب) وهو قوله عليه السلام : «في حمس من الإبل السائمة شاة» 
أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى ٤‏ :۸۹. 
وانظر لمذهب الشافعي - رحمه الله المهذب »144:١‏ والمغني لابن 
قدامة ۲ E:‏ والح الكبير ٣‏ 8 , 
(ج) وهي : وأشهبنا دوي عَذْلٍ مُنْكُمْ 4 وفي موضع آخر: « وَاسْتَسْهِدُوًا شْهِيْدَيْنِ 
من ن رُجَالْكُمْ» . : 
(د) قال الله 0 حجنن نمسم بالْحَج إلى الْعُمرَةِ قَمَا ا الذي : 
(البقرة ۲ ٠)۹٦:‏ : 
(ه) في قوله تعالى : اهيا باغ اكد . 


باب معرفة وجوه الوقوف على أحكام النظم 1 


وكذا إذا كانا في“ حادثتين» مثل كفارة القتل وسائر 
الكفارات؛ لأنها جنس واحدٌ. 

وعندنا لا يحمل المطلقٌ على المقيّد. وإن كانا في حادثة 
واحدةٍ بعد بعد أن يكونا حكمَينٍ لإمكان العمل بهماء وفيه عمل 
بمقتضی كلّ نص على ما وض له. 

قال الله تعالی : لآ سألا عَنْ أَشْيَاءَ 0#4؟. فيه تنبيةٌ على أن 
العمل بالإطلاق واجبٌ. وإليه أشار ابن عباس - رضي الله عنهها ‏ : 
«أبهموا ما أبِهُم الله واتبعوا ما بن ال٠‏ 

قال أبو حنيفة ومحمد - رحمهما الله - فيمن قَربَ التي ظاهر 
منها في خلال الصوم ليلاً عامداً أو نهاراً ناسياً : اله يستائفت. 


ولو قربّها في خلال الإطعام لم يستأنف؛ لأن شرط الإخلاء 
عن المسيس من ضرورة التقديم © على المسيس. وذلك منصوصض 


ع( ولهذا إعتاق الرقبة الكافرة لا يجزى في كفارة الظهار عند الشافعي ‏ رحمه الله - 
حملا لمطلق قوله تعالى فيه: ف فتحرير رقبة ©# (المجادلة 4ه:”) على قوله 
تعالى في كفارة القتل: « فَتَحْرِيرُ رَقََِ مُؤْمِئةٍ 4 (النساء )٠۲٠: ٤‏ . 

انظر: تخريج الفروع للزنجاني ص 554., والإحكام :5, ونهاية السؤل 
0 :» والإبهاج .1594:١‏ وإرشاد الفحول ص ٠١١‏ . 

.٠١١:١ (ب)المائدة‎ . 

(ج ) أخرجه سعيد بن منصور في سننه ۱ بلفظ : سئل ابن عباس عن قوله الله 
ظ وأمُهاتُ تی فقال: هي مبهمة.. فأرسلوا ما 2 الله واتبعوا ما بين الله 
عز وجل . وأخرج نحوه البيهقي في السنن الكيرى ٠:۷‏ 

رم أي تقديم الكفارة (ه). 


)١(‏ «في» ساقط من ه. 
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عليه © في الإعتاق والصيام دون الإطعام . 


وكذا يجوز التيمم بالتراب بالمقيّد من الخبر في قوله بيا : 
«الترابُ طَهورٌ المسلم». وبكل ما كان من حبس الأرضر 9 بالمظلق 
منه فى قوله 4 : «جعلت لى الأرض نخدا وطهوراً»» لاختلاف 
ا ۰ 0 

وقيدج) الإسامة(١)‏ عندنا لا يوجب نفياً. لكن السنة 
المحروفة © أوجبت نسخ الإطلاق. 


وكذا قيد إالعدالة“ لا يوجب النفى © » لکن نص الأمر 
بالتعيّت9) في نيا الفاسق ن يُوجبّه . 


() في قوله تعالى : $ وَالّذِيْنَ يُطَامِروْنَ مِنْ َسَائِهمْ. . الآية . 

(ب) شروع في الجواب عن الصور التي ظن الشافعي رحمه. الله أن المطلق: فيها 
محمول على المقيد (ب). 0 

(ج) قلت: الأرض عام لكل ما من جنسها كالجص والنورة (خلافاً للشافعي» وأبي 
يوسف وأحمد) والتراب خحاص» فكأنهما بمنزلة المطلق والمقيد (ب). : 

(د) وهي قوله عليه السلام: «لا زكاة في العوامل والحوامل»٠٠(ه‏ شرح المصنف 
؟” ألف) وقد مر تخريجه في صفحة .1١58‏ 


(م) في قوله تعالى : اط وَأَشْهِدُوًا َي عَذْلٍ مُنَكُمْ 4 (الطلاق 1:58) (ب). 

(و) يعني نفي قبول شهادة الفاسق (ب). 

0O)‏ أي في خبر الفاسق بقوله تعالى : « إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ ب فبينوًا 4 (الحجرات 
48) وفي الآية قراءتان مشهورتان: إحداهما الأمر بالتثبت والأخرى الأمر . 
بالتبين» 'والمراد ههنا القراءة الأولى بشهادة قول المصنف «بالتغبت» (ب). ش 


)١(‏ د: الإشارة» وهو خطأ. 
(بم أ جا ها لا يوجب نفياً عندنا. 


(۲) ب : بالتثبيت, 


باب معرفة وجوه الوقوف على أحكام النذ 1Yo‏ 


واشتراط التبليغ في الهدايا بقوله تعالى: 8 ثم مَجلها إلى 
لبت الْعَتيّقَ , أو بمقتضى اسم الهدي . 

وقيدا+) التتابع في كفارة القتل والظهار“ لم يوجبٌ نفياً في 
كفارة اليمين“)» بل نثبت27 زيادة على المطلق بقراءة ابن 
مسعود , 

ثم لم نجمع بين قراءته وقراءة غيره ليجورً الأمران» لأنهما 
وَرَدًا في الحكم . وأنه في وجوده لا يقبل وصفين متضادين »0 

بخلاف ما لو دخلا ”في السبب» حيث يجري كل واحد 


ر الحج 88:77 

(ب) فإنه اسم لما يهدي إلى الحرم (ب). 

(ج)جواب عن سؤال مقدر» تقديره: أنتم قيدتم الصوم بالتتابع في كفارة اليمين 
حملا له على كفارة القتل والظهار» وهذا ينافي مذهبكم (ب). 

(د) كفارة القتل والظهار سبق ذكرهما في حواشي ص ۱۷۳ . 

(ه) في قوله تعالى : ل قفار إطعامُ عَفَرة ماين من أوْسَطٍ ما تُظعمُوْنَ E‏ 
أذ كسونهُ ۴ تَحْرِيْرٌ رة فَمَنْ لمْ يَجد صم ثلكة E‏ ذلك كار 
يمان > الآية (مائدة ونقم). 

(9) وهي : «قْصِيَامُ ل اام مُتتَابعَاتِ أخرجه الطبري في تفسيره »)۳١:۷(‏ 
فاجتمع المطلق والمقيد في حكم واحد في حادثة واخدة» وفيه يحمل المطلق 
على المقيد إجماعاً. لآن الحكم الواحد لا يقبل وصفين متضادين بأنه يجب 
متتابعاً وغير متتابع . (ب). 

(ز) وهما التتابع والتفارق (ب). 

رح)أي الإطلاق والتقييد. 


0)ه: يجمع . 
(۳) أء ب» د: على. 


هذا المغني في أصول الفقه 


منهما على سننه © كما قلنا في صدقة الفطرء إنه يجب أداوها عن 
العبد الكافر بالنص المطلرًا؟27 وعن العبد المسلم بالنضن 
المقيّا +" بالإسلام؛ لأنه لا مزاحمة في. الأسباب» فوجب الجممٌ . 


وهو نظير ما سبق أن التعليق بالشرط» لا يوب النفيّ فصارٌ 
الحكمٌ الواحد معلّقاً ومرسّلا؛ لآن الإرسالَ والتعليقٌ يتنافيان وجوداًء 
فأما قبل وجوده كان محتمادٌ للوجود بطريقين. 

والشافعي - رحمه الله - لم يحمل صومٌ كفارة اليمين على 
الظهار والقتل › وها منه تناقض2©0 


(أ) أي المطلق يجري: على إطلاقه والمقيد يجري على تقييده. (ب). 

(ب) وهو قوله عليه السلام: «أدوا عن كل حر وعبده 4 
أخرجه. البخاري في الزكاة» باب صدقة الفطر على الحز والمملوك؛ وكذلك في 
باب صدقة الفطر على الصغير والكبير ٠١۲:۲‏ . 
ومسلم في الزكاة: باب زكاة الفطر على المسلمين ۲: 1۷۷. 

والدارمي في الزكاة» باب في زكاة الفطر ۳۹۲:۱ . 

وأبو داود في الزكاق باب كم يؤدى في صدقة الفطر 117:7 
والترمذي في الزكاةء باب ما جاء في صدقة الفطر ٠۲:۳‏ . 

(ج) وهو قوله عليه السلام : «أدوا عن كل حر وعبد من المسلمين». ٠‏ 
أخرجه البخاري في الزكاةء باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين 
۲ 1 

ومسلم في الزكاةء باب زكاة الفطر على المسلمين ٦۷۷:۲‏ . 
وأبو داود في الزكاة. باب كم يؤدى في صدقة الفطر ٠٠١:۲‏ . 
3 في الزكاة باب ما جاء في صدقة الفطر .61١:8‏ 

بن ماجه في الزكاة» باب صدقة الفطر 5۸٤:١‏ . 

9 في الزكاة باب في زكاة الفطر ۳۹۲:۱. 

رهم يحمل المطلق على المقيد عند الشافعي رحمه الله إذا لم يعارض المقيد مقيد = | 


)١(‏ د: بالنص المطلق باسم العبد. 


باب معرفة وجوه الوقوف على أحكام النظم ۱۷V‏ 

ولا يقال: الأصل” متعارض ؛ لأنه مقيّدُ بالتتابع ومنه”) مقيّدُ 
بِالتَدق0) في صوم المع فسقطً اعتبارُه؛ لأن صومٌ المتعة ليس 
بكفارةٍ» بل هو سك بمنزلة إراقة الدم الذي كان الصومٌ حَلَفاً عنه. 


على أن الصومٌ قبل أيام النّْحر لا يجوز؛ لأنه لم يُشرعء لا 
لأن التفريقٌ واجبٌ. | 

ألا يُرى أنه أضيف إلى وقتٍ بكلمة «إذا» فكان كالظهر قبل 
الزوال. 


ومنها ما قال بعضهم أن العام يختص بسببه. 


وهذا على أربعة أوجه. 
أحدها: أن الحكمّ متى نقل مع سببه و(؟)خرج مرج 


= آخرء فإن عارضهء لا يحمل المطلق على واحد من القيدين. قال الشيرازي في 
اللمع (ص4١):‏ «فإن عارضه مقيد آخرء لم يحمل المطلق على واحد من 
القيدين. وذلك مثل الصوم في الظهار. قيده بالتتابعء وفي التمتع قيده 
التفريق» وأطلق في كفارة اليمين» فلا يحمل المطلق في اليمين على الظهار 
ولا على التمتع؛ بل يعتبر بنفسه؛ إذ ليس حمله على أحدهما بأولى من الحمل 
على الآخر». 

وانظر مسألة حمل المطلق على المقيد في المستصفي 188:7., والمنخول 

ص 21976 ومنتهى السؤل 7:هه. والمنتهى لابن الحاجب ص 8غ ونهاية 
السؤل 1۲۷:۲ والإبهاج ؟:١1.,‏ والتبصرة ص 2217 والإحكام 4:7 . 

()أ» بء د» ه: الأصل فيه. 

(۲) ه: وقيه. 

(۴) ب: التفريق. 
(4) دوه ساقط من ج. 
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الجزاء. كما روى رأنه نه می «سها فسخد» ودزنا ea‏ 
وهذا تصن بسببه . 
وما خرج مخرج الجواب؛ 


إن كان لا يَستقل بنفسه. كنعم وبلى. يختص بما سبق 
أيضاً؛ لأنه لا يستقا و 


وإن زاد على. قدر الجواب» كالمدعوٌ إلى الخداء» والمسؤول 
عن الاغتسال عن جنابةء يقول: والله لا أتغدّى اليومَء أو إن 
اغتسلتٌ الليلة فعبدي“ كذاء فهو موضِعٌ الخلاف. 

فعندنا يصيرٌ مبتدثئاً. احترازاً عن إلغاء الزيادة. 

وكذا عامة العمومات لنزولها أسبابٌ خاصّةٌ. 


ومنها ما قال نعضهم: إن القران في النظم يوجبٌ القران في' 
الحكم 0 , 


(أ) أخرجه الترمذي في الصلاةء باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهوء 
IS‏ ا : 1 1 ١‏ 
والنسائي في السهو. باب ذكر الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين 
IEE‏ 
وأحمد في مسنده ٤٤۷:۲‏ . وغيرهم 

(ب) وصورته أن يدخل :حرف الواو بين جملتين تامتين. فالجملة المعطوفة .تشارك 
المعطوف عليها في الحكم المتعلق بها عندهم خلافاً لعامة العلماء. ' 


MO,‏ د: فعندي» وهو تصحيف: 


باب معرفة وجوه الوقوف على أحكام النذ 174 


مثل قول بعضهم: في قوله تعالى: 8« أقَيِمُوا الصّلاة وآتوا 
الزككوة 4 © : إن القران يوجبٌ أن لا تجب الزكاة على الصبي 
والمجنون؛ لأن العطف يقتضي المشاركة . 

واعتبروا بالجملة الناقصة( . 


وهذا فاسد؛ لأن الشركة إنما تجب في الجملة الناقصة 
ا إلى ما يتم به فإذا تم بنفسه لم تجب الشركة إلا فيما 

يمقر إليه . 

ولهذا قلنا في قول الرجل لامرأته : «وإن دخلت الدار فأنت 
طالنٌ وعبدي حر : إن العتق يتعلّقُ بالشرط؛ لأنه في حق غرض 
التعليق قاصرٌء حتى إذا انعدم غرض التعليق في قوله: «إن دخلت 
الدار فأنت طالق وضَرّنُك طالق» لقت ضَرنُها في الحال. 

وكذا قلنا”»: قوله تعالى: ول فبلا لَهُمْ شَهَادَة 
بدا 0294) وإن كان تامّاء ولكنه من حيث إنه يصلّح جزاءً للكريم 
الحَييّ» كالجَلْد للد غيه الغبيّ.» مفتقرٌ إلى الشرط؛ إذ الجراء لا 


5 انظر: أصول البزدوي وكشف الأسرار 2551:7. وأصول السرخسي 
۳۱ 

() البقرة ٤۳:۲‏ وفي مواضع عديدة. 

(ب) من حيث إن المعطوف مفتقر إلى المعطوف عليه. كافتقار الجملة الناقصة إلى 
الكاملة (ه). 

(ج) النور ٤:۲٤‏ . 

(١)د:‏ إذا عطفت على الكاملة. 

(؟) ج: في قوله تعالى . 

(۳) دلهم شهادة أبدأ» ساقط من ج. 


1 1 المغنى في أصول الفقه 





بد له مله فعا ْ ملحقاً الأول ولهذا وض إلى الأئمّة . 

فأما قوله تعالى : 2 ووك هُمٌ الْفَاسِقُونْ 4 لا. يصلح 
جزاء؛ لأن الجزاءً ما يُقام على الابتداء بولاية الإمام» لا الحكاية 
عن حالة قائمة فكان في حق الجزاء في حكم الابتداء. 

ومن التمسّكات الفاسدة : التمسّك بما روي «أنه عد قَاءَ فلم 
يتوضاًءا+) لإثبات أن القی ء غير ناقض ؛ لأنه إنما ثبت عدم التوضي 
عقيت القيىء ؛ إذ القاء التق ولا نزاع فيه . وإنما النراع في 
كون القيىء ناقضاًء وإنه لا يتعرّضُ لذلك. 

وكذا بقوله تعالى : 8« حُرّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَينَهُ 4 لإثبات فسَاذٍ 
الماء. بموت الذّباب؛ لأنه” يبت حرمة الميتةء والنزاح في فساد 
الماء بالموت , 

وكذا بقوله بها للمّائلة عن دم الحيض: «حُتَيُه ثم افْرْصِيْهِ ثم 
اغسليه بالماء»«ه): لعدم جواز استعمال المائع؛ لأنه يقتضي: وجوب 


() وهو «َقَاجَلدُوَهُمْ مانن جَلْدَة (ه). 

وب) النور 4:1514. أ 

(ج) قال الزيلعي في نصب الراية 0١‏ وروي عن النبي يل أنه قاء فلم يتوضأع 
قلت: غریب جدا. : ش 

وأخرج الترمذي بلفظ: «قاء فأفطر فتوضأ» في الطهارة. باب ما جاء في 

الوضوء من القيء :والرعاف ٠4١:١‏ . : 

(د) المائدة © :" 

(ه ) أخرجه. الترمذي في الطهارةء باب ما جاء في غسل دم الحيض ١88:1؟.‏ 
وأبو داود في الطهارة باب المرأة وتغسل ثوبها الذي تلبسه في. حيضها 


باب معرفة وجوه الوقوف على أحكام النذ ۸۱ 


غسل النبجس بالماء حال قيامه على المحَلٌ. ونحن نقول به » 
وإنما الخلاف في حصول الطهارة عند إزالته بالمائع . 

وبقوله كلله: «لا تنتفعوا من الميتة بشيء» لحرمة الانتفاع 
بشعر الميتة وعظمها؛ لأنه يقتضي حرمة الانتفاع بالميتة» والنزاع في 
الانتفاع بالشعر لا بالميتة. 

وبقوله بل : «في أربعين شاةً شات“ لعدم جواز أداء القيمة؛ 
لأنه لتعيين الواجب أو لتقديره*». والخلاف في أن أداءَ القيمة هل 
رجه عن العْهِدَةٍ إما بإتيان عين ما وجب أو بدلهء والحديث لا 
يتعرّضٌ لذلك. 


3 


N‏ و 
وبقوله تعالى : وَأَتِمُوا الْحَجّ وَالْعُمْرَةَ له 4 ©» لوجوب 


= والدارمي في الوضوءء باب المرأة الحائض تصلي في ثوبها إذا طهرت 
11 

(أ) تقدم تخريجه في ص .1١7‏ 

(ب) أخرجه البخاري في الزكاةء باب زكاة الغنم ۱٤١:۲‏ . 
وأبو داود فى الزكاة؛ باب زكاة السائمة 98-91/:7. 
والترمذي في الزكاة» باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم ۸:۳. 
وابن ماجه في الزكاة» باب صدقة الغلم ٥۷۷:١‏ . 
والدارمي في الزكاةء باب زكاة الغنم .7801:1١‏ 

(ج ) البقرة ٠۱۹۹:۲‏ . 

(#) قال المصنف في شرحه (54 ألف): وهذه المسألة مختلفة بين أصحابنا أن 
الواجب هو المنصوص عليه والقيمة بدله» آم الواجب أحدهما لا بعيله ويتعين 
ما هو الواجب بأدائه. قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: الواجب هو 
المنصوص عليه والقيمة بدله. فكان التنصيص لتعيين الواجب عندهما. وقال” 
أبو حنيفة: الواجب أحدهما لا يعينه ويتعين الواجب بأدائه . 

(۱) «به» ساقط من ه, 





۱۸۲ المغني في أصول الفقه 


العمرة؛ لأنه يقتضي وجوت الإتمام» وذلك بعد الشروع» ونحن 
نقول به( . 

وبقوله. ك : «لا تبيعوا الدرهمَ بالدرهمين» لإثبات أن 
الفاسد لا يُفيد الملك بعد القبض؛ لأنه إنما يقتضي حرمة 
وذلك لا ينفي ترت الأحكام عليه 


0 


كاستيلاد الأب جارية ابنه» وذبح شاو مغصوبة بسكينٍ 
مغصوب » والاصطياد بقوس الغير» والتوضي بالماء المغضوب» 
ووطي الحائض وما شاكلّه9), 


فلو تاملك ؤجدتٌ أكثر تمسّكات الخصوم ضعيفاً 


, ج: ونحن به نقول.‎ )١( 
(؟) ب: يشاكله,‎ 


1A۳ 


sS 
اب الحجّج اللشّرعيّة‎ 


اعلم أن أصولٌ الشرع ثلائةٌ: الكتابُ والسنة وإجماع الأمةء 
والأصلٌ الرابعٌ القياسٌ المستتبَطٌ من هذه الأصول. 

والححة في الأصل نوعان: موجبة ومُجَوَزة 

فالموجبة أربعة : ۰ 

كتاب الله تعالى. 

والمسموع من في رسول الله م . 

والخبرٌ المتواتر عنه . 

والإجماع . 

وأصلها السماع منه عليه السلام . 


والمُجَورة00) أربعة : 
العام المخصوص 
والآية المؤولة 

وخبر الواحد 
والقياس 





أما الكتاب: فالقرآن المنرِّلُ على الرسول. المكتوبُ في 
المصاحف. المنقولٌ عنه نقلاً متواتراً بلا شبهة . 


حتى الو صل بها تفرد به ابن ستعوة :رضي :اللا عنه الم 
تاقد 


ولا يلرم التسميةٌ حيث لا تُجعل من القرآن وإن دخلك في 
هذه؛ لأنه ذكر الرازي+» أن الصحيحٌ من المذهب أنها آي مرل 


0 هذا التعريف للكتاب. اختاره البزدوي. انظر: أصول البزدوي (مع الشرح) 
1-۱ . 

(ب) راجع لتفصيل القراءات المتواترة والشاذة الاتقان ۲:۲ . 

(ج) هو أحمد بن علي» المكنى بابي بكر الرازي الحنفي. الملقب بالجصاص. 
ولد سنة ٠٠١‏ ودرس الفقه على أبي الحسن الكرخي. كان إمام الحتفية في 
عصره ببغداد. طلب منه قضاء القضاة فامتنع» وأعيد عليه الطلب فلم يفعل, 
وعده ابن كمال باشا في الطبقة الرابعة من طبقات الفقهاء السبع» أي من 
أصحاب التخريج . 

وله من التصانيف : «أصول الجصاص» وهو كتاب يشتمل على ما يحتاج إليه 
المستنبط للأحكام من القرآن الكريم» وقد جعله مقدمة لكتابه «أحكام القرآن». 
توفي رحمه الله سنة ١۳۷ه.‏ 


۱۸٩‏ : المغنى في أصول الفقه 





ولذا كُتَبَتْ بقلم . الوحي» مع الأمر بالتجريد 0ء ولكن بخطّ على 
حدة؛ ليُعلم أنها ألا من أول سورة ولا من آخرها. 

والجهرٌ ليس من لوازمه كالشّفع الأخير 

وليعلم بالإخفاء أنها ليست من أول الفاتحة. 

وعدم تأدّي(2 الصلاة بها عنده لإيْراث الاختلاف شبهة في 
كونها آيدّ تامة . 

فلهذه الشبهة لم سقط فرض القرآءة: ولم تسقط حرمة ١‏ 
التلاوة عن الحائض والجنّب بنية القراءة. 

والرواية تشهد له حيث قال محمد : : تم بف القراءة ا 
ويُخفي بسم الله الرحمن الرحيم». 

| ثم الإعجاز في المعنى تام في الأصح؛ لأنه حجةٌ على 

الكافة . 

وعجر العجميٌ عن إتيان مثل نظمه لا يكون حجة عليه لعجزه 


انظر: الفتح المبين ۲٠۴:١‏ والفوائد البهية ص 0154-57 وتاج التراجم ص , 
۸ والجواهر: المضيئة ۸٤4:١‏ والطبقات السنية £۸4٩1‏ وشذرات ` 
الذهب ۷٠:۳‏ وطبقات المفسرين للسيوطي ٠٠:١‏ . 

0( وهو قوله عليه السلام : «جرّدوا مصاحفكم» (ب) ولم أعثر عليه . 
(ب) جواب عما يقال: لو كانت التسمية من القرآن» وجب أن يتأدى فرض القراءة 
بها عند أبي حنيفة (شرح المصنف 4*#اب). ١‏ 


. ه: التادي‎ )١( 
«محمد» ماقط من چ.‎ )۲( 


(۳) د: يفتح . 


AY الكتاب‎ 





عن مثل شعر إمرؤ القيس”» وغیره . 
فإذن عجره عن إتيان مثله بِلّمْته حجة عليه. 


فلهذا أبو حنيفة ‏ رحمه الله - لم يجعل النظم لازماً لجواز 
الصلاة , ١‏ 


وأقسام النظم والمعنى فيما يرجع ل معرفة أحكام الشرع 
أريعة) كل قسم ينقسم إلى أربعة. وقد سبق بيان أقسامه(©. 
وكذا السنة جامعة للأمر والنهي والخاص والعام وسائر الأقسام 

التى سبق ذكرها. 

(أ) هو امرؤ القيس بن حجر بن عمرو الكندي. الشاعر الجاهلي المشهورء 
الملقب بذي القروح. قال ابن خالويه: إن قيصر أرسل إليه حلة مسمومة. فلما 
لبسها أسرع السّم إليه» فتشعب لحمهء فسمي ذا القروح. وقد روي أنه ل 
قال فيه: «هو قائد الشعراء إلى النار». 

انظر: الشعر والشعراء 2485-57:١‏ وتهذيب الأسماء واللغات ٠٠٠:١‏ 
وخزانة البغدادي .٠٠٠١-۳۲۹:۱‏ 

(ب) قال عبدالعزيز البخاري في شرحه على البزدوي (كشف الأسرار ١8:1؟):‏ «وقد 
صح رجوعه إلى قول العامة» رواه نوح بن أبي مريم عنه» ذكره المصنف في 
شرح المبسوط وهو اختيار القاضي الإمام أبي زيد وعامة المحققين وعليه 
الفتوى». 

وانظر أيضاً التوضيح ۳٠:١‏ ومسلم مع شرحه فواتح الرحموت ۸:۲ 
وغاية التحقيق ص ١۷ء‏ والحسامي ص 5. 

وفي «الحامي» (حاشية الحسامي) «قال الإمام أبو بكر محمد بن أبي 
الفضل: الخلاف فيما إذا جرى على لسانه من غير قصدء فأما إذا تعمد ذلك 
يكون زنديقا أو .جنوناً. فالزنديق يقتل والمجنون يداوى». 

وقال التفتازاني في التلويح: «قال صدر الإسلام أبو اليسر: هذه مسألة 
مشكلة؛ إذ لا يتضح لأحدٍ ما قاله أبو حنيفةء رحمه الله». 


)١(‏ الأصل : بيانه. 


۱۸۹ 


وهذا باب بیان ما تَختص به السّئن . 
فنقول: السنة نوعان: مرسّل ومسنَدٌ. 


فالمرسل7» من الصحابي“ محمولٌ على السّماع. 


() قال المصنف في حاشيته على المغني (ورقة ه#ألف): «اعلم أن المراسيل 

أربعة أنواع: ما أرسله الصحابي» وهو مقبول بالإجماع. 

والثاني ما أرسله القرن الثاني والثالث. فهو حجة عندناء وقال الشافعي : لا 
يكون حجة إلا إذا اتصل من وجهء ولهذا قبلتُ مراسيل سعيد بن المسبب لأني 
تتبعتها فوجدتها مسانيد. 

والثالث ما أرسله العدل في كل قرن. فقد اختلف العلماء في هذا الفصل؛ 
قال أبو الحسن الكرخي : يقبل» وكان لا يقبل عيسى بن أيان إلا بمن اشتهر 
في الناس يحمل العلم منه. وإنما يعني محمد بن الحسن وأمثاله المشهورين 
بالعلم . 

والرابع من وجه دون وجه. واختلف أصحاب الحديث فيه؛ فمنهم من 
قال: سقط الاتصال فيه بالانقطاع من وجهء كأنه جعل الانقطاع دليل الجرح» 
والجرح أولى من التعديل. والأكثر على أنه يكفي الاتصال من وجه» فيجعل 
المنقطع كان ليس» لأن ذلك الطريق ساكت عن الراوي وحاله أصللاء وفي 
الطريق المتصل بيان له ولا معارضة بين الساكت والناطق». 


۱4۰ ' المغنى في أصول الفقه 


ومن القرن الثاني والثالث» على أنه وَضح له الأمر واستبانَ له 
الإسناد. 


0 

وهو فوق المسند) ۽ ف من اشتهر عنده ديت بسماعه 
طرق طَوَاها وقال: قال رسول الله ككل . 

وإذا بَلَغه من واحر(١)‏ أسنده إليه ليحملّه ما تحمل عنه. 


ولأنه إذا أسئده إلى غيره يشهد عليه بأنه رواه» ويشهد على 
النبي ب إذا طواه. 
ولا شك أن احتياطه فيه أكثر. 


لكنْ هذا ضزبُ مزيّة تثبت29 بالاجتهاد")» فلم ير النسح 
بمثله9؟؟ , 1 


وقال الشافعي رحمه الله -: لا يُقبل المرسلٌ من القرن 
الثاني والثالث: إلا أن يشت اتصاله(© بطريق آخراع». فلهذا قبلتُ 


() انظر: أصول البزدؤي (مع الشرح *:7ء وأصول السرخسي١551:1.‏ والتنقيح 
:¥ : 

(ب) انظر: أصول البزدوي (مع الشرح) ٠٠:۳‏ وأصول السرخسي ۳١٠:١‏ 

(ج) انظر: الرسالة بلإمام الشافعي ص ٤٦٠-٤١۹‏ فقرة ١٠٠٠ء‏ والإحكام 
۲ ونهاية السؤل ٠۲۲٤:۲‏ والإبهاج ۲ وإرشاد الفخول ص - ٠‏ 

(*) هذا جواب عما يقال: لو كان المرسل راجحاً على المسند ينبغي أن يجوز 
النسخ أي الزيادة :على كتاب الله تعالى به كما يجوز بالأخبار المشهوزة عندكم 
(شرح المصنف ه#ألف). 

(1)وج: أحد. 

(1)۳: ثبت 

(۳).: اتصال له. 


السنة ۱۹۱ 





مراسيل سعيد بن المسيب» رضى الله عنه 70 , 


وأما مراسيل من دون هؤلاء فقد اختلف فيه: 


قال بعضهم لا يُقب[(ب)؛ لظهور الفسق. إلا من اشتهر أنهدم) 
لا يُروي إلا عن ثقة» مثل إرسال محمد بن الحسن وأمثاله(). 


وإن اتصل من وجه دون وجدء رده بعض أهل الحديث. 


وعامتّهم على أنه يُعفَّى الانفصال ويكفي الاتصال. 
1 والمسئدٌ أقسام : 


المتواترء وهو: ما يروه قوم لا يُحصّى عددهم ولا وهم 
تواطؤٌّ هم على الكذب لكثرتهم وعدالتهم وتباين أماكنهم . 


د 1-14 ومختصر ابن الحاجب ۷۳:۲ وكشف الأسرار (شرح أصول 
البزدري) ۲:۳). 
() هو شيخ الإسلام. فقيه المدينةء المخزوميء أبو محمد ولد لسنتين خلتا من 
خلافة عمر وسمع منه شيئاً وسمع من عثمان وزيد وعائشة وسعد وأبي هريرة 
وخلق. كان واسع العلم فقيه النفس. متين الديالة. توفي سنة 94ه. وقيل 
غير ذلك. 
انظر: تذكرة الحفاظ ٠4:١‏ والعبر للذهبي ١:*١٠ء‏ وشذرات الذهب 
1 والأعلام ٠٠٥:۳‏ وطبقات ابن سعد ۱۱۹:٩‏ والوفيات 2379871١‏ 
وصفة الصفوة ۸١-۷۹:۲‏ ت۹١٠‏ وحلية الأولياء ۲:١٦1ء‏ وتهذيب التهذيب 
AAA: f‏ 
(ب) انظر: الإحكام لأصول الأحكام ٠۹۹:١‏ . 
(ج )انظر: أصول السرحسي ۳٠٠:١‏ والتوضيح ۷:۲. 


)١(‏ في «ده زيادة: «لأني تتبعتها فوجدتها مسانيد, 
وأنهو ساقط من ب. 





4۲ 1 المغنى في أصول الفقه ' 
ويدوم هذا الحدٌ إلى أن يتصلّ برسول الله عير 
وذلك مثل نقل القرآن والصلوات الخمس وأعداد الركعات 


ومقادير الزكاةرم وما أشبة ذلك . 
وإنه يُوجب أعلماً ضرورد 


ومن يي لم يعرف ديئّه90) ودنياه وأمّه وأباه وعمّه وأخحاة 0 
ولا نفسّه وليداً ضيه : 


والمشهور» وهو: ما كان من الآحاد في الأصل ثم انتشر 
فصار يُنقله قوم لاا يتصوّر تواطؤهم على الكذب(ب) 


وهم القزن الثاني فمن بعدّهم(*©. وأولئك قوم ثقات أئمةٌ 


() واختلف في عدد الرواة للتواتر والصحيح أنه ليس له عدد معين. 
انظر: مسلم وشزحه فواتح الرحموت »119-١١5:7‏ وإرشاد الفحول ص ›٤۷‏ 
والإحكام ۲٠:۲‏ وما بعدها. 

(ب) وقيل في تعريفه : «ما تلقته الأمة بالقبول» انظر: ميزان الأصول (ورقة ۸۷ب)» 
وقيل: ما اشترك في روايته ثلاثة أو أكثر عن شيخ. (انظر: ا الحذيث 
للعجاج الخطيب (ص55”) . 

قال ابن حجر: المشهور ما له طرق محصورة بأكثر من أثنين ولم يبلغ" جد 
التواتر. (انظر: شرح نخبة الفكر صه) وأ وأيضاً تدريب الراوي ۱۸۱:۲ . 1 

(ج) قال عبدالعزيز البخاري في شرحه للبزدوي (58:5”): والاعتبار للاشتهان في 
القرن الثاني والثالثء ولا عبرة للاشتهار في القرون التي بعد القرون الثلائة؛ 
فإن عامة أخبار الآحاد اشتهرت في هذه القرون ولا تسمى مشهورة. ٠‏ 

)١(‏ ج: الزكوات. 

(۲) «دینه» ساقط من د. 

رمم ه: أخاه وعمه. 


(4) ب: وهو. 
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لا يُتْهمُونَ فصار بشهادتهم وتصديقهم بمنزلة المتواتر. حتى قال 
الجصاص: إنه أحد قسمي المتواتر . 


وقال عيسى بن أبانَ )0‏ رحمه الله -: يُضَلّْل جاحده ولا 
بكمب . وهو الصحيح عندنا؛ لأن المشهورٌ بشهادة السلّف صار 
حجةً للعمل به بمنزلة المتواتر فصحّت الزيادة به على كتاب الله 
تعالى» وهو نسح عندنلاج) 


وذلك مثل حديث الرجم©. والمسح على الحخفٌ0”, 


(أ) هو عيسى بن أبان بن صدقة؛ المكنى بأبي موسى. أخذ عن محمد بن الحسن 

وعن الحسن بن زياد اللؤلؤي. وكان محدثاً. وقد ولي قضاء بصرة سنين. 

ألف في الأصول: كتاب إثبات القياس» خبر الواحد. اجتهاد الرأيء وألف 
الجامع وكتاب الحجج. توفي رحمه الله سنة ١87ه.‏ ببصرة. 

انظر: الفتح المبين ١١٤٠ء‏ فهرست ابن النديم 2788 القوائد البهية 
ص١١٠‏ الجواهر المضيئة ۲ تاريخ بغداد ۱۵۷:۱۱ . 

(ب) قال السرخسي - رحمه الله - في أصوله (۲۹۳:۱): «ذکر عيسى ‏ رحمه الله - 
أن هذا النوع من الأخبار (أي المشهور) ينقسم إلى ثلاثة أقسام : قسم يضلل 
جاحده ولا يكفر» وذلك نحو خبر الرجم. وقسم لا يضلل جاحده ولكن يخطأ 
ويخشى عليه المأثم. وذلك نحو خبر المسح بالخف وخبر حرمة التفاضل» 
وقسم. لا يخشى على جاحده المأئم ولكن يخطأ في ذلك وهو الأخبار التي 
اختلفت فيها الفقهاء في باب الأحكام». 

(ج ) وحاصل الاختلاف بين الجصاص وبين ابن أبان يرجع إلى الإكفار ‏ كما قاله 
أبو اليسر» رحمه الله - فعند الجصاص يكفر جاحده وعند ابن أبان لا وهو 
اختيار السرخسي. رحمه الله. ١‏ 

أنظر: كشف الأسرار وشرح أصول البزدوي 758:7. وأصول السرخسي 

. .۳ ۱ 

(» أخرجه البخاري في استتابة المرتدين» باب رجم الحبلى من الزنا 
)۲٠۹ - ۲۸:۸(‏ (مع الفتح) ولفظه: «والرجم في كتاب حق عل من زنى إذا - , 
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والتتابع في صيام .كفارة اليمين . 

لكنه لما كان من الآحاد فى الأصل» ثبت به شبهةٌ سقط( 
بها.علم ايقن . 

وخبر الواحد وهو: الذي يّرويه الواحدٌ أو الاثنان فصاعداً بعد 
أن يكون دون المشهور والمتواتر 

وهو حجةٌ للعمل به في الدين. والدنياء لقوله تعالى : فلولا 
فر من كل رة مهم طائفة294). وهي اسم للواحد فصاعداً. 


- أحصن من الرجال والنساء. إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف» ٠‏ (في 
حديث طويل). ' 
ورواه مسلم في الحدود» باب رجم الثيب في الزنا ٠١١۷:۳‏ . 
وابن ماجه قي الحدذود» باب الرجم ؟:"8897. 
وأبو داود في الحدودء باب في الرجم ٠٤١-٠٤٤: ٤‏ . 
والدارمي في الحدود» باب في حد المحصن بالزنا ۱۷۹:۲ . 
ومالك في الموطأ ۸۲۳:۲ مختصراً (وغيره) . 

(ه) تقدم تخريجه في ص .5١‏ 

(أ) عن مجاهد قال: في قراءة عبدالله «فصيام ثلاثة أيام متتابعات» 
وعن أبي العالية عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ: «قصيام ثلاثة أيام متتابعات» 
وعن عامر قال: في قراءة عبدالله : «فصيام ثلاثة أيام متتابعات». 

انظر: تفسير الطبري .7١:9©‏ 

(ب) فيحصل به علم الطمأنينة . انظر: أصول البزدوي ص١١٠‏ . 

-. وقال علاء الدين السمرقندي في ميزان الأصول ورقة ۸۷(ب): «وأما حكم 
المشهور مسألة 'اختلف مشايخنا فيه ولا رواية عن أصحابنا. قال بعضهم أنه 
يوجب علم طمأنينة لا علم بقين وهو اختيار الشيخ القاضي الإمام أبي زيدء 
رحمه الله. وقال عامة مشايخنا أنه يوجب علماً قطعيا . 

(ج) التوبة .۱١۲:۹‏ 
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قيل في سبب نزول قوله تعالى : ا وإِن طائفتان من المَؤْمنِينَ 
اترا 4^ : إنهما رَجُلان. 
. وكذا تصديق النبي به سلمانَ وبريرة - رضي الله عنهما - في 
الهدية“دليلٌ عليه. 
ولآنه ية مأمورٌ بالتبليغ » ومعلوم أنه لم يذهب إلى كل قبيلة, 
وباب كل أحدء وإنما بعت عليه السلام - رسولا أوكتاباً. فلو لم 
يكن حجةًء ينفتح بابُ الطعن بالتقصير في التبليغ . 
ولأن خبرٌ الواحد يفيد غلبة الظن» وإنها توجب العمل لعدم 
8 
والشهادة إنما اختصت بالعدد؛ لأن الدعوى يعارضها الإنكارء 
فإذا أنَى بشاهد فقد ترجّح جانبُ الصدق. لكن عارّضه شهادة 
الأصل ؛ فإن الذّممَ في الأصل خلقت بريئة وعن الحقوق عَرِيّة فلا 
(أ) الحجرات 3:49. 
(ب) حديث عائشة في بريرة 5 ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا 
تاكل الصدقة فقال هو عليها صدقة وهو لنا هدية . 
أخرجه البخاري في مواضع منها في الطلاق» باب لا يكون بيع الأمة طلاقاً 
1 
ومسلم في مواضع منها في العتاق. باب إنما الولاء لمن أعتق» ٠٠١١:۲‏ . 
وأبو داود في الزكاةء باب الفقير يهدي للغني من الصدقة, ۱۲٤:۲‏ من 
حديث أنس . 
والنسائي في الطلاق» باب خيار الأمة» 15-171:5. من حديث عائشة. 
وابن ماجه في الطلاقة» باب خيار الأمة إذا أعتقت» 1۷١:١‏ . 
ومالك في الموطأ في الطلاق» باب ما جاء في الخيار» ٥٦۲:۲‏ . 
وقصة هدية سلمان لرسول الله ل أخرجه أحمد في مسنده ۲۳۵٤:4.‏ من 
حديث بريدة» مختصراً وفي :444-441 مطولاً . 
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بد من شاهد آخر ليكون شُغلَّها بحجة قوية. ش 
ثم الخبر إذا لم يكن منقطعاً معنى؛ بأن لم يكن مخالقاً 
للكتاب والسنة المشهورة كمخالفه حديث فاطمة بنت قيس © قولّه 
تعالى : « شمن 04 
وحديث الشاهد واليمين©») قوله تعالى: 


« وَاسْتَشْهِدُوا 0 , 
()” هي رفاطجة بت فلن بن خالد الأكبر» صحابية من المهاجرات الأول. أخحت 
الضحاك. كانت ذات جمال وعقل وكانث عند أبي بكر بن حفص بن المغيرة 
المخزومي فطلقها , فتزوجت بعده أسامة بن زيد. 
انظر: تهذيب! التهذيب 444-44:17». والإصابة ۳۸٤:٤‏ والاستيعاب 
٤‏ وتقريب؛ التهذيب ٦۱۹:۲‏ ت۸ . 
وحديثها أخرجه الترمذي في الطلاق» باب ما جاء في المطلقة ثلاثاً إلا 
سكنى لها ٤۷٥:۳‏ عن الشعبي قال: قالت فاطمة بنت قيس: طلقني زوجي 
ثلاثاً على عهد النبي كل فقال رسول الله بل : لا سكنى لك ولا نفقة. 
وأخرجه مسلم في الطلاق. باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها ٠١١۷:۲‏ . 
وأبو داود فى الطلاق» باب نفقة المبتوتة ۲ ۲۸۷-۲۸٦:‏ . 
وابن ماجه في الطلاق» باب المطلقة ثلاثاً هل لها سكنى ونفقة ٠0٦:١‏ . 
والنسائي في الطلاق» باب نفقة البائنة ٠٠١:٦١‏ . 
(ب) الطلاق 6 
(ج) أخرجه مسلم في الأقضية» باب القضاء باليمين والشاهد (۱۳۳۷:۳) عن 
عباس أن رسول الله ية قضى بيمين وشاهد. 
وأبو داود في الأقضية» باب القضاء باليمين والشاهد 7٠4:7‏ 
والترمذي في الأحكام. باب ما جاء في اليمين مع الشاهد 11۹:٦‏ . 
وابن ماجه في الأحكام. باب القضاء بالشاهد واليمين ۷۹۳:۲. 
وأحمد في مسنده ۳۲۳-۳۱۰۱ و18 8"06, 
وللوقوف على ما قيل في الحديث انظر: نيل الأوطار 18:4" 1 
(د) وهو قوله تعالى: لط واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين 7 
وامرأتان » الآية (البقرة 7 :781). 


)١(‏ في جميع النسخ «فاستشهدراء والصحيح «واستشهدوا». 
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وحديث مس الذكر © قولّه تعالى: « فيه رِجَالٌ يُحِيُوْنَ أن 
يُتَطْهُروًا 4 
وحديث220© اضرا( اقوله تعالى : ط اعدا 4 . 


(أ) حديث: مس الذكر أخرجه الترمذي في الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر 
۱ 
وأبو داود في الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر 4١:١‏ . 
والنسائي في الطهارة. باب الوضوء من مس الذكر .۸4:١‏ 
وابن ماجه في الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر ٠١١:١‏ . 
والدارمي كذلك A4:‏ 
وأحمد )۱۷:٦‏ . 
وابن الجارود في المنتقى ص ١۷‏ . 
والحاكم ۱۳۸:۹ . 
ولفظ النسائي : «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضا» . 

(ب) التوبق, ۱٠١۹:۹‏ . 

(ج )أخرج البخاري في البيوع» باب إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر 
۳(۰ ) عن ثابت مولى عبدالرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: 
قال رسول الله ي : دمن اشترى غنماً ,مصراة فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن 
سخطها ففي حلبتها صاع من تمر» , : 
وكذا أخرجه البخاري في البيوع» باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر 
والغنم ۹:۳ 
ومسلم في البيوع» باب حكم بيع المصراة ۳: .١١884‏ 
وأبو داود في البیوع» باب من اشترى مصراة فكرهها ۲۷۰:۳ . 
والترمذي في البيوع» باب ما جاء في المصراة ٠٤4٤:۳‏ . 
.والنسائي في البيوع» باب النهي عن المصراة ۷ ٠٠٤-۲۰٣۳:‏ . 

والدارمي في البيوع» باب في المحفلات ٠١۱:۲‏ , 
وأحمد في مسنده ۲٤۸:۲‏ ۳۱۷ كمف ۳۹٤‏ ١ا‏ ۷ ۰ 

(د) القرق .۱۹٤:۲‏ 
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وحديث ابن أبي وكاسن ا م ا ت 
الأشياء الستة, 10 

ولم يكن شاذاً فيما يعم به البّلوى» كحديث الجهر 
بالتسمية”» ورفع اليدين في الركوع©. 

ولم يُعرض عنه الأثمةٌ من أصحاب رسول الله يل كحديث 
«الطلاق بالرجال والعدة بالنساء)(ه؟ 





() أخرج الترمذي ر البيوع» باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة 
۳ : 
٠‏ في البیوع» باب في التمر بالتمر ۲١۱:۳‏ . 
بن ماجه في التجارات» باب بيع الرطب بالتمر 751:7 
0 في البيوع» باب اشتراء التمر بالرطب :#5 وق عن سعد 


قال: سكل رسول الله يل عن التمر بالرطب» فقال لمن حوله أينقص الرطب إذا. , 


يبس؟ قالوا: نعم. ‏ فنهی عنه. 
(ب) مضى تخريج حديث الأشياء الستة في ص ١١١‏ . 
(ج )أخرجه الحاكم في' : المستدرك (5**:1) عن أبي هريرة قال: كان النبي ك8 
يجهر ببسم الله الرخمن الرحيم. وكذلك عن أنس. 
وأخرجه الدارقطني :عن علي وابن عبا 
(د) أخرجه البخاري فيي مواضع. منها في الصلاةء باب رفع اليدين إذا كبر وإذا 
ركم وإذا رفع ۱۷۸:۱ . 
ومسلم في الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين .19417:١‏ 
والترمذي في الصلاة. باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع ؟ :8" . 
وأبو داود في الصلاةء باب افتتاح الصلاة 1:/ا194191. وقال أبو داود: 
0 قول بن غمر ولیس بمرفوع. 
بن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها رفع اليدين إذا ركع ۲۷۹:۱ . 
2 في الصلاة» باب رفع اليدين قبل التكبير ۲ ٠١۲-۱۲۱:‏ . 
وابن خزيمة في صحيحه في الصلاة. باب البدء برقع اليدين 271971١‏ عر 


كلهم رووه عن ابن عمر. 
(ه ) أخحرجه مالك في ألموطا :20887 من قول سعيد بن المسيب بلفظ «الطلاق = 


سر 
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وقوله عليه السلام: «ابتَعُوا في أموال الیتامی) خيراً كيلا 
تأكلّها الزكاةم»9© . 

فإنه يُوجِبُ العمل بشروط ثراعىَ في المُخبر» وهي أربعة: 

الإسلام 90 وهو الإقرار والتصديق بالله وبأسمائه وبصفاته9). 


وذلك ر اجر بنشووه9) بين المسلمين على 
طريقتهه(؟), فاكئفيَ بما يدل عليه شرطاً لتعذّر الاطلاع على 
الباطن » على ما قال( يل : «إذا راب ن يتم الرجل يعتاد الجماعة 
فاشهدوا له بالإيمان)© . 


= للرجال والعدة للنساء». 
وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى 259:7 موقوفاً على زيد بن ثابت» 
وكذلك أخرج في 7: 250٠0‏ موقوفاً على ابن عباس وعلي . 
وكذلك سعيد بن منصور في سنله .۳۱٤:۱‏ 

() أخرجه الترمذي في الزكاة. باب ما جاء في زكاة مال اليتيم ۲٤-۲۳:۳‏ بلفظ: 
«ألا من ولي يتيمأ له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة». وتفرد 
الترمذي بتخريجه. 

(ب) مذهب الحنفية أن الإسلام شرط للأداء لا للتحملء انظر: التقرير والتحيير 
. وهذا هو الصحيح عند الشافعيةء كما ذكره السبكي» انظر: الإبهاج 
fo:‏ وأيضاً مختصر ابن الحاجب 1۲:۲ والمسودة ص ۸ وأصول 
التشريع الإسلامي صه٤»› ٤١‏ . 

رج ) أخرجه الترمذي في تفسير سورة التوبة ‏ إِنّمَا يَْمُرُ مَسَاجِدَ الله ۲۷۷:٥‏ . 
وابن ماجه في المساجد, باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة ۲۹۳:۱ . 


)١(‏ «اليتامى» ساقط من د. 

(؟) آأء ب» ج د: وأسمائه وصقاته. ه: وبأسمائه وصفاته . 
(۳) ج: بلشئه. د: بنشوة. 

(۴) د: وثبوت حكم الإسلام لغيره من الوالدين. 

(ه) د: قاله. أ» بء ج: ما قال النبي عليه السلام. 

(۷) «له» ساقط من ب. 
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والعدالةٌ وهى الاستقامة 0 7 


وإنها نوعان:: 
ظاهرٌ وهي إما يثبت“ بالدين والعقل لحملهما”) عليها 


ظاهراً. 
وأما الباطنة فلا يدرك مَداها. 


واعتبر في ذلك ران جهة الدين والعقل على 'طريق 
الهوى, فتبظلٍ بارتكاب الكبيرة(ب» وبالإإصرار على م دونها» لكن 
الإلمام لا يُجِلّ بها ْ 


والعقل(*) وهو نورٌ يُصِرٌ به القلبُ المطلوبٌ بعد انتهاء درك 
الحواس بتأمله بتوفيق الله تعالى . 
وعلامته تظهر فيما يأتيه2) ويَذّره. 


= والدارمي في الصلاةء باب المحافظة على الصلوات 947:١‏ . 
والإمام أحمد في مسنده ۷1٨1۸:۴۳‏ . ٍ 
(أ) قال ابن الحاجب: «العدالة هي محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى 
والمروءة ليس معها بدعة». : 
انظر: المختصر ٠٦۳:۲‏ والعدالة شرط للأداء لا للتحمل. انظر: مسلم 
الثبوت (مع الشرح) 141:1 وأصول التشريع الإسلامي ص 248 41. 
(ب) قال ابن الحاجب في مختصره (1۳:۲): «وقد اضطرب في الکہائر» فروى ابن 
عمر: الشرك بالله» وقتل النفسء وقذف المحصنة, والزناء والفبرار من 
الزحف» والسحرء؛ وأكل مال اليتيم» وشرب الخمر. وتیل ما توعد الشارع عليه 
بخصوصه» . . 


(ج )العقل شرط 2 انظر: مسلم الثبوت (مع الشرح) ۱١۸:۲‏ . 


(١1)اب:‏ لبت. 
(۲) جد: بحملها. 
)٤(‏ ا: يأتي به. 


السنة ۹ 

وه “اضر لما بقارن ماد يدل على نقصانه في اداه 
وجوده . 1 
والمطلق من كل شي يق على كماله. فشرطناه لوجوب 
الحكم وقيام الحجة. 

وأقم البلوعٌ عند عدم الآفة» لدلالته على الكمال» مقامّه 
تيسيرا. 

والضبطٌ. وهو سماع الكلام كما 0 سماغه وفهم معناه 
وجفظه بِبَذْلِ مجهوده والئّبات عليه إلى أن بودي إلى غيره . 

وهو نوعان: 

ضبط المت بمعناه لغة: 

والثاني أن يَضُمّ إلى هذه الجملة ضبطً معناه فقهاً وشريعة 
وهذا أكملهما فشرط لكمال الحجة. 

فلم يكن خبرٌ من اشتدّت غفلته خلقةً أو مسامحةً أو مُجارَفةٌ 


ححه , 
وترجّحت رواية الفقيه على غيره. 
ولا يلرّم نقلُ القرآن ممن لا ضبطً له؛ لأنه مأمون التحريف. 


(ا) كذا في أصول البزدوي ص ١٠٦٠ء‏ والمنار (مع كشف الأسرار) .5٠:7‏ قال 
الشيخ أحمد في شرح المنار: «إلى أن يؤدي إلى غيره وهكذا إلى يوم التناد أو 
إلى أن تؤلف كتب الأحاديث» (نور الأنوار ؟:١7).‏ 

(1)ج: وما. 

(۲) د: وجه. 


(۳) «هو» ساقط من ب. 


۲ 1 المغنى في أصول الفقه 

وكذا خر 0 5 والصبي والمعتوه لم یکن نحجة) 
لانعدام الشرط على ما ذكرنا. 

الور كالفاسق لا يون خبره سحة فن ان الحذيت: ما 
لم تظهّرٌ عدالته إلا في الصدر الأول؛ لأن العدالة هناك غالبةً٠.‏ 

وروى الحسنٌ عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله - أنه مثل العدل 
فيما يُخْبرٌ بنجاسة الماء. 

وذَكرٌ فى كتاب الاستحسان أنه مشل الفاسق فيه» وهو 
الصحيح . 

زقال ضخمت د رمه ال - في الفاسق يحبر بنجاسة الماء: إنه 
يُحَكُمُ السام رأيّه .في خبره» فإن وقعَّ في قلبه أنه صادقٌ نَيَمُمَ من 
غير إراقة الماءء فإن أراق فهو أحوط للتيمم 29 . 

وفي خبر الكافر والصبي والمعتوه إذا وق في قلب السامع 
صدقهم بنجاسة الماء يتوضا به ولا يتمُم. فإن أراق الماءَ ثم نَيَمْمَ 
فهر أفضل : ْ 

ثم خبرٌ الواحد فيما يخلّصٌ لله تعالى!7)مما ليس بعقوبةٍ حجةٌ 
(أ) المراد به القرون الثلاثة . 
(ب) قال المصنف في أشرحه» (لا#ب) : اعلم أن الذي جعل الخبر فيه حجة: 

خمسة أنواع: E‏ اللاي ا ا والثانني. ما هو" 


() الأصل: غالب. 
(۲) د: من نجاسة. 


5 ب: التيمم . 


السنة ۳ 





من غير شرط العٌدّد ولفظة الشهادة9 . 
ومنه الإخبار بهلال رمضان إذا كان بالسماء عله . 


وفيما يندرىء بالشيُهات س عند أبى يوسف - رحمه الله - 
ش على ما احتاره الجصّاص» خلافاً للكرخى .» رحمه اشاح 

فالجصاص اعتبره بالشهادة . 

[ وفرّق الكرخي بان الشهادة حجةٌ في الإظهار» أما وجوب 
الحدود في الجملة ثبت بدليل مقطوع به. 
حقه بالکتاب 2 ). 

ولآنَّ الحاجة ماسّةٌ إلى إقامة الحدود؛ إذ الطريقٌ(© المعتادٌ 
للظهور هو البينة؛ إذ الإقرار نادر. 

فلو لم يقبل مع هذه الشبهة ينسَدٌ باب الحدود» وهذا المعنى 
معدوم في مسالا . 


= عقوبة من حقوقه. والثالث» من حقوق العباد ما فيه إلزام محض. والرابع» من 
حقوق العباد ما فيه إلزام من وجه دون وجه. والخامس» من حقوق العباد ما 
ليس فيه إلزام . 

رأ) على ما اختاره شمس الأئمة السرخسي وهو الأصح (ه). 

(ب) انظر: أصول السرخسى "08:1١‏ 

(ج) سياق كلام المصنف يشير إلى أنه اختار قول الكرخي حيث أخر دليله وأجاب 
عما ذكره الجصاص بالفرق من جهة الكرخي (ه). 


)( أ ب ج د» ه: والطريق. 
(۲) ما بين القوسين حاشية في «أ» ومكتوب في آخرها «هذا من المتن في بعض النسخ». 


4 ا المغنى في أصول الفقه 





وفي حق العبد فيما فيه إلزام لا يكون حجةً إلا بالعدد ولفظة 
الشهادة . 

والشهادة بالرُضاع في نكاح أو ملك يمين» والحرّية فيه 
وبهلال27 الفطرء من هذا القسم. ش 

وكذا التزكية عند محمدء رحمه الله . 

وعندهما من القسم الأول . 


وفيما فيه إلزام من وجه؛ لزوم عفد» أو فسادٌ عمل» کخبر 
الفضولي بالحجر والعزل» وتزميج الوليّ البكرٌ البالغة وس 
الي الكت لا يُشترّط العدد والعدالة © عتدهمل اعتباراً 


وأبو حنيفة - رحمه الله - شرطٌ أحدهما؛ لكونه بين المنزلتين : 

ويجبٌ الشرائعٌ على المسلم الذي لم يُهاجر بخبر الفاسق في 
الأصح؛ لأنه رسولٌ الرسول ‏ عليه السلام ‏ في التبليغ» لقوله كه : 
5 ألا ألا فلشيلى» 5 الحديث )ب , 


0( انظر: ال الس رخسي وف 

(ب) أخرجه البخاري في مواضع» منها في كتاب العلمة باب ليبلغ العلم الشاهد 
الغائب ۳۷-۳۹:۱ . 
ومسلم في مواضع» منها في الحج» باب تحريم مكة وصيدها وخلاها. .. 
AA:‏ . 
والترمذي في الحج» باب ما جاء في حرمة مكةء .٠١١-۱۹۴:۳‏ 


07خ هرمل 

(۲) ب: الرابج . 

(۳) أ» ب د: ولا العدالة: 

(8) ب ج د هت «فليبلغ الشاهد الغأئب» الحديث. 


السنة 6" 





وفي المعاملات(1) التي تنفكٌ من تعزن الإلزامء كالوّكالات 
والمضاربات والإذن في التجارة» يُعتبّر خبر كل مُمَيرٍ ي 
الضرورة الداعية إلى سقوط سائر الشرائط؛ فإن الإنسان لما يج 
المستجمعٌ لتلك الشرائط يبع إلى وكيله أو غلامه. N‏ 
السامع يعمل به سوى هذا الخبر. 


ولأن اعتبار هذه الشروط ليترجح جي الصدق في الخبر 
فيصل أن يكون مُلزْماً ولا إلزام فيه . 


8 هذه حالةٌ مسالمة 0 د إليها في المنازعة 


ألا aaa‏ 
فتاب ورده علي . يجوز للسامع أن يعتمد خبرّه إذا وقع في قلبه أنه 
شاد بخلاف ما لو قال: أخذته منه. 


- والنسائي في الحجء باب تحريم القتال فيه (الحرم) ٠٠٠:٠‏ 
والدارمي في المناسك. باب في الخطبة يوم النحر. 1۸-1۷:۲ . 
وابن ماجه في المقدمة» باب من بلغ علمالء .4868:١‏ 
وأحمد في مسندە 4 :۲-1 وه :¥« WEY VF (E4 «fo of‏ 
:كاف Ac:‏ 
® انظر: أصول السرخسي .٠۴٠:۱‏ 


(١)ب:‏ بعد «الحديث» وقبل «وفي المعاملات»! والتزكية من هذا القسم عند أبي حليفة وأبي ٠‏ 


يوسفء خلافاً لمحمدء رحمهم الله. وفي ه: والتزكية من هذا القسم عند أبي حنيفة خلافاً 
لمحمد. 
(۲) الأصل: ولأله. 


۹ شْ المغني في أصول الفقه 


وكذا حبر المخبر عن الرّضاع 4 5 النكاح ‏ > أو 
الموت أو الطلاق» إذا أراد الزوجُ نكاح أختها أو المرأةٌ ة نكا 
زج آخر؛ لأنه مجورٌ لا ملزِمٌ 1 

بخلاف الإخبار عن الحرمة المقارنة لأنه يشير إلى 
المنارّعة . 

وكذا اعتیر) خبرٌ الفاسق في حل الطعام وحرمتهء وطهارة . 
الماء ونجاسته» إذا تأيّد بأكبر الرأي©؛ لأن ذلك أمرٌ خاصٌ لا 
يستقيم تلقّيه من :جهة العدول» فوجب التحرّي في خبره للضرورة. 

وكونه مع الفسق أهلاً للشهادة وانتفاء التهمة حيث يلزمه 
بخبره ما يلزم غيره. 0 

إلا أن هذاه الضرورة غيرٌ لازمة؛ لأن العمل بالأصل 
وهو أن الماء طاهرٌ في الأصل فلم يُجعل الفسق هَدَراً. | ٠‏ 

ولا ضرورةً في المصير إلى روايته أصلا؛ لأن في العدول من 
الرواة كثرةٌ وبهم 'غنيةٌ فلا يُصار إليه بالتحرّي أ ١‏ 


(أ) يعني إذا تزوج صغيرة فأخبر الزوج بأنها حرمت عليه لارتضاعها بعد النكاخ من 
أمه أو زوجته (ه). 

(ب) أي أخبر الزوج بان امرأته الغائبة ماتت أو ۴ المرأة بان زوجها مات عنها أو . 
طلقها ثلاثاً (هى). 

(ج) أي لو أخبر مخبر بأن أصل النكاح كان فاسداً إذ كان الزوج حين تزوجها مرتداً 
أو أخاها من الرضاعة لم يقبل قوله حتى يشهد بذلك رجلان أو رجل وامرأتان؛ . 
لأنه أخبر بفساد مقارن» والإقدام على العقد يدل على صحته وإنكار فسايه ' 
فيتحقق المنازعة (ه). 

(د) آي غلبة الظن. 


(۱) محو في الاصل وني ه: وإنما أعتبر. 


السئة ¥ 





وأما صاحبُ الهوى7» فالمختار أنه لا يُقبل رواية من انتح 
الهوى ودعا الناسٌ إليه؛ لأنه سببٌ داع إلى التقول» فلا يُؤتمن 
على حديث رسول الله كَل . 


ثم الراوي المعروفٌ بالفقه والاجتهاد. كالخلفاء الراشدين 
والعبادلة, خبره يترك به القياس . 


وكذا المعروف بالعدالة والضبط دون الفقه» كأبي هریرة( 
وأنسٍ بن مالك0) - رضي الله عنهما ‏ فيما وافق القياس. 


(أ) لتفصيل المسألة راجع: أصول البزدوي ص 1۷۹4ء ومسلم وشرحه الفواتح 
۲ ومختصر ابن الحاجب مع شرحه العضد ٦۲:۲‏ . 

(ب) أبو هريرة الدوسي» صاحب رسول الله ييا واختلفوا في اسمه واسم أبيه 

. اختلافاً كثيراً لا يحاط به ولا يضبط في الجاهلية والإسلام. قال أبو هريرة: 
كنت أحمل هرة يوماً في كمي فرآني رسول الله ي فقال: ما هذا؟ قالت: 
٠‏ هرة» فقال: يا أبا هريرة. أسلم عام خيبر ثم لزمه وواظب عليه رغبة في العلم 
راضياً بشبع بطنه» وكان من أحفظ أصحاب رسول الله با - توفي - رضي لله 
عنه سلة سبع وخمسين» وقيل غير ذلك . 
انظر: الاستيعاب »۲٠٠.۲٠۲:٤‏ والإصابة 4 271١-7١57:‏ وصفة الصفوة 
۱1--4۳ <-تلإ4. وتهذيب التهذيب 7517:117-/ا75. 

(ج) هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم النجاري الخزرجي الأنصاري» أبو 
ثمامة. أو أبو حمزة» صاحب زسول الله ية وخادمه. مولده بالمديئة» وأسلم 
صغيراً وخدم النبي ي إلى أن قبض» ثم رحل إلى دمشق. ومنها إلى البصرة» 
فمات فيها. وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة. توفى ‏ رضي الله عنه - 
سنة ۹۳ه. ١‏ 1 

انظر: الأعلام 2#”55:١‏ وطبقات ابن سعد ۱۷:۷ وتهذيب ابن عساكر 
:4 , وشذرات الذهب ۰٠١١-٠٠١ : ١!‏ والإصابة١‏ : 7 ت ٠٠١ ٤‏ وصفة الصفوة 
۱ ت۷۳ وتهذيب التهذيب 5:1ل/ا7. 


3 ش المغنى في أصول الفقه 
وفيما خالف. إن قبلته الأئمة“ ولا فالقياس اليح 
أحق 7 ؛ لأن الناقلّ بالمعنى من کلام من اوي جوا مع الكلم ينقُلٌ 
حسب فهمه من العبارة. وعند قَلَة الفقه رُبّما يزيد أو يُنقص شيئاً 
يتغيّر به المعنى . 
فأما الازدراءٌ بهم فمعاذ الله. 


ولأنه إذا انسدٌ به باب القياس صار مخالفاً للكتاب ا 
والإجماع. 


كضمان صا من التمُر مكان اللبن في رواية أي هريرة 
- رضي الله عنه -! 


ولهذا کرت عائشة ©) - رضي الله عنها ‏ عليه في روايته 


¢ قال السراج الهندي في الجزء الأول من شرحه للمغني (ورقة ۲۲۹ب 
و۲۲۷ ألف): «الزاوي إذا لم يكن فقيهاً يكون القياس مقدماً على خبره إذا.انسد 
به باب 0 هو مذهب عيسى بن أيان وتابعه المصنف وأكثر المتأخرين 
فأما عند الشيخ أبي الحسن الكرخي ومن تابعه من المشايخٍ فليس فقه الراوي 
شرطاً لتقديم خبره على القياس؛ بل يقبل خبر كل عدل فقيهاً كان أو غيره» إذا 
لم يكن اا لدليل أقوى منه. ويقدّم على القياس. قال صدر. الإسلام: 
وإليه مال أكثر العلماء». 

(ب) أخرج. البيهقي في السنن الكبرى ٠۸:٠١‏ إنكار عائشة على أبي هريرة على 
روايته لحديث ولد الزنا شر الثلاثة وأن الميت يعذب ببكاء الحي عليه وينت 
أصل ورود الحديثين . 1 

(ج) هي عائشة آم النؤمنين؛ بنت أبي بكر الصديق عبدالله بن عشمانء أفقه نساء 
المسلمين وأعلمهن بالدين والأدب» تزوجها النبي به في السنة الثانية بعل = | ٠١‏ 


)١(‏ ب: الأمق هري 


السنة نط 





أن «ولد الزنا شر الثلاثة» © . 
وأن «المية يعدت ببكاء آهله»(ب) . 
فقالت* كيف يصح هذل وقال الله تعالى : « ولا تر وَازرَة ١‏ 


و £ 
وزْرَ أخرى چ) 
وأ ابن عباس )20‏ رضى الله عنه ‏ فى روايته «الوضوءٌ مما 


- الهجرة. فكانت أحب نسائه إليه وأكثرهن رواية للحديث عنهء وكان أكابر 
الصحابة يسألونها عن الفرائض فتجيبهم. روي عنها 781١‏ أحاديث» توفيت 
- رضى الله عنها- سنة 08 بالمدينة. 

انظر: أعلام ٤‏ والإصابة ۳۹:٤‏ ت٤۷۰‏ والاستیعاب 5:4ه لا 

وصبح الأعشى :ه"؛. ومنهاج السنة :14851417 و۱۹۸-1۹۲ء وأعلام 
النساء .٠۳١-۹:۳‏ وطبقات ابن سعد #8:8. وصفة الصفوة ١٠6:7‏ لال 
ت۱۲۷ وتهذيب التهذيب ۱۲ ٤٤٤-٤۳۳:‏ . 

) أخرجه أبو داود في العتق» باب في عتق ولد الزنا ٤‏ :۲۹ . 
وأحمد في مسنده ۳۱۱:۲ . 
والبيهقى فى السنن الكبرى ٥۸-۵۷:٠١‏ . 
وروت عائشة «هو أشر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه يعني ولد الزناء كما في 
مسند أحمد ١‏ والسنن الكبرى للبيهقي ٥۸:٠١‏ . 

(ب) أخرجه البخاري في الجنائز» باب قول النبي كل يعذب الميت. . . 
۱۰۱-۲ . من حديث عبدالله بن عمر. 
وكذلك مسلم في الجنائز» باب الميت يعذب... 58:7 (روايات متعددة 
بطرق مختلفة) . 
وأبو داود في الجنائزء باب في النوح #:144. 
والترمذي في الجنائزء باب ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت ۳٠۱۸:۳‏ 
عن أبن عمر. 
وأخرج ابن ماجه في كتاب الجنائزء باب ما جاء في البكاء على الميت عن أبي 
هريرة :005-606 وغيرهم. 

رج )الأنعام ۰۱1٤:7‏ الإسراء ۰۱۰:۱۷ فاطر ۱۸:۳۵ الزمر ۷:۳۹. 

(د) هو عبدالله بن عباس» حبر الأمة» الصحابي الجليلء ابن عم النبي كل دعا له = 
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هسه النال» © و«من حمل جنازة فليتوضا ب فقال: ألسنا نتوضاً 
بالماء السخين(" أيلزمنا الوضوءٌ بحمل عيدانٍ يابسة©). 


= البي ي فقال: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل». ولد سنة *اهء وتوفي 
- رضي الله عنه ‏ سنة 58ه»ء بالطائف. 
انظر: الأعلام ٤‏ :2717.758 وأسد الغابة :21415 والاستيعاب ٠٠٠:۲‏ 
وشذرات الذهب ۷٠١:١‏ وتهذيب الأسماء واللغات ۲۴۷٤:١‏ وطبقات 
المفسرين للداودي ۲۳۲:١‏ والإصابة .*#*٠:7‏ وصفة الصفوة ١:45ل-لاه/ا‏ ' 
ت9١1.»‏ وحلية الأولياء »314:1١‏ ونكت الهميان 2١8٠‏ ونسب قريش "ا 
وتاريخ الخميس ۱٦۷:۱‏ وتهذيب التهذيب :7178-7751 . 

(أ) أخرجه الترمذي في الطهارة. باب ما جاء في الوضوء مما غيرت النار 
لهك 
وابن ماجه في الطهارة؛ باب الوضوء مما غيرت النار ١‏ :01717 ولفظه: عن أبي 
هريرة أن النبي ية قال: توضوًا مما غيرت النار. . . الحديث. 
وأبو داود في الطهارة» .باب التشديد في ذلك ازده, 

(ب) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه ۳۹۹:۳ حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: من 

“غسل ميتاً فليغتسل ومن حمله فليتوضاء وأخرجه موقوفاً عليه بلفظ: «من حمل 
جنازة فليتوضأ) . 

وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه ٠0۷:۳‏ (الجزء الأول فقط) . 

وأخرج البيهقي في السننن الكبرى ١-801:١‏ بطرق متعددة. 

رواه ابن ماجه في الطهارة» باب الوضوء مما غير الثار 1517":1. 

والبيهقي في الطهارةء باب ترك الوضوء مما مست النار ٠١۳:١‏ . 

(ج )في إشق الأبصار ص ۱۷ رقم 47 «قال ابن عباس: أيلزمنا الوضوء من حمل 
عيدان يابسة» لم أجده في كتب الأحاديث الحاضرة عندي وسألته عن الأستاذ 
(أي الشيخ عبدالحي اللكنوي) مد الله ظله» فلم يعرفه مع التفحص البالغ في 
كتبها. ثم كتب إلي أن أخرجه أبو منصور البغدادي في كتابه من طريق محمد 
بن عمرو بن يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب عن أبي هريرة أنه قال: قال 
رسول الله ة: من بغسل ميتاً . . الحديث» فبلغ ذلك عائشة فقالت: أو 
ينجس.موتى المسلمين» وما على رجل لو حمل عوداً. 


السنة للف 





والمجهولٌ الذي لم يُعرّف صحبته إلا بحديثٍ رواه أو 
بحديثين › مث وابصة بن مَعبد ع واشلمة بن المحّق ١(ب)‏ كالمعروف 
إن قبلوا روايته أو سكتوا عن الطعن؛ لأنهم لا يُتهمون بالتقصير. 

وكذا إن اختلفوا فيه مع نقل الّقات عنه. كرواية 
معقل رة ستان) ف مهر مثل بَرَوَعَ » رده عل وقَبله 
ابن مسعود- رضي الله عنهها © وروى عنه الثقات مثل ابن 





() وابصة بن معبد بن عتبةء وفد على النبي ييل سنة تسع. 
انظر: الإصابة 575:7 ت086١5.‏ وتهذيب التهذيب .٠١١-٠٠١١:١١‏ 
(ب) سلمة بن المحبق ويقال سلمة بن ربيعة بن المحبق الهذلي» واسمه صخر بن 
عبيد بن الحرث» يكلى سلمة أبا سئان. ١‏ 
انظر: الاستيعاب ۲٠۸4ء‏ والإصابة 1۸-1۷:۲ وتهذيب التهذيب 
۱9۸-4 . 
(ج) معقل بن سنان وفد على النبي بي فأقطعه قطيعة» كان موصوفاً بالجمال» قتل 
في ذي الحجة سنة ثلاث وستين في وقعة حرة بالمدينة. انظر: الإصابة 
۳ وتهذيب التهذيب ۱۰ :۲۳۲-۲۴۳ . 
(د) وهي بروع بنت واشق الأشجعية» مات عنها زوجها هلال بن مرة الأشجعي ولم 
يفرض لها صداقاء فقضى لها رسول الله كه بمثل صداق نسائها. انظر: 
الاستيعاب ٠٠٠:٤‏ والإصابة 4 ٠١۱:‏ . 
(ه ) هو علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب» ابن عم رسول الله وو ولد قبل البعثة 
بعشر سنوات وربي في حجر رسول الله ية . اشتهر بالفروسية والشجاعة 
والقضاء. وتزوج فاطمة. الزهراءء بايعه الناس بعد قتل عثمان سلة ه*اهى 
واستشهد في رمضان سنة ٠4ه.‏ انظر: الاستيعاب :275 تاريخ الخلفاء ص 
, والإصابة ۲ ت۸4۸4٦٥»‏ وصقة الصفوة ٣٠٣۵-۳۰۸۱‏ لتم 
وتهذيب التهذيب ۷: ۳۳۹-۳۳۲ . 
رى هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب» من أجلاء الصحابة ومن السابقين 
إلى الإسلام. كان خادماً أميناً لرسول الله ب كان حجة في القرآن حفظاً 
وفهماً وكان معلماً وقاضياً لأهل الكوفة في خلافة عمر. 
انظر: أسد الغابة ۲٠٠:۴‏ والإصابة 258:19 والاستيعاب 215:5 
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مسعودٍ () وعلقمة( >> ومسروقيٍ'*'ونافع بن جبير© , 

والفتح المبين 258:١‏ وصفة الصفوة 98:1" وحلية الأولياء 114:1 
وتهذيب: التهذيب TAY:‏ وتاريخ الخميس ٥۷:۲‏ وتهذيب الأسماء 
واللغات ۲۸۸:۱ . 

() أخرج الترمذي في النكاح باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل 
أن يفرض لها ٤٤٤:۳‏ ولفظه: عن ابن مسعود أنه سثل عن رجل تزوج امرأة 
ولم يفرض لها صداقاً ولم يدخل بها حتى مات» فقال ابن مسعود: لها مثل٠‏ 
صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة. ولها الميراث. فقام معقل بن' 
سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله ي في بروع بنت واشق امرأة منا مثل, 
الذي قضيت» ففرح بها ابن مسعود. 
وزواه أبو داود في النکاح» باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات ؟: /789..: 
والنسائي في النكاح» باب التزويج بغير صداق 177-111:5. 1 
وأحرجه عبدالرزاق في مصنفه ۲۹٤:٩‏ . 
وأثر علي في الرد أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ٤۷۷ ۲۹۳:٩‏ . 
ويك بن منصور في سئنه» القسم الأول من المجلد الثالث ص 774 

ورد علي - کرم الله وجهه ‏ حديث معقل بن سنان. قال ابن قطلوبغا في 

تخريج أحاديث أضول البزدوي ص :۱١١‏ أخرج عبدالرزاق عن الحكم بن 
عتيبة أن علياً كان يجعل لها الميراث وعليها العدةء ولا يجعل لها صداقاً. قال : 
الحكم: وأخبر بقول ابن مسعود. فقال: لا نصدق الأعرابي على رسول الله ية : 

(ب) هو علقمة بن قيس بن عبدالله بن مالك النخعي الهمداني» تابعي» كان فقيه. 
العراق يشبه ابن مسعود في هديه وسمته وفضله. ولد فى حياة النبى لاء 
وزوى الحديث عن الصحابة ورواه عنه كثيرون - توفي رمه الله - سنة 57 بالكوفة. ٠‏ 

انظر: صفة الصفوة ۲۷:۳ ت١۳۸‏ الأعلام 4۸:١‏ تهذيب التهذيب 

517 وتذكرة الحفاظ .48:١‏ وحلية الأولياء ۲ وتاريخ بغداد 
۲ 

(ج )هو مسروق بن الأجدع الهمداني الفقيه العابدء صاحب ابن مسعودء كان 
يصلي حتى ترم قذماه. قال الشعبي : ما رأيت أطلب للعلم منه» كان أعلم 
بالفتوى من شريح. وقال ابن المديني : صلى خلف أبي بكر وعمر. توفي 
- رحمه الله سن ۳ ه. انظر: العبر للذهبي ۹ ۸ وشذرات الذهب :١‏ ال. 


(د) هو نافع بن جير بين مطعم بن عدي بن نوفل» من قريش. من كبار رواة = 
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والحسين ©» رضي الله عنهم. قبت بروايتهم عدالته. 


وإن رَدُوه عليه لم يقل كحديث بنت قيس °7 أنه يل لم 
يَجْعَل لها نفقةً ولا سكنى<). 

فإن كان لم يظهر حديئه في السلف فلم بُقابل بردُ ولا قبولو» 
لم يجب العمل به» لكن العمل به جائرٌ؛ لأن العدالة أصل في 
ذلك الزمان» حنى إن رواية مثل هذا المجهول في زمائنا للا قا 


لظهور الفسق© . 
فصار المتواتر يوجب علم اليقين. 
والمشهور علم طمائينة» 


وخبرٌ الواحد علم غالب الرأي . 
= الحديث» تابعي» ثقة.» من أهل المدينة» وكان ممن يؤخذ عنه ويفتى بفتواه. 
توفي رحمه الله - سنة ٩۹ه.‏ 
انظر: الأعلام 4 *» وتهذيب التهذيب .408-404:1٠١‏ والجمع بين 
رجال الصحيحين ٠۲۷‏ والخلاصة ۳٤۲‏ وطبقات ابن سعد 8515. 
() هو الحسن بن يسار البصري» من سادات التابعين وفضلائهم. كان إمام أهل 
البصرة وحبر الأمة في زمنه وهو أحد الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك. ولد 
بالمدينة سنة ١اه.‏ وشب في كنف علي بن أبي طالب وتوفي بالبصرة سنة 
۰ ه. 
انظر: الأعلام ۲٤۲:۲‏ والوفيات 1٦٠:١‏ وميزان الاعتدال ٥۲۷:١‏ 
وحلية الأولياء 211:17 وأمالي المرتضى :۹١٥۲ء‏ وصفة الصفوة 
۲۴-۴۳ ت٠٠٠‏ وشذرات الذهب 215:١‏ وتهذيب الأسماء واللغات 
:0 
(ب) تقدم ترجمته في صفحة ۱۹٩‏ . 
(ج ) تقدم تخريجه في ص 195 . 
(د) انظر: أصول البزدوي ص ,.15١‏ وأصول السرخسي )#”817:1١‏ ومسلم مع 
شرحه الفواتح ٠٤١:۲‏ . 
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والمستنكرٌ مه يفيد الظنٌّ» وإنْ الظنٌ لا يُغني من الحقٌّ شيئاً. 

والمستتر منه في حَيّرْ الجواز للعمل به دون الوجوب . 

ثم الراوي لو أنكر الرواية أصلاً م يبق حجة؛ لأنه برد بتكذيب 
العادة» فبتكذيبه ‏ ومداره عليه أولى» وصار كإنكار شهود الأضل؟. 

قيل: هذا قول أبى يوسف. رحمه 

ا الله لا يسقط©. 


وهذا!9) فرح اختلافهما في شاهدين شهدا على القاضي 
بقضيّة (و)2 »هو لا يذكرها؛ يقبل عند محمد حلاف لأبى يوسف. 


رحمهما الله . 
وعلى هذا مسابل في الجامع الصغير أنكر روايته فيها*» عن 


أبى حنيفة » رضي الله عله» ومحمدٌ - رحمه الله اق 
مثاله حديث ربیعة(ب) عن سهيل بن أبي صالح © في الشاهد 


(أ) انظر: اختلاف علماء الحنفية حول هذه المسألة في أصول السرخسي ٥-۳:۲‏ . 

(ب) هو ربيعة بن أبي, عبدالرحمن فروخ التيمي مولاهم» أبو عثمان المدني» 
المعروف بربيعة الرأي, ثقة أدرك بعض الصحابة والأكابر من التابعين وكان 
صاجب الفتوى بالمديئةء» وكان يجلس إليه وجوه بالمدينة. وقال مطرف: 
سمعت مالكاً يقول:' ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة. توفي - رحمه الله - 
سنة 15 اه 

انظر: تهذيب: التهذيب *:788ء وتاريخ بغداد .»47١:4‏ وتذكرة الحفاظ 

1 ووفيات الأعيان ۲ وشذرات الذهب .۱۹٤:۱‏ 

(ج) وهو ذكوان السمانء أبو يزيد المدني» صدوق» تخیر حفظه بآخره» روى له : 

. ج: زيادة «شهادة الفرع»‎ )١( 

(۱)۲: عند. 

(۴) زيادة من باقي النسخ سوى الأصل. 

(1) ج: وهو 

(ه) «فیهاه ساقط من ب . 
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واليمين © وحديث سليمان بن موسر (ب» عن الزهري) عن عروة ) 
عن عائشة ‏ رضي الله عنهم -: «أيما امرأةٍ نكحث نفسها بغير إذن 
وليّها فنكاحها باط باطل باطل» 2 
فأنكر سهيل والزهري الرواية © . 
ومخالفته قول أو عملا قبل الرواية» أو لم يُعرف التاريخ لا 
= البخاري مقروناً وتعليقاًء من السادسة (بعد المائة) مات في خلافة منصور. 
انظر: تقریب التهذيب ۳۴۳۸:۱ ت۸۰٥‏ وتهذيب التهذيب ۲٠۳: ٤‏ . 

(أ) تقدم تخريجه في ص 195. 

(7) سليمان بن موسى الأموي . مولاهم» الدمشقي » الأشدق. صدوق» فقيه, في حديثه بعض 
لين. من الخامسة (بعد المأة). 
انظر: تقريب التهذيب :١‏ ۳۳۱ ت ٥١١‏ وتبذيب التهذيب 4: ۲۲۹ 2 ۲۲۷. 

(ج) هو محمد بن مسلم بن عبيدالله بن شهاب الزهري» من بني زهرة. أول من 
دون الحديث. وأحد أكابر الحفاظ والفقهاءء تابعي من أهل المدينة» كتب عمر 
بن عبدالعزيز إلى عماله: عليكم بابن شهاب فإنكم لا تجدون أحداً أعلم 
بالسنة الماضية منه. توفى ‏ رحمه الله - سنة 1154ه. 

انظر: الأعلام 510:19: وتذكرة الحفاظ ٠٠۲:١‏ ووفيات الأعيان 
0. وتهذيب التهذيب 4081-448:9. وتاريخ الإسلام للذهبي 
۴۰ 168 وشذرات الذهب١‏ : 151 وصفة الصفوة ۲ :15 ۱۳۹ ت 1۷۸ , 

(د) هو عروة بن الزبير بن العوام» أحد الفقهاء السبعة بالمدينة» كان صالحا كريما 
لم يدخل فيه شيء من الفتن وهو أخو عبدالله ابن الزبير لأبيه وأمه. توفي 
- رحمه الله سنة ٩۳‏ بالمدينة. 

انظر: الأعلام 217:8 والوفيات .*151:1١‏ وصفة الصفوة 4۷:۲ وحلية 
الأولياء ؟ :217 وتهذيب التهذيب ۷: 1۸١-۱۸٠‏ . 

(ه ) أخرجه الترمذي في النکاح» باب ما جاء لا نكاح إلا بولي ۳۹۸:۳ وابن ماجه 
في النكاح» باب لا نكاح إلا بولي .508:١‏ وأبو داود في النكاح» باب في 
الولي. ۲۲۹:۲. والدارمي في النكاح» باب النهي عن النكاح بغير ولي 
:1¥ وأحمد في مسنده ۰4۷:٦‏ 2157 وعبدالرزاق في مصنفه 198:5. 
والبيهقي في السنن الكبرى ٠٠١:۷‏ . 

(و) انظر: أبو داود» كتاب الأقضيةء باب القضاء باليمين والشاهد .١۹:۳‏ 
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سقط وبعدّها تسقطه. كحديث ابن عمر - رضي الله عنهما-() 
في رفع اليدين عند الركو ع سقط برواية مجاهلا-: 5 صحبته 
عشرٌ سنين وكان لا يرفع يديه إلا في تكبيرة الافتتاح © . 

وحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ «أيما امرأة نكحت نفسّها' 
بغير إذن وليّها». ثم صح أنها زوجت ابنة أخيها عبدالرحمن ‏ رضي 

الله عنه )حال غيبته© . 

(أ) هو عبدالله بن عمر.بن الخطاب» صحابي» أفتى الناس في الإسلام ستين سنة. 
ولما قتل عثمان عرض عليه نفر أن يبايعوه بالخلافة فأبى. له فكت الحديث 
۰ حديثاً وهو آخر من توفي بمكة من الصحابة سنة #الاه. 

انظر: الأعلام: 274:4 والإصابة ۳٤۷:۲‏ ت4874» وتهذيب: الأسماء 
١‏ والوفيات ,.”08:1١‏ وأسد الغابة :٠1۱۹ء‏ وصفة الصفسوة 
٥۸۱-0۱‏ ت۲٦‏ وتهذيب التهذيب ١‏ :2771-7854 

(ب) تقدم تخريجه في ص 198. 

(ج ) هو مجاهد بن جبر: المكي المخزومي مولاهم» الإمام التابعي الشهير» وهو إمام 
في الفقه والتفسير: والحديث واتفق العلماء على إمامته وجلالته وتوثيقه. توفي 
- رضي الله عنه - سنة *١٠١ه‏ وقيل غير ذلك. 

انظر: تهذيب ‏ الأسماء واللغات ۸۳:۲ المعارف ص 444؛. شذراث 
الذهب ٠٠٠١:١‏ :وصفة ۲ ت۲۰۸ ميزان الاعتدال 4:۳ 
وتبذيب التهذيب ٠‏ 

(د) انظر: شرح معاني 0 ۹  /‏ ومصلف ابن أبي شيبة ۲۳۷:۲ بلفظة , 
عن مجاهد قال ما رأيت ابن عمر يرفع يديه إلا في أول ما يفتتح . 

(ه )عبدالرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهماء يكنى أبا عبدالله وقيل: بل يكنى أبا 
محمد» وهو شقيق عائشة» شد ندرا وأحد مع قومه كافراً ودعا إلى البراز: 
فخرج إليه أبوه ليبارزه» ثم أسلم وحسن إسلامه» شهد الجمل مع أخته عائشة 
وكان أخوه محمد يومئذ مع علي. يقال : إنه لم يدرك النبي كك. أربعة ولا 
أب وبنوه إلا أبو قحافة وابنه أبو بكر وابنه عبدالرحمن وابنه أبو عتيق محمد. 
توفي - رضي الله عنه سئة ثلاث وخمسين وقيل سلة خمس وخمسين. 

انظر: الاستيعاب 7-84:37 240 وتهذيب التهذيب .149-١45:5‏ 

رو انظر: فتح الباري .1١85:9‏ 


السنة 1¥ 

وكذا من غيره إذا لم يحتمل الخفاء عليه ويُحمل على 
م أبى الخلفاء ذلك وكيف يُحتمل الخفاء عليهم وهم الأثمةٌ 
والحدود إليهم . 

وإن احتمل الخفاءَ لا يكون جرحاً. 

كحديث ترص الحائض بترك طواف الصدراج» والحج عن 
الغير على ابن عمر ‏ رضي الله عنهما- في مخالفته فيهما. 





() أخرجه مسلم في الحدود» باب حد الزناء 2117-١815:‏ ولفظه: «البكر 
بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلہ مائة والرجمة. 
والترمذي في الحدود» باب ما جاء في الرجم على الثيب 4١:4‏ . 
وأبو داود في الحدود» باب في الرجم ٠٤٤:٤‏ وابن ماجه في الحدود» باب 
حد الزنا ؟867:7. والدارمي في الحدود. باب في تفسير... أو يجعل الله 
لهن سيلا ۱۸۱:۲ والإمام أحمد في مسنده :49/5 وه: #98 ۳۱۷ 
YY CTY FY CIV‏ 
(ب) انظر: نصب الراية ۳۲۹:۳ . 
٠‏ (ج)أخرج البخاري في الحج» باب طواف الوداع ۲۲٠:۲‏ عن ابن عباس بلفظ 
٠‏ «أمر الناس أن يكون اخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض». وأيضاً في 
كتاب الحيض بلفظ آخر 851:1. 
وأخرجه مسلم في الحج» باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» 
6 . 
والترمذي في الحج» باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة :2771 عن 
ابن عمر بلفظ «من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض ورخص 


لهن رسول الله كل . » 
والحاكم في المستدرك. باب طواف الوداع ١؛»‏ وقال: صحيح على شرط 
الشيخين. 


(دم حديث الخثعمية. . . إن فريضة الله على عباده في الحج» أدركت أبي... 
الحديث. 9 


1۸ : المغنى في أصول الفقه 
ا اھ ت م ت ل ی 


الأشعري 


وانتقاض الطهارة في القهقهة في الصلاة على أبي موسى . 
n0 )‏ رضي الله نه , 


يحمل على أنهم أفتوا بما لديهم لخفاء النصّ عليهم. 
وكذا تعييئة بعض محتملاته رد ر الوجوه. لكنه لا يقبت 


الجرح به؛ لآن احتمال الكلام لغدّ لا يطل بتأويله . 
مثل حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ «المتبايعان بالخيار 


(0 


ب 


~~ 


أخرجه البخاري في الحج» باب وجوب الحج وفضله ٠۹۳:۲‏ . 

ومسلم في الحج» باب الحج عن العاجز لزمانه وهرم ونحوهما أو للموت 

: ۲ 

والترمذي في الحج» باب ما جاء أن العرفة كلها موقف ۲۲٤۲۲۳:۳١‏ .في ٠‏ 

حديث طويل من حديث علي بن ابي طالب. 

وأبو داود في المناسك. باب الرجل يحج عن غيره ٠١١:۲‏ . 

والنسائي في الحج» باب حج المرأة عن الرجل 118-118:8. 

وابن ماجه في المناسك» باب الحج عن الحي إذا لم يستطع .4۷٠:۲‏ 

والإمام مالك في الموطأ في الحج» باب الحج عمن يحج عله ٠ .٠١۹:۱‏ 

أخرجه الدارقطني في سنه 2١5١:١‏ بطرق متعددة. وذكره الحافظ .في ٠‏ 

المطالب العلية: .۳۸:١‏ وعزاه لمسند الحارث. وذكره الهيثمي في مجمغه . 

١‏ وعرام للطبراني في الكبير. 

هو عبدالله بن قيس بن سليم. من بني الأشعر» صحابي» من الشجعان الرلاة 

الفاتحين» ولد في زبيد (باليمن) وقدم مكة عند ظهور الإسلام فأسلم. وهاجر ' 

إلى أرض الحبشة. 9 استعمله رسول الله ب على زبيد وعدن» وولاه عمر بن 

الخطاب البصرة. وأقره عليها عثمان» ثم عزلهء ثم ولاه ثانياًء وأقر, ه عليها علي 

ثم عزله. كان: أحد a‏ اللذين رضي بهما علي ومعاوية بعد حرب ' 

صفين» وخدعه. فيه عمرو بن العاص. توفي - رضي الله عنه ‏ سلة ٤٤ه.‏ 
انظر: الأعلام ٠٠٠٤:٤‏ وطبقات ابن سعد 4:4لاء والإصابة ٠۹۹:۲‏ . 

ت۸۹۸4٤»‏ وصفة الصفوة ١5:1هه57ه‏ ت١٦‏ وتهذيب التمذيب : 

۳-۳۲:۵ :وحلية الأولياء ۲٠۹:۱‏ . 


)١(‏ ب: على أبي يوسف موسى الأشعري . وفيه خطا. 


السنة 4 





ما لم يتفرقا» © يحتمل تفرّقَ الأبدان والأقوال» وأنه أله بالأؤل وهو 
محمول على الثاني . 

وتر العمل به كالعمل بخلافه فيها ذكرنا. 

لم لامش 13 ارق واا اتی 

وكذا الطعنٌ المبهمٌ لا وجب جرحاً في الراوي كما في الشاهد . 

وكذا المفسّرٌ إن لم يُوجب طعنأء كطعن أبي حنيفة - رحمه 
الله أنه دس ابه ليأخذ كتبّ أستاذه(). 


() أخرجه البخاري في مواضع. منها في البيوع. باب كم يجوز الخيار :247 
عن أبن عمر. 
ومسلم في البيوعء باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين» #: .11١58‏ 
والترمذي في البيوع» باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا :م57 . 
وأبو داود في البيوع. باب في خيار المتبایعین» ۲۷۳:۳ . 
والإمام مالك في الموطأ في البيوع. باب بيع الخيار 1۷1:۲ . 
وابن ماجه في التجارات» باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ۲ : ۷۳۹-۷۳١‏ , 
والنسائي في البيوع» باب وجوب الخيار للمتبايعين. . . ذكر الاختلاف على 
نافع 817 . وغیرهم . 

هذا حديث ابن عمر المشهور. وقد ورد الحديث بهذا المعنى عن حكيم 
بن حزام» وسمرة بن جندب وأبي برزة وأبي هريرة» رضي الله عنهم . 

(ب) مذهب الأكثرين: يشترط ذكر سبب الجرح لا التعديل. وقيل عكسه. وقال 
بعض الحنابلة وغيرهم : يشرط فيهما. وعن أحمد عكسه. ومختار إمام 
الحرمين والآمدي: إن كان عالما كفى الإطلاق فيهماء وإلا لم يكف. انظر: 
المختصر في أصول الفقه ص868.. ۸۷ والبرهان ص ١/4‏ مخطوطء 
والإحكام 85:7. 

(ج)قال المصنف في شرحه (۳۸ب): كطعن أبي حنيفة أنه دس ابنه لياخذ كتب 
أستاذه حماد فكان يروي من ذلك. وهذا إن صح لا يصلح طعنا» بل هو دليل 
لاتقان. وقد كان رضي الله عنه لا يستجيز الرواية إلا عن حفظء. ولا يأمن = 


YY‏ ش المغو في أصول الفقه 

فلو صح هذا لا يدل إلا على اتقانه ليقابل حفظه بكتبه. 

وطعن محمد - رحمه الله بطعن ابن المبارك © فيه: ألا 
تُعجبني الق ب ۽ لأنه من أهل العزلة ومحمدٌ - رحمه الله من 
أهل القدوة» وقد يُقبْح في أحد المقامين ما يحسنٌ في الآخر. 

وكذا الطعن بالعنعنة. 

وبالكناية بدون ذكره ونسبه. 

وكثرة المزاجح بعد أن كان حقاً. 

وبخدالّة السّنّ بعد أن كان متقناً. 


= الحافظ الزوال وإن حد حفظه وحسن ضبطه. فالرجوع إلى كتب أستاذه آر 
اتقان فلا يكون جرحا. ومثله في شرح القاءاني (۳۸ب). 

(أ) هو عبدالله بن المبارك بن واضح المروزي» الحافظء شيخ الإسلامء المجاهد 
التاجرء صنف كتباً كثيرة وحديثه نحو من عشرين ألف حديث. قال أحمد بن 
حنبل: لم يكن .في زمان ابن المبارك أطلب للعلم منه» وقال شعبة : ما قدم 
علينا مثله. توفى: رحمه الله سنة ١۸١ه.‏ 

انظر: الأعلام 14 وتذكرة الحفاظ ۴۷٤:١‏ والرسالة المستطرفة 
ص 15ء ومفتاح ‏ السعادة 1۱۲:۲ء وشذرات الذهب »580:1١‏ وتاريخ بغداد 
۰ والوفيات »۴۱٠:١‏ وصفة الصفرة ١45-١4:‏ تهكء حلية 
الأولياء :157+ وتهذيب التهذيب ۵ :۳۸۷-۳۸۲ وأخبار أبي حنيفة 'وأصحابه 
ص٤۱۳۷-۱۴»‏ والمعارف ص ۰۲۲۳ والعبر ۲۸۰:۱ . ا 

(ب) قال المصنف فئ شرحه (۳۸ب): وكذا طعن بعض الجهال في محمد بن 
الحسن رضى الله عنهما أنه سأل عبدالله بن المبارك أن يروي له أحاديث 
يسمعها منه» فابى, فقيل له في ذلك» فقال: لا يعجبني أخلاقه. فإن هذأ إن 
صح لا يضلح طعناً؛ لان أخلاق الفقهاء لا توافق أخلاق الزهاد. وقد قال فيه 
عبدالله بن المبارك: لا يزال في هذه الأمة من يحيي الله به ديلهم .ودنياهم. 
فقيل له: ومن ذلك اليوم؟ فقال: محمد بن الحسن. 


وبقلة الرواية وكثرتها. 
وكذا مِمّن ينهم بالعداوة في الدين والعَصَبيّة . 
دم الأصلٌ فيه السماع» وهو قراءتك على المحدّث. أو قراءةٌ 
المحدّث عليك وهو أولى عند الأكثر. 

والخلّف الرسالة والكتابةٌ. 

ففي الأصل يقول: «حدثي )2 وفي الخلّف «أخبرني» . 

قال في الزيادات فيمن قال: «إن كلمت بكذا أو حدَّثتُ به» 
يقعٌ على المشافهة ولا يحنّثٌ بالكتابة والرسالة. 

ويحنث بهما فيما لو قال: «لا يُخبرٌ بكذا» . 
كلّمناء إنما ذلك لموسى صلوات الله عليه. 

وفي الإجازة يُستحَبٌ أن يقول: «أجازني» . 

ويجوز أن يقول: «أخبرني». 

ران لم يعلم تج له بم فيه لم تخ عندهما. 

ولا قان علن إشهاد من لم يعلم9© بما فيه؛ لأن السنة 
أمرها عظيم وخَظبُها جسيم . 

ونظيره سماع الصبي الصغير» وذا للتبرك لا للحجة. وفي 
اعتباره فتح باب التقصير. 


| )جما 
9)ل. بء ج د ه؛ لا يعلم. 


نففا : المغني في أصول الفقه 





3 ٤ ifet ش وم‎ 

والكتابة إن كانت تذكره فهو حجة يُعمل به» بخطه أو“ خط 

غيره» معروف أو مجهول؛ إذ المقصود هو الذكر9», وإلا2. لا 
يعمل الشهود والقضاءٌ والرواة عند أبي حنيفة» رضي الله عنهء 


هه 


خلافاً لمحمد- رحمه الله - إن تيقن به توسعةً على الناس. ش 

ولأبى يوسف ‏ رحمه الله في الرُواة لدّلالة الظاهرء 
والقاضي فيما يَجِدّه في ديوانه لكونه مأموناً عن التبديل» بخلاف 
الك ؛ لأنه في يذ الخصم”© . 

و الشكيمة جا قال ابن عشنة ت رسيدة الادى» E E‏ 
بمنزلة المرآة للعين» والمرآة إذا لم نفد للعين دركاً كان عدماً؛ 
فالخطٌ إذا لم بُفد للقلب ذكراً كان هَدراً. 

ونقله بالمعنى لا يجوز عند البعضر؛ لقوله عليه السلام : 
«نَضُرٌ الله أمرءاً ,سمع مني مقالةً فْرَعَاها وأدّاها كما سَمِعَهاا 


الحديث 27 

۾ أي وان لم يكن مذكرة (ه): 

(ب) كابن سيرين؛ انظر: المختصر .۷٠:۲‏ 4 

(ج ) أخرجه الترمذي ,في العلمء ساب ما جاء في الحث على تبليغ الماع 
م 


وأبو داود في العلم» باب فضل نشر العلم ۴۲۲:۴ . 

وابن ماجه في المقدمة» باب من بلغ علما .4886-484:١‏ والمناسك. باب 
الخطبة يوم النحر ٠١٠١:۲‏ . 

والدارمي في المقدمة» باب الاقتداء بالعلماء .۷٤:١‏ 

وأحمد في مسنده ۳۷:۱ و ۰۲۲۰:۲۳ و٤‏ :۸۲-۸۰ و٩‏ :۱۸۳ . 


الله وجو ها e KE‏ 


)١(‏ وبخطه أوه ساقط من د. 


(5) د: ذكرها. 
(*) د: الخصوم . 


السنة يفف 





وعند العامة يجوز ؛ لأنه مستفيصٌ فيما بين الصحابةء 
رضي الله عنهم . 

قال ابن مسعود - رضي الله عنه : «سمعتٌ رسول الله كله 
كذاء أو نحواً من أو قريباً منه» أو كلاماً هذا معنا 

هذا هو حكم المحكم. 

فأما الظاهرء كعام يحتمل التخصيص0)ء أو حقيقةٍ تحتمل 
المجازٌء فلا رخصة فيه إلا لمن حَوَى إلى علم اللغة فقة الشريعة 
ليقع الأمنُ من تغييّر المراد. 

وأما. المجملٌ ©) والمشترك لا يُتصوّر نقلّها بالمعنى لخفاء(©» 
المراد. 

ولا رخصة في المؤول؛ لأن تأويله لا يلزم غيرّه. 





() انظر تفصيل المذاهب في هذه المسألة في: الإحكام ٠٠۳١:۲‏ وأصول 
البزدوي صهماء ۹۱ء والمتار مع شرحه الكشف »544-41١:7‏ وإرشاد 
الفحول ص۷٥‏ . 

(ب) أخرجه ابن ماجه ولفظه: قال: أو دون ذلك أو فوق ذلك أو قريباً من ذلك أو 
شبيها بذلك. 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 407:١‏ عن أبن مسعود. 
وأخرج الخطيب في الكفاية (ص١٠١”)‏ عن عبدالله قال: حدث حديثاً فقال: 
سمعت رسول الله ككل ثم أرعدوا رعدت ثيابه فقال أو شبيه ذا أو نحو ذا. 

(1) وأو ساقط من 5 7 7 

(۲) د: الخصوص. 

(۳) أء ب جه ده ه: عن. 

(4) في جميع النسخ هكذا. وفي شرح القاءاني شرح المصنف: «المشكل» بدل «المجمل». 

(5) أ ب جء دء ه: لجهالة. 


وفي الجوامع كقوله ‏ عليه السلام -: «الخَراجٌ بالصمانِ»^ لا 
يجوز في الأصح لإحاطة الجوامع بمعانٍ قد يقصّر عنها عقول ذوي | 
الألباب. ' 
هذا وما يشاكله مُحمل الحديث. 


: في المعارضة 
مل واا ا ا ٠‏ 
وهذه الحجَجٌ لا تتعارض في أنفسها وَضعَاً: لأنه من أمارة ش 
الجهل و العجز. تعالى الله عن ذلك. 
وإنما يقع ن لجهلنا بالناسخ من المنسوخ . 
وحكمه بين أيتين المصيرٌ إلى السنة» کان الحادثة لست في 
كتاب الله تعالى .. 


0( أخرجه الترمذي اذ في البيوع» باب ما جاء فيمن يشتري العبد وف يمد 


عيباً. ۳ .oVYLo¥1:‏ 
وأبو داود في البيوع» باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيباء 
۳ 


والنسائي في البيوع» باب الخراج بالضمان» ٠٠٤:۷‏ 
والحاكم في مسنتدرك. TO‏ 
وأحمد في مسنده. 249:5 3٠١8‏ ۲۳۷ . 


(۱) آء ب جاد ها ربد دأي. | 
(۲) «التعارض» ساقط من أ بء ج د» ه. رفي ب: وإنما يقع التعارض والتناقض بينهما في 
الكتاب لجهلنا. . : 


السنة نقفا 





وبين السنتين المصيرٌ إلى القياس وأقوال الصحابة - رضي الله 
عنهم ‏ على الترتيب في الحجج إن أمكن 

وعند تعذر المصير إليه يجب تقريرٌ الأصول. 

كما فى سور الحمار لما تعارضت الدلائل» فلا يَطَهّرها) به 

وكذا المفقود لا يرث أحداً ولا يرثه أحد 

والخنثى 7( لا يرث ميراتٌ الابن إبقاءٌ لما كان على ما كان. 

وإن وقع التعارض بین قوي الصحابة أو القياسين» لم يسقطا' 
بالتعارميل؟ لأنه من حكم جهلنا بالناسخ فيختصٌ بمحل يجري فيه 
النسح. 

ولأن القولَ بالتعارض هنا يوجبٌ العمل بلا دليل» فكان 
العمل بأحدهما بشهادة قلبه - وهو خا أصاب المجتهدٌ الح أو 
أخطأ 20 أولى . 

وعلى هذا مسار له إناءان. أحدهما) نجس والآخر طاهرٌء 

7 3 
فإنه يتحرّى للشرب لا للوضوء؛ لأن الترابٌ نحلف للماء في الوضوء 
لا في الشرب . 


(1) لان ما وراء القياس استصحاب الحال وهو ليس بحجة شرعية عند المحققين 


6 (0) ب ه: الختثى المشكل. 
(۳) ب : الخطأء وهو خطأ. 
)٤(‏ ب: له إن أحدهما. 


1١‏ ْ المغنى في أصول الفقه 

وكذا المساليخ» لو استوت الذبيحة والميتة يتحرّى حالة 
الاضطرار - بان لم خد حاو - لانعدام الل دون حالة 
الاختيار؛ لأن المصيرٌ إليه للضرورة. 

ألا یری أنه لا يجوز التحري في الفروج عند اختلاط المعتقة 
دون الاختيار. 

وكذا من خاف 5 الوقت أو الجمعة لو اشتغل بالوضوءء لا 
يكون(2 له التيمم؛ 'لأن الفُوات إلى خلّفب. 

بخلاف صلاة العيد والجنازة لأنها لا تعاد. 

ع اح فاص ار اسار مويه 

[وكذا ل صلى بأحد الثوبين]9© بالتحري لا يكون له أن 
يصلي بالآخر إلا بدليل فوقه . 

بخلاف متحرِّي القبلة إذا تحوّلَ رأيه؛ لقبولها التحولٌ من 
جهة إلى جهة. . 

ومثالٌ ما قلنا:من الفرق بين ما يحتمل المعارضة وبين 'ما لإ 
يحتملها: إنه لو أعتق أو طلق عيناً. ثم نسيّه لم يجرٌ له الخيارٌ 
بالجهل . ْ 


(١)د:‏ لا يجوز. 
(1) ما بين القوسين ممحو في الاصل. 


السئة يفف 


ولو أوقعه في مل مبهم ۰٩‏ له الخيار؛ لأن تعيينَ المحل 
مملوكٌ له كاصل الإيقاع, یی کف ی ب وإن سقط في 
أصله . 

ثم المَخلْص عنها بخمسة أوجه 

من قبل الدليل بان لا يعتّدلا9© (. 

ومن قبل الحكم بأن يختلفا”», مثل قوله تعالى: « وَلكِنْ 
يُوَاخَذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ يكم 24 ». والمرادٌ به العغموسٌ؛ فإنها من 
كي نشي وإنه داخلٌ في اللغو في قوله : J}‏ يواجذكم الله 
باللّمُو چ ؛ إذ اللخو ما لا يُفيد فائدته . 
0 لكن المؤاخذةً المنفية في دار الابتلاء لتقيّدها بها؛ إذ في 
سيّاقه ذكرٌ الكفارة في الدنيا. 
۰ والمثبتة في ا الجزاء لإطلاقها؛ إذ الجزاءٌ ما يُطابق العمل. 

فأما في الدنيا فقد يى المطيعٌ تمحيصاً لذنوبه. ويُنعُم على 
العاصي استدراجاً له. فصحّ الجمعٌ وبطلّ التدافمٌ . 

ومن قبل الحا مثل قوله تعالى: 8 حت يَظهْرْنَ هه 
بالتشديد والتخفيف. 





(أ) بان يكون أحد الدليلين متواتراً والآخر مشهوراً (ه). 

(ب) بأن يكون أحدهما حكم الدنيا والآخر حكم العقبى (ه). 

(ج) البقرة ۲۲۵:۲ . 

(د) البقرة :0558 والآية بتمامها: لا يُوَاجِدَُّكُمٌ الله بلغو في ینان وَلْكنْ 
يُوَاحَدُكُمُ بمَا كَسَبَتْ فُلُوبْكُمْ 4 . 

(ه ) بأن يحمل أحدهما على حالة والآخر على حالة (ب). 

(و) البقرة ۲۲۲:۲ . 


(١)د:‏ المحل المبهم . 
(۲) د: بان يعتدلاء والصحيح ما ألبتناه . 


۸ ا المغنى في أصول الفقه 


فلو حمل قراءة التشديد» على ما دون العشرّة والتخفيف 
على العشرة وما فوقها ذهب التعارض . 


وكذا قوله تعالى : « وَارْجلكُمْ 4 بالنصب والجر. 


فلو حمل النصبُ على ظهور القدمين» والجرٌ على حالة 
الاستتار(" بِالحُفينء لم يبق التعارض. 


لكن تقدير0© المجرور منصوباً 0 الجر على الجوار؟ 


ویار صريحاًء مثل قول ابن مسعود رضي الله عله 
«من شاء باهلتە أن :شوؤزة النساء ء القصرى ولت يعد التي في سورة 
البقرة»” جردا على من أنكر ذلك . 


e‏ دلالةء کتمارض 0 والمبيح» فالمحرم جعل وش 


() في قوله تعالى :« فَانْسَحُوَا بِرُوْسكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ 4 (المائدة .)٠:١‏ 

(ب) أخرجه النسائي في كتاب الطلاق. باب عدة الحامل .المتوفى عنها زوجها 
(:74) ولفظه: عن عبدالله بن مسعود أن سورة النساء القصري نزلت بعدا: 
البقرة . : 
وأخرجه أبو داود في: كتاب الطلاق» باب في عدة الحامل ۲۹۳:۲ . 

(1) والتشديده ساقط من د. ٠‏ 

(۲) د: والاستيساد. وهو خطا. 

(۳) ه: التقدير. 

)٤(‏ جء د: الجواز» وهو تصحيف. 


السلة . 4 


فروي ٠‏ عن النبي بل تحريم الضبٌ وإباحته ؛ وكذا في 
لحوم الحمُر والضَّبّع ا فجَعلنا المحرّمٌ ناسخاً. 


)0( أخرج أبو داود في الأطعمة» باب في أكل الضب» 54:7" عن عبدالرحمن بن 
شبل بلفظ: إن رسول الله ية نهى عن أكل لحم الضب. وروى ابن ماجه في 
الصيد. باب الضب» ٠١8٠:7‏ عن ابن عمر بلفظ : لا أحرم يغلي الضب. 

أما حديث أن أكل الضب على مائدة رسول الله بو ينظرء ولكنه لم يأكل 
فقيل له: أحرام؟ فقال: لا ولكنه لا يكون بأرض قومي فأجدني أعافه. . . 
الحديث . فأخرجه البخاري في مواضع. منها في الأطعمة» باب الشواء» 
٩۳ :‏ مع الفتح. وروى البخاري أيضاً في الذبائح» باب الضب» ۷: ١١٠٠ء‏ 
بلفظ «. . . لست آكله ولا أحرمه». وروى مسلم في الصيدء باب إباحة الضب. 
.١1947:#‏ والترمذي في الأطعمة» باب أكل الضب» ٠٠۲:١‏ بنحو لفظ 
البخاري. وروی مسلم أيضاًء :1947 بلفظ «.... كلوا فإنه حلال ولكنه 
ليس من طعامي» . 

(ب) أخرج الترمذي. حديث تحريم لحم الحمر الأهلية في الأطعمة. باب ما جاء في 
لحوم الحمر الأهلية ٠٠٤:۲‏ . 1 
وأبو داود في الأطعمة» باب في لحوم الحمر الأهليةء 26:7 وأخرج أبو 
داود في الباب نفسه حديثاً آخر يدل على تحليله وهو قوله كَل لغالب بن أبحر: 
«أطعم أهلك من سمين حمرك فإنما حرمتها من أجل حوّال القرية». , 

(ج) أخرج الترمذي في الأطعمة» باب ما جاء في أكل الضبع» ۲٠٠:٤‏ وأشار في 
الباب نفسه إلى حديث آخر يدل على كراهية أكل الضبع وقال: ليس إسناده 
بالقوي. وأيضاً أخرج في نفس الباب» 78:4 بلفظ و. .. سألت رسول الله 
كل عن أكل الضبعء فقال: أو يأكل الضبع أحد؟». 
وأخرج النسائي في الصيدء باب الضبعء .70٠:97‏ وفيه حديث التحليل 
وابن ماجه في الصيد» باب الضبعء .1٠۷۸:۲‏ وأخرج حديثاً آخر بلفظ «.. . 
يا رسول الله ما تقول في الضبع؟ قال: ومن يأكل الضبع؟». 
وأخرج الدارمي في المناسك» باب في جزاء الضبع» ۷٤:۲‏ الحديث الأول. 
وأحمد في مسنده (في التحليل) ۲۹۷:۳ وكذلك في 214 ۳۲۲ . 


(۱)۱» بء ج د» ه: روى. 


۳ ْ المغنى في أصول الفقه 


قال الكرخى ‏ رحمه الله -: المثبت أولى من النافي . 
وقال عيسى بن أبّان - رحمه الله -: يتعارضان. 
واختلف عمل أصحابنا - رحمهم الله - فيه . 
و E‏ 5 03 م8 
روي أن بريرة» اعتقت وزوجها عبدٌ. وروي أنه حر )» وهو 
5 نك الس اث 3 د 
وروي أنه - يه - تزوج ميمونة )وهو حلال© . وروي أنه 
() وهي مولاة عائشة» اشترتها عائشة فأعتقتهاء وكانت تخدم عائشة قبل أنّ. 
تشتريهاء وقصتها في ذلك في الصحيحين. انظر: الإصابة 4 :78617 . 
(ب) أخرج البخاري في الطلاق» باب شفاعة النبي بل في زوج بريرة ٠٩۲:۷‏ عن 
ابن عباس أن زوج بريرة كان عبداً يقال مغيث الحديث. 
وأخرجه أبو داود في الطلاق» باب في المملوكة تعتی وهي تحت حر أو عبد 
r:‏ 
لنسائي في القضاةء باب شفاعة الحاكم للخصوم قبل فصل الحكم 7١6:4‏ 
بن ماجه في الطلاق. باب خيار الأمة إذا أعتقت 1۷1:١‏ . 5 
لدارمي في الطلاق. باب في تخيير: الأمة تكون تحت العبد ٠۷١:۲‏ . 
حمد .7١6:١‏ 
حرج أبو داود في الطلاق» باب من قال كان حرا (۲۷۰:۲) عن عائشة أن 
وج بريرة كان حرا حين .أعتقت وإنها خيرت فقالت: ما أحب أن أكون معه 
وأن لی كذا وكذا. , 

(ج )هي ميمونة بنت الحارث الهلاليةء أم المؤمنين» كان اسمهابره فسماها النبي طق 
ميمونة» تزوجها زسول الله ي في ذي القعدة.سنة سبع لما اعتمن عمزة: 
القضية. ماتت - رضي الله عنها ‏ سنة إحدى وخمسين . وقيل غيره. ْ 

انظر: الإصابة :»4١5-41١:4‏ والاستيعاب 408404:4., وتهذيب 
التهذيب ٤٥١:١۲‏ . 
. (دم أخرجه مسلم في النكاح» باب تحريم نكاح المحرم ٠١١۲:۲‏ . 
والترمذي في الحج. باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم 197-191:7. 
وأبو داود في المناسك» باب المحرم يتزوج NY‏ 
وابن ماجه في النكاح . باب المحرم يتزوج ۱۳۲:۱ . 
والدارمي في الحج» باب في تزويج المحرم ۳۸:۲. 


چ خخ نل يي ,م 





۳۳١ | السنة‎ 





محر KON‏ وهو ناف لاتفاق229 الروايات أنه لم يكن في الحل 


الأصلىء فأخذوا به“ . 
وروي أنه - ول - رد ابنته زينتَ0©» على زوجها بالنکاح 
الأؤل«ج)» وروي بنكاح جديدٍ. وأخذوا بالمثبت. 


() أخرجه أبو داود في الطلاقء باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدهاء 
۲---. 
وابن ماجه في النكاح» باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخرء 1٤۷:١‏ . 
والإمام أحمد في مسنده ۰۲۱۷:۱ ,351١ ۳١۱‏ 
والترمذي في النكاح» باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهماء 
4:۳ 

(ب) زينب بنت النبي ككل هي أكبر بناته وأول من تزوج منهن» واختلف هل القاسم 
قبلها أو بعدهاء تزوجها ابن خالتها أبو العاص بن الربيع. هاجرت زيلب مع 
أبيها وأبى زوجها أن يسلم. وإن أبا العاص شهد بدراً فآسرء ثم خلي سبيله 
فمضى إلى مكة فأدى الحقوق لأهلها ورجع فأسلم فرد عليه زينب. وتوفيت 
- رضي الله عنها ‏ في سنة ثمان من الهجرة. 

انظر: الإصابة ٤‏ :۳۱۲ والاستيعاب ۴١١:٤‏ . 

(ج ) أخرجه البخاري في مواضع منها في النكاح» باب نكاح المحرم ٠۹:۷‏ . 
ومسلم في النكاح . باب تحريم نکاح المحرم ١1:11‏ . 
والترمذي في الحج» باب ما جاء في الرخصة في ذلك ۱۹۲:۳ . 
وأبو داود في المناسك. باب المحرم يتزوج ٠١۹:۲‏ . 
والنسائي في الحج» باب الرخصة في نكاح المحرم ©:191. 
وابن ماجه في النكاح؛ باب المحرم يتزوج 1۳۲:١‏ . 
والدارمي في الحجء. باب في تزويج المحرم ۴۷:۲. 
والإمام أحمد في مسنده ۲١ ۲۸ ۲۸۳ ۲۷۵ ۲۷۰ ۰۲٤٥:۱‏ 

(د) أخرجه ابن ماجه في النكاح. باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر .1٤6۷:١‏ - 


. ج: وروي أنه و تزوجها وهو محرم‎ )١( 
ب: لا یفارقء وهو خطا.‎ )۲( 


(۳) ب : فأخذوا له به. 


۲ ْ المغنى في أصول الفقه 
والجرح أولى من التعديل . 
والأصلٌ في ذلك أن النفيَ متى عُرف بدليله» يعارض 
المثبت. وإلا فلا. 
كالشهادة على الزوج أنه لم يستئن في الطلاقء أو لم يقل 
قولٌ النصارى عند قوله : © الْمَسِيّحُ أبن الله *()؛ لأن هذا ني 
ا به علمٌ الشاهد؛ لأن ما لا يُسمَّع ليس بكلام . لكنّه ننم 
وكذا هيئة المُحرم دل عليه فيُعارض الإثبات . 


وجُعل رواية ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه تزوجّها وهو 
حرم أولى من رواية يزيد بن الأصمٌ - رضي الله عنه© 'لأنه بلا 
يعدلّه في الضبط والاتقان. 


وطهارة الماء جل الطعام مما يعرف بدليله لو استقصي في 
فوقعت المعارضة فيه رجح بالأصل , 


فأما النفىٌ فى حديث زينت وبريرة - رضي الله عنهما - لا 
يُعرف إلا بظاهر الحال» فلا يعارض الإثبات . 
= والترمذي في التكاح» باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم ادنا 
45# 
(/ التوية .۴١:۹‏ : 
(ب) أي صوت خفي لا يسمع منه الكلام (ه) . ' 
(ج )اسمه عمرو بن عبيد بن معاوية البكائي» أبو عوف» كوفي نزل الرقة». وهو ابن 
أخت ميمونة ة أم المؤمنين› مات سنة 5 ٠ه.‏ انظر: تقریب التهذيب ۲ ۲ PY:‏ 
ت۲۲۲ . 


(د) وهو الطهارة والحل (ه). 


السنة : شنا 


ولهذا رخا رواية أنس - رضي الله عله -* :أنه - کا - قَرَنَ 
حجة ة الوداع © على رواية جابر - رضي الله عنه أاب): | أنه أفروا», 


ورواية ابن عمر - رضي الله عنه -: لعي عا مان قن 
جوف الكعبة عام الفتح ^ على رواية بلال - رضي الله 


(أ) أخرجه البخاري في المغازي» باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد 
إلى اليمن قبل حجة الوداع .۲٠۸:١‏ 
ومسلم في الحج» باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة. 908:7 بلفظ أنه 
رأى النبي بي جمع بينهما بين الحج والعمرة» وكذلك في 418:15 بنحوه. 
وأخرجه أبو داود في المناسك» باب في الإقران ٠١١:۲‏ . 
والترمذي في الحج» باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرةء .١98:#‏ 
والنسائي في الحج. باب القران. .٠٠٠:٠١‏ وغيرهم. 

(ب) هو جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري السلمي» صحابي 
من المكثرين في الرواية عن النبي بي له ولأبيه صحبةء غزا تسم عشرة 
غزوةء وكانت له في أواخر أيامه حلقة في المسجد النبوي يؤخذ عنه العلم. 
روى له البخاري ومسلم وغيرهما ١64٠‏ حديثاً. توفي - رضي الله عله سنة 
ثلاه. 

انظر: الأعلام 4۲:۲. والإصابة ۲۱۲:۱ ت75١1.,‏ والاستيعاب ۲۱:۱؟» 
وتهذيب التهذيب :2047-47 وتهذيب الأسماء .1١47:١‏ وشذرات الذهب 
۸4:۱ 

(ج) أخرجه البخاري في الحج» باب من لبى بالحج وسماه. ۱۷٦:۲‏ بلفظ: قدمنا 
مع رسول الله كك ونحن نقول: لبيك اللهم لبيك بالحج, فأمرنا رسول الله لا 
فجعلتاها عمرة. 
ومسلم في الحج» باب بيان وجوه الإحرام. . . ۸۸1:۲ بلفظ: أقبلنا مهلين 
مع رسول الله ب بحج مفرد. . . وكذلك في ۰۸۸۲:۲۰ ۰۸۸٩‏ 406 بنحوه. 
وأبو داود في المناسك» باب في إفراد الحج. ۲:٤١٠ء‏ بلفظ مسلم الذي 
تقدم . 5 

ردم أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب الصلاة بين السواري في غير جماعةء 
1۹ بلفظ: عن ابن عمر قال: دخل النبي ل البيت... فسألت بلالا 
أين كلِِ؟ قال: بين العمودين المقدمين. 


Yé‏ ۰ 1 المغنى في أصول:الفقه 


عنه0: أنه لم يُصَلّ . 
ولو اشتبه الأمر» يُصار إلى الاستفسار لينكشف الحال. 


ولا ملف بكثرة عدد الرواف خلافاً لمحمد ‏ رحمه الله + 
لأن كثرة العدد لا يكون دليل قوة الحجة. 


قال الله تعالى: 8 ولك أكْترَ الاس لآ يَعْلَمُوْنَ 4 وما 





= وأخرجه مسلم في الحج» باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة 
فيها. ۲ ۰۹٦۷-۹٦٩:‏ بروايات مختلفة. وفي رواية أن رسول الله ية صلى: في 
جوف الكعبة بين: العمودين اليمانين. 
وأبو داود ' المناسك. باب في دخول الكعبق ۲۱۳:۲., 
والنسائى في القبلة» باب مقدار السترة» 1۳:۲. 
والإمام أحمد في مسنده» 211111 ۱۳۸ . 
والدارقطني في سننه» 1:1ه. 
والإمام مالك في :الموطأ في الحج» باب الصلاة في البيت ص ٠٠۸‏ . 

0( هو بلال بن رباح :الحبشي » أبو عبدالله » مؤذن رسول الله ب وخازنه على بيت ماله 
من مولدي السراة وأحد السابقين للإسلام» وشهد المشاهد مع رسول الله يلق 
ولا توفي رسول الله ب أذن بلال ولم يؤذن بعد ذلك» وأقام حتى حرجت البعوث إلى الشام 
فسار معهم وتوفي في دمشق سنة ٠١‏ ه وروى له البخاري ومسلم ٤٤‏ حديثاً. 

انظر: الأعلام 244:7 وطبقات ابن سعد 777:7. وصفة الصفوة 
٤٤١۹-١‏ ت54ء وحلية الأولياء ۱٤۷:١‏ والإصابة 158:1 ت١٣۷‏ 
وتهذيب التهذيب 08-5017:1ه. وشذرات الذهب ."1:1١‏ 

(ب) أخرجه الدارقطتي في سننه» باب صلاة النبي ل في الكعبة واختلاف 
الروايات» ٥١:۲‏ بلفظ : عن أبن عمر قال: دخل النبي ب البيت» ثم خرج 
وبلال خلفه. فقلت لبلال هل صلى؟ قال: لا. قال: فلما كان الخد دخلء 
فالت بلالاً: هل صلى؟ قال: نعم» صلى ركعتين» استقبل الجزعة وجعل 
السارية عن يمينه . 

(ج) يوسف ۲۱:۱۲ . 


To السنة‎ 





يَعْلَمُهُمْ إلا فلل 4 0 « وليل ما هُمْ #ب. 

ابت للزيادة أولى 

ويُحالُ حذفها إلى غَفلة الراوي» وقلة ضبطهء إذا كان الراوي 
الأول ولخدا . 

مثل رواية ابن مسعود ‏ رضى الله عنه -: «إذا اختلف 
المتبايعان والسَّلعَةٌ قائمة تَحالَفًا وتراداه مع الرواية عنه بدون اشتراط 
قيام السلعة(<) 
خبرين» فيجبٌ العمل بهما عند الإمكان. 

كما قلنا: إن بِيعَ ما لم يُقبَض من العُروض لا يجوز في 
المطعوم وغیره؛ لان النهي ورد عن بيع ما لم يُقبْض مدا 





را) الکهف ۲۳:۱۸. 

(ب) سورة ص ۲٤:۳۸‏ . 

(ج ) أخرج أبو داود في البيوع» باب إذا اختلفا البيعان والمبيع قائمء ۲۸٠:۳‏ 
بلفظ: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو 
يتتاركان» . 
والترمذي في البيوع» باب ما جاء إذا اختلف البيعان» :2851 بلفظ : «إذا 
اختلف البيعان فالقول قول البائم » والمبتاع بالخيار». 
والنسائي في البيوع» باب اختلاف المتبايعين في الثمن» ۳٠۲:۷‏ بلفظ: إذا 
اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتركا» . 
وأخرج الدارمي في البيوع» باب إذا اختلف المتبايعانء ٠٠٠:۲‏ بلفظ: 
البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم بعينه» وليس بينهما بينة» فالقول ما قال البائع أو 


يترادان البيع» . 


(ا)د الطعام . 


لهف المغني في أصول الفقه 


بالطعام في رواية ومطلقاً عنه في أخرى» فوجبّ العمل بهما. 


(أ) أخرجه ابن ماجه: في التجارات» باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض ء 
0ه رقم الحديث ۰۲۲۲۹ 71177, 25598 بلفظ «من ابتاع طعاماً 
فلا يبعه حتی يستوفيه»» وبلفظ «نهى رسول الله يك عن بيع الطعام حتى يجري 
فيه الصاعان» صاع البائع وصاع المشتري . : 
وأخرج البخاري: في البيوع» باب ما يذكر في بيع الطعام ۸4:۳ بلفظ «من 
ابتاع طعاماً فلا يُبعه حتى یقبضه»» وروي بلفظ ابن ماجه كذلك» وخرج كذلك 
بلفظ «يقول ابن عباس : أما الذي نهى عنه النبي كل فهو الطعام أن نبباع أحتى 
0 قال ابن عباس : ولا أحسب كل شيء إلا مثله. 
وقد أخرج مسلم رواية ابن عباس هذا في الببوع. باب بطلان بيع المبيع :قبل 
القبيض .١١64:‏ وكذلك الروايات السابقة في ۳: ١١١١11١۹١‏ . 1 
وأبو داود في البينوع. باب في بیع الطعام قبل أن يستوفى ۲۸۱:۳ » وأخرج أبو ا 
داود في رواية بلفظ «نهى أن تباع السلع حتى تبتاع حتى يحوزها التجار إلى : 
رحالهم ۲۸۲:۲۳ 
والنسائي في البيوع. باب بيع الطعام قبل أن يستوفى» /ا: 785-788 . 
والدارمي في البيوع» باب النهي عن بيع الطعام قبل القبض ٠٠۳:۲‏ . 
وأحمد في مسنده 985:1 ۳٦۸‏ وروى في ١‏ :۹ بلفظ «من ابتاع طعاماً فلا ٍ 
يبعه حتى يقبضه . . قال مسعر: وأظنه قال: أو علفاً. و۲ :٦٤ء‏ ۵۹ء "الا ۷۹» 
١١ 1۸‏ . وأخرج أحمد في مسنده ١‏ :۲ هلا عن عثمان أنه أخطبه على ' 
المنبر فقال: كنت ابتاع. التمر من بطن يهود» يقال لهم : بنو قينقاع وابتعته 
بربح» فبلغ ذلك النبي يل. فقال: يا عثمان إذا اشتريت فاكتل: وإذا بعت 
فكل. وأخرج هذا الحديث تعليقاً في البيوع» باب الكيل على البائع :8/8 
وأخرج عبدالرزاق في مصنفه ۳۹:۸ عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول 
الله إني أشتري :بيوعاً فما يحل لي منها وما بخرم علي؟ قال: يا ابن أخي إذا 
اشتريت منها بيع فلا تبعه حتى تقبضه. ١‏ 


YY 


باب البَيّان 


البيان هو الإظهار قولاً أ و فعلاً. 

وقد يُستعمل في الظهور. 

وهو على خمسة أوجه : 

بيان تقریر» وبيان تفسيرء وبيان تغيير» وبيان ضرورةء وبيان 
تبدیل . 

أما بيان التقرير» فهو توكيد الكلام بما يُقطمُ0© احتمال 
المجاز والتخصيص . 

كقوله تعالى : مسجد الْمَلائِكَةُ كُلْهُمْ أَجْمَعُونَ 4 © وقولم 
٠‏ تعالى : ول طائر بطر ماي به 

وقوله : : أنت طالق. وأنتٌ حر ولفلان عندي ألف درهم 2 إذا 
قال: عنيتٌ به الطلاق عن النكاح والحرية عن الرّقّ والوديعة ؛ 
(أ) الحجر ۳۰/۱۰» ص ۳۸/ ۷۳. 
(ب) الأنعام A:‏ 


ركيب ووه بدل «أو». 


(؟) ج: يقع . 


۸ المغني في أصول الفقه 
لكونه مقرّراً لما اقتضاه ظاهرٌ الكلام» فيصِحٌ موصولاً ومفصول . 
وأما بيان التفسيرء فبيان المجمل و( المشتركء كقوله: أنت 
بائن» وأخواته» إذا قال: عنيتٌ به الطلاق. ۰ 
وكذا البيان في قوله: «لفلان عليٌ9© ألف درهم» عند . 
اختلاف النقود. : 
قال الله تعالى : « ثم إن عَلَيَنَا بََانَُ 4 29 وإنه للتراخي . 
ولأنه صح الغطاب بالل ق القن على فة المراد ٠‏ 
به على انتظار البيان» كما في المتشابه لا مع الانتظار» بل , 
أولى(ب). ۰ 
واختّلفٌ فى خصوص العمومء فعندنا لا يقم متراخيا 
حلاف للشافعى ‏ زحمه الله _ © بناءٌ على أن العموم مل الخصوض 





ر( القيامة هلا: 19 

(ب) أي الخطاب بالمجمل . 

(ج ) والمراد به أنه إذا ورد متراخياً لا يكون تخصيصاً يل يكون نسخاً (ه). 

(د) قال السراج الهندي في شرحه للمغني (؟ / 4 ب): وهذا الخلاف مبني على أنه بيان تقرير فلا ' 
يشترط الوصل أوبيان تغييرفيشترط الوصل . وذلك مبني على أن موجب العام قطعي أوظني . 
فليا كان العام عندنا قبل التخصيص قطعياً وبعده يصير ظنياً. كان التخصيص بيان تغيير» 
فيشترط الوصل» كالشرط والاستثناء» وعند الشافعي لما كان موجبه ظنياً قبل التخصنيص 

)١(‏ دو ساقط من بن ا 

(1) ج: عندي . 

(5) ه: حقيقة, 


(4) ج: انتظاره. 


باب البيان 5 





عندنا في إيجاب الحكم قطعاً. وبعد الخصوص لم يبق القطمٌء 
فكان تغييراً من القطع | إلى الاحتمال فيتقيّد بشرط الوصل . 

فقلنا:قيمن أوصّى بخائمه لإنسانٍ وبالفصٌ منه لآخرٌ موصولا: 
إن الثاني يكون خصوصاً للأول ويكون( الف للثاني. 

وإن فصل لم يكن خصوصاً بل صار معارضاً فيكون الف 

استدل الشافعي ‏ رحمه الله - بنصوص احتَجنا إلى بيان 
تأويلها. 1 

منها أن بيان بقرة بني إسرائيل متاخر 

وهذا عندنا تقييد للمطلق2© فكان نسخاً. 

وبقوله تعالى: 9 إِنَّكُمْ وما تَْْدُوْنَ مِنْ دُوْنٍ اشد الآية 
لحقّه خصوصٌ متراخ .وهو قله تال وإ لذي سَبَقَتْ لَهُمْ ما 
الحسنى 4 © . 

وهذا فاسد؛ لأن صدرٌ الآية لم يتناول عيسى والملائكة 


عليهم السلام؛ لأن «ما» لغير العقلاء. لكن لهم زاد في البيان 


تقريرا. 


لاحتمال! إرادة البعض» » كاهوظتي بعد كان التخصيص بیان تقرير» فيصح متراخیاً کیا 
يصح متصلا. وبه قال بعض أصحابنا أيضاً. وانظر أيضاً: المستصفى ۲: 1۱١۸‏ . 
أي بناء على أن الاتصال شرط في التخصيص . 

() في قوله تعالى : < إن الله يمرك أن تَذْبَحُوَا بَقَرَة 4 الآية . البقرة 1-539/:1ل9. 

(ب) الأنبياء 44:371ة. 

رج الأنبياء ٠١١:۲١‏ . 


(١)اء‏ ج د» ه: فيكون. 
(۲) ب: تقييد المطلق. 





14 المغنى في أضول الفقه 


وبقوله تعالى : وَلذي الْقَرب 4 © حص منه بعض قرابة 
النبي عليه السلام» بحديث ابن عباس [ في قصة(ب) عثمان وجبير 
بن مطعم» رضي الله عنهم 20 ] متراخياً. 

و عندنا من قبيل بيان المجمل أن المرادٌ به قرب النُصرة * 
لا قربٌ القرابة . 

وبآية المواريث:©>فإنها عامة . 

ثم بين رسول الله ب أن اتحاد الملة شرط© . فكان 
تخمیما يل تمل 


0( الحشر 0۹4:¥ رتام الآية : م أقَاة الله عَلَى رَسُوْلِهِ م من أغل الْقَرَى قللّه 


(ب) قال عثمات وجبير بن مطعم لاني 86: إنا لا ننكر فضل بني هاشم لمكانك ٠‏ 


الذي جعلك فيهم فاما نحن وبنو المطلب في القرابة إليك على السواء. فمالك 
أعطيتهم وحرمتنا؟ فقال .عليه السلام : إنما بنو هاشم وبنو المطلب كشيء واحد 
فإنهم لم يفارقوني في الإسلام والجاهلية. 

رواه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب في بيان مؤاضع قسنم 
الخمس وسهم ذوي القربى .١40:*‏ والنسائي في كتاب قسم الفيء من :عدة 
طرق ۱۳۰:۷ . بالاعاديك بي هذا الباب مروية عن جبير بن مطعم لا عن: ابن 
عباس 

(ج ) وهي :  :‏ يُوصِيكُمْ الله في واكم > الآية (النساء .)١١:4‏ 


(د) :عن أسامة بن إزيد عن النبي بل قال: «لا يرك المسلم الكافر ولا الكافر ' 


المسلم» أخرجه البخاري في مواضع مها في الفرائض, باب لا يرث المسلم الكافر 


۸ 4 ومسلم كذلك في الفرائض ۳: ۱۲۳۳ء وأبو داود في الفرائض» باب : 


هل يرث المسلم الكافر» *: 98؟١.‏ والترمذي في الفرائض» باب ما جاء في 
إبطال الميراث بين المسلم والكافر 4: 478. وابن ماجة في الفرائض» باب 
ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك» ۲: .51١‏ والدارمي في الفرائض› 
ا 0 3 دأمل 0 شد كنن 0 


الهندي (؟ :ا 


باب البيان 4 





وقلنا: تقييدٌُ الميراث باتحاد الملة زيادة على النصٌ فيكون 


فالحاصل أن دليلَ الخصوص“ إنما يكون بياناً محضاً أن لو 
كان مقارناً. فلو كان متأخراً يكون نسخاً. 

وأما بيانٌ التغيير » فنحوالتعليق والاستثناء» فإمايَصِحٌ بشرط الوصل . 

واختلفوا في كيفية عمل الاستثناء. 

قال الشافعي - رضي الله عنه -: يمئع الحكم بطريق 
المعارضة بمنزلة دليل الخصوص. 

وعندنا الاستثناءة2 يُمنغ التكلم بحكمه بقدر و 
فيكون تكلّماً بالباقي 50 لأنه استخراج , واستخراح بعض 7" 
الحكم بعد ثبوته ليس في وسعهء E‏ 
الحكم على سبيل البيان فصارت العشرة عند استثناء الخمسة اسماً 
للخمسة لا غير (ب). 





- وأخرج أبو داود في الفرائض» باب هل يرث المسلم الكافر. :2.155 «لا 
يتوارث أهل ملتين شتى» عن عبدالله بن عمر. والترمذي في الفرائض» باب لا 
يتوارث أهل ملتين. ٤۲٤:٤‏ رقم الحديث 7١١8‏ عن جابر. وابن ماجه في 
الفرائض» باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك. 4۱۲:۲. والإمام أحمد 
في مسلده ۱۹٩:۲‏ وغيرهم. 

(أ) أي صدر الكلام يوجبه والاستثناء ينفيه فتعارضا (ه). ' 

(ب) انظر لمذهبين: المستصفى :4٤٦1ء‏ ومسلم مع شرحه الفواتح 235:1١‏ 
وتخريج الفروع للزنجاني ص ۲١٠۱ء‏ 187 . 

(۲) ب : عند الاستثناء. وهو حطاً. 


() ج: بعض نص الحكم . 


4Y‏ ْ المغنى في أصول الفقه 
ولأن ما يمنع بطريق المعارضة يستقل بنفسه كدليل 
الخصوص» انتوق فيه الكل والبعض كالنسخ . 
ولا يقال: إنما يمح استثناء الكل لأنه رجوع؛ لان نينا 
يَصِحّ الرجو 0 لا يصح أيضاً كالوصيّة () . 
يحقّقه أنه لا إفادة لبعض الجملة حتى نيم كما لا إفادة لبعض 
الكلمة حتى تنتهي . 


فقولنا: ا هذا التركيب وضع للجمع ")2 لا بطريق أن 
المسلمَ عند التركيب يُفِيدُ ما أفاده حالة الانفراد. 





والذي يُبطل مذهبه أن سقوط الحكم بالمعارضة يُوهم الكذبت 
في الحَبّر في نحو قوله تعالى : © فشربوا م إل ليد جارج إل 
عاج عن يفا 5 


فالخمسين تعرض للعدّد المثّت بالألف, لا لحكمه مع بقاء ' 
الألف؛ لأن الألف متى بَقِيّتْ ألفاً لم تصلّح اسماً لما دوتها. 


(أ) حثى إذا قال: أو صيت بثلث مالي إلا ثلث مالي» كان الاستشاء باطلاء 
والرجوع عن الوصية. يصح (ه). 

(ب) فلا يتم هذا المعنى: حتى ينتهي التركيب» فكذا ا ان يه 
بنفسه كان بملزلة الجزء لصدر الكلام فيكون صدر الكلام لا يتم إلا به» 
والحكم لا يجوز ببعض الكلام قبل تمامه» إذ الكلام يتم بآخزه ولا يتم مقصود 
7 إلا 0 0 3 

د( البقرة :14 . 


(1) ب: يصح إليه الرجوع. 


باب البيان tr‏ 


بخلاف العام . © 

كاسم «المشركين»“ إذا حص منه نوع كان الاسم واقعاً على 
الباقي بلا خلَّل. 

.استدل الشافعي ‏ رحمه الله - بقول أهل اللغة: إن الاستئناء 
من النفي إثبات ومن. الإثبات نفي . 

ولأن قولنا: «لا عالمَ إلا زيدٌ» لو“ لم يكن نضا على عالميّة 
زي لم يُعْرَف كونه عالماًء بل انتفاءُ العلم عن غيره لا غيز. 

وبمثله يقول9© في كلمة التوحيد©»: إنها نفيّ للانُوهيّة عن 
غير الصانع لا غير. 

وكذا قوله تعالى: 8 فَسَربوًا مله إلا ليلا 24 تقديره: إلا 
قليلاً لم يشرَبُواء إلا أنه لم يُذكر اختصاراً. 

قلنا: ©يُعرف كون زيدٍ عالماً بهذه الصيغة؛ لأن الاستثناء 


(أ) هذه إشارة إلى الجواب عن قول الخصم حيث قاس الاستثناء بدليل الخصوص 
مع ظهور الفرق بينهما. شرح السراج الهندي (۲:١٠ألف).‏ 

(ب) البقرة ۲٤۹:۲‏ . 

(ج كما ثبت من أهل اللغة أن الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس» فكذلك ثبت 
عنهم أن الاستثناء استخراج وتكلم بالباقي» فوجب الجمع بينهما بأن يجعل 
استخراجاً وتكلماً بالباقي بعبارنه لأنه هو المقصود الذي سيق الكلام لأجله» 
ونفياً وإثياتاً بإشارته لأنهما فهما من الصيغة من غير أن يكون سوق الكلام لأجله 
(شرح السراج الهندي ؟:١٠اب).‏ 


)١(‏ «كاسم المشركين» ساقط من د. 

(۲) دلو ساقط من ه. 

(۳) جه : نقول. 

(4) كذا في أء وفي الأصل وفي باقي النسخ: كلمة التوحيد والشهادة» وفي شرح السراج الهندي 
«كلمة الشهادة». 


tf‏ ْ امغني في أصول الفقه 
كالغاية فينتهي دم العالمية بريد فيكون عالماً ضرورة. 
الإشارة . 

وإنما اختير' في التوحيد 8 لا إله إلا الله 4 ليكون الإثبات 
إشارة والنفي قصداً؛ لأن الأصلّ في التوحيد تصديق القلبء' فاختير 
في البيان الإشارة» رعاية للتناسب. 

ولأن المُهِمّ في التوحيد نفي الشريك إذ لا يكره أحدٌ 

متصلٌ» وتفسیره ما ذکرنا . 

ومنقطع» وهو ما لا يصح استخراجه من الصدر“ لأنه لم 
يتناوله» فجَعلَ بمعتى لَكنْ» 


كقوله تعالى : هم عَدُُ يْ إلا رب الْعَالَِينْ 4+ 
وقوله تعالى: « لآ يَسْمَعْوْنَ فيْهَا لَعُواً إلا سَلاماً #©». , 
وقوله تعالى: إلا أن يعْفُوْنَ 0 . 


فهذا استثناء! منقطمٌ» إذ لا منافاة بين وجوب نصفٍ المسمى 
وإسقاط الكل أو إغطائه . : 


(ا) وهو قوله: الاستثناء استخراج وتكلم بالباقي (ه). 
(ب) الشعراء 78 :لالا. 

. ۱۲:۱۹ رج مريم‎ ١ 

(د) البقرة ۲۴۳۷:۲ . 


(1) د: المصدرء ر 
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وكذا ‏ إلا الّذيْنَ نبرا 04 لأن التائبين غيرٌ داخلين في صدر 
الكلام . 
ولو حمل على حقيقته فهو استثناءٌ بعض الأحوال أي: 
فأولئك هم الفاسقونَ في جميع الأحوال إلا حالة التوبة. 
وكذا( فى قوله ‏ عليه السلام ولا اتبيعوا الطعام بالطعام 
إلا سواءً بسواء» 9 استكناء حالة التساوي دل على عموم صدره 
فى الأحوال. 
وذلك لا يكون إلا في الكثيرء فلا تعرّضٌ له بالقليل» فيجوز 
بيع الحَفْنَة با 0 
وفى قوله: لفلانٍ على ألفُ درهم إل ثوباًء يلرّمُه الألف؛ لأن 
معناه : لكن لا ثوب له علي . وعدم وجوبه لا ينافي وجوبٌ الألف. 
لهذا قال محمد رحمه الله -: لا يصح استشناءٌ المقدّر) من 
حلاف جنسه . 
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف - رحمها الله -: المقدّرات جنسٌ 
0( الور .٠: ۲٤‏ 
(ب) بان كان الاسخناء متصلاً (ه) 
(ج) أي يحمل على حقيقته ويجعل الاستثناء متصلاً (ه). 
«د) أخرجه مسلم في المساقاةء باب بيع الطعام مثلاً بمثل ۱۲۱٤:۳‏ بلفظ. . . 
الطعام بالطعام مثلاً بمثل . 
ومن الغريب أن الحديث لم يرد بلفظ الطعام بالطعام إلا في صحيح مسلم 
باللفظ المذكور. أما بلفظ الحنطة والبر والشعير فقد ورد في الستة .. 
(ھم). i:‏ 


(1) ا ب د: يدل. 


£ : الغو في أصول الفقه 


واحلٌ()؛ لأنها تصلّح نا والاستثناء إخراج معنّى 3 ضررة 
فصع عند(" اتحاد المعنى. بخلاف غير المقدّر(). 


وعلى هذا قلنا في قوله: لفلان عللّ ألف درهم ا 
يُصدّق؛ لأنه يحتمل”) وجوبٌ الحفظ مجازاًء فكان مُعَيّرأَء فجاز 
بشرط الوصل . 

وكذا لو قال: «أسلمت إليَّ ألفاً في كذا» أو «أسلفتني» أو 


«أقرضتني» أو «أعطيتني لکني() لم اقيض +؛ لأنها للتسليم 
حقيقة» ويحتمل العقدَ ازا 


وكذا «دفعتنی» و «نقدتبي» عند محمد خلافاً لأبي. يوسفف 
- رحمهما الله . 


وكذا مقر الف هي قرضر )0 أو بل ماع لو قال : هي 


(أ) مثل الثوب فإنه مخالف الألف من كل وجه أما صورة فظاهرء وأما معنى. فلأنه 
لا يثبت في الذمة إلا مبيعاًء والالف يثبت في الذمة ثمنأء فلم يصح استخراجه 
وكان استثناء منقطعاً معارضاً لحكمه. ولا معارضة بين الحكمين فلغا في نفسه 
زه 1 4 9 

(ب)) فکان قوله: «لم أقيض» بیان تغيبر فيصح موصولا لا مفصولا (ه). 

(ج) احتراز عما إذا أقر بالدراهم غصباً أو وديعة» ثم قال: هي زيوف. فإنه يصدق' 
فصل أو وصل بلا إخلاف (ه). 
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(۱) ج: جنس واحد معنى . 
(0) «عنده ساقط من (هع. 
(۴) ه: يحتمله. 

(4)ج: لکن. 

(ه) ه: أو. 


(1) د: وكذا مقر الألف فهو قرض . 
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َيْفٌ» جاز إن وصَلَ عندهما؛ لأن الدراهمَ نوعان: جيذ ورَيفء 
إلا أن الجياد غالبٌ وكان الآخرٌ كالمجاز» فصارٌ كما لو قال: إلا 
أنها ورن خسة0), 

وأبو حنيفة - رحمه الله - يقول: الزيافة عيب والعقدٌ يقتضي 
السلامة فكان جوع كدعوى العيب في المبيع » والأجل فی 
الدين» والخيار في البيع . 

بخلاف وزن الخمسة؛ لأنه استثناء. 

وبخلاف الرّداءَة في الحنطة لأنها نوع للا غیت 9 إذ العيبٌ 
ما يلو عنه أصلٌ الفطرةء والرّداءة في الحنطة ا الخلقة» 
بخلاف الرّداءة في الود بالغش . 

وكذا المسلم لو قال: لفلانٍ علي لف“ من تمن خمر أو 
خنزیر» لزمه الألف ولم يُقبّل تفسيره ؟ لأنه رجوع. 

وكذا مُقِرٌ ثمنٍ يقول: عمسي الع وإن وصل؛ لأن 
وجوت الثمن مقاب ess‏ لم یعرف أثره دلالةٌ قبضه . 

والثابت7" بالدلالة مثل الثابت بالصريح» فكان رجوعاً. 

وعلى هذا قلنا فيمن قال لآخْرَ: «بعتُ منك هذا العبد 





0 أي لو قال: لفلان على درهم إلا أنه وزن خمسة. 

(ب) فكان هذا بيان النوع لا بيان العيب فلا يشترط الوصل (ه). 

(ج) أي على أن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا لا بطريق المعارضة كما هو مذهب 
الشافعي رحمه الله (ه). 

(۱) شرح ا الهندي 1 ألف درهم . 

(؟) ج: لا يعرف . 

(۳) ب: الثالث» وهو خطأ. 


544 المغني في أصول الفقه: 
بالف e‏ ا نضفه) : چ ابيع على النصف بالف 0 
بكل الشمن. 

بخلاف ما لو قال: EE‏ 
النصف بخمسمائة ؛' لأنه شرط معارض لصّدر الكلام» فصار بائعاً” 
من نفسه ومن المشتري . 

كما لو اث شري عبدين أحدهما ملكُ المشريء ينقسم.الثمن 
مهم 

وأما بيان الضرورة» فهو نوع بیان يقعُ بغر ما وضع له. 

وهي أربعة أوجه 

اما وق E‏ نحو قوله تعالى : وره 
عر ر ٤‏ مه 
ابواه فلامه الثلت04 . ندر الكلام أوجَبت الشركة ثم تخصيصن 
الأم بالثلُث دل على أن الأب يستحق الباقيء فصار بياناً بصدر: 
الكلام» لا بمحض السكوت . 
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نظيره: بيان نصيب المُضارب وكذا نصيب رب ,المال 
استحساناً . 


والمزارَعَةٌ على هذا التفصيل. 


() النساء 33:4 


(۱) ب: بخلاف» وهو خط . ! 


44 ٠  نايبلا باب‎ 





وكذا لو أوصى لرجلين بألف درهم أو ُلْتْ ماله ون( 
٠‏ نصيب أحدهما. 

ومنها ما 0006 بدلالة حال المتكلّم » > مثل سكوت ا 
الشرع عند أ مر يُعاينُه عن التُخيي يدل على الحشة ويل في 
: موضع الحاجة ا البيان على البيان. 

مئلُ سكوت الصحابة - رضي الله عنهم - عن تقويم منفعة 
البدّن في ولد المغرور. 

وسكوت البكر في التكاح جُعِلَ بياناً لحالها التي تُوجب ذلك 
وهو الحياءُ المانع من إظهار رَغبتها فيه لا عن رغبتها عنه. 

والتكول عن اليمين جُعِلَ بياناً لحال في الناكل وهو أن الظاهر 
منه الإقدامٌ على اليمين إن لم يكن باذ أو مرا . 
| وفي أمةٍ ولدث ثلاثة أولادٍ في بطونٍ مختلفة» دعوى0) الأكبر 

كان نفياً للباقين لحال فيه وهو لزوم الإقرار لو كانوا!” منه 


ومنها ما يثبت) ضرورة دفع الغرورء مثل سكوت الشفيع 


(أ) والمغرور من يتزوج امرأة على اعتماد أنها حرة ثم ظهر بعد الولادة أنها جارية 
لغيره» شرح السراج الهندي (۷:۲١ألف).‏ 

(ب) عند أبي حليفة (ه). 

(ج) عندهما (ه). 


() ل بء جه ه: ثم بین 

2( ب» هد ثبت. 

ر( ه: الحفيقةء والصحيح ما أثبتناه . 
)٤(‏ ]: ودعوى. 

(ه) ه: كان. 


(7)ابء ه: لبت 


1 ش امغنى في أصول الفقه‎ Yes 


وسكوت المولى جين یری )١(‏ عبدّه يبيغ ويشتري . 
ومنها ما يثبت9) بدلالة الكلام» كما لو قال: له علي مائ 
ولال دراهم أو ثلا آثواب أ و أفراس» أو علي أحدٌ وعشرونَ 
درهماً يكون المسطوف بياناً للمعطوف عليه؛ لأن العطفٌ 
كالإضافة. والمضافٌ عرف بالمضاف إليه فكذا بمارت 
المعطوفٌ عليه . 
وكذا مائ ودرهم ومائةٌ وقفيزٌ حنطة . 
خلافاً للشافعي. رجه( هو يُقيسه29 على مائة وثوب» أو 
عبد أو شَاقٍ. ٠‏ 
وقلنا: إن حذف بيان المعطوف عليه متعارّفُ ضرورة كثرة العدد 
وطول الكلام . 
وذلك فيما يثبت2©9 وجوبه فى الذَّمّةَ فى عامّة المعاملات 
كالمكيل والموزون دون الثياب وما أشبهه 
وأما بيان التبديل فهو النّسْحُ. ومعناه أن يزولٌ شيءٌ ويَحَلْفْه 
ويقال ن نسحت الشمر الظلّ لأنها تحلّقُه شيئاً فشيئاً. 
0( في المهذب )٠٠١:۲(‏ 7 قال: له علي ألف ودرهم» لزمه درهم ورجع في 


تفسير الألف إل وقال أبو ثور: يكون ات دراهم» وهذا خطا؛ لأن 
العطف لا يقتضي. أن يكون المعطوف من جنس المعطوف عليه . 


)١(‏ «یری» ساقط من ه. 
5)ه: ٹبت. 
© الأصل؛ د» ه: «يقيسة» بسقوط «ه». ه: وهو يقيسه. 


(5)ب: ثبت. 
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ونه نتان الم الحكم المطلق الذي ظاهره البقاء)ء فكان 
تبديلاً في حقناء بياناً محضاً في حق صاحب الشرع. 

e‏ تَبَدِيلٌ في حقنا. 

وهو جائرٌ عند المسلمين أجمَعَّ؛ لأن أحداً لا يُنكر 
استحلال الأخوات في شريعة آدم» 3 السلام» واستحلالٌ الجزء 
له , 

واسترقاقٌ لحر في عهد يوسفاء عليه السلامء 

وإباحة العمل في السبت قبل موسى - عليه السلام - والنسخ 
بعدها © . 


(أ) قال القاءاني في شرحه (4١٠ألف)‏ في تعريف النسخ: قال الأكثرون: هو رفع 
حكم شرعي بدليل شرعي متأخر وقال الآخرون, منهم المصنف: هو بيان 
انتهاء الحكم الشرعي الذي في تقدير أوهامنا استمراره» بطريق من صاحب 
الوحي» متأخر. 

(ب) وخالف أبو مسلم الأصفهاني في الوقوع وسماه تخصيصاً. انظر: المختصر في 
أصول الفقه ص 1۱۳۷ء والمسودة ص .١98©‏ 

ونقل الدكتور محمد حسن هبتو من رفع الحاجب لابن السبكي 
(؟:ق-؟١1-ب)‏ «وأنا أقول: الإنصاف أن الخلاف بين أبي مسلم والجماعة 
لفظي . وذلك أن أبا مسلم يجعل ما كان ميا في علم الله تعالى . ماعو مني 
باللفظ ويسمى الجميع تفضا ولا فرق عنده بين أن يقول: «وأتموا الصيام 
إلى الليل» وأن يقول: صوموا مطلقاً. وعلمه محيط بأنه سينزل: لا تصوموا 
وقت الليل. والجماعة يجعلون الأول تخصيصاًء والثاني نسخاً. ولو أنكر أبو 
مسلم النسخ بهذا المعنى لزمه إنكار شريعة المصطفى #ي. وإنما يقول: 
كانت شريعة السابقين مغيّاة إلى مبعثه عليه السلام . وبهذا يتضح لك الخلاف 
الذي حكاه بعضهم في أن هذه الشريعة مخصصة للشرائع أو ناسخة. وهذا 
معنى الخلاف». انظر: التبصرة ص ۲١۱‏ . 

(ج) الضمير عائد إلى جميع ما سبق (ه). 


ا عد لامر عد دي الإو 


)١(‏ ب: واستحلال الجزء كاستحلال الحواء لآدم هي من جزئه له. 


o‏ المغنى في أصول الفقه 


ولأنه ليس إلا بيانَ مدة الحكم المطلق اليب عنا المحتمل 
للوقت والأبدٍ على السواء؛ٍ إذ مطلق الأمر للإيجاب فقط بمنزلة 
الإحياء والإيجاد :في (" أنَّ حكمّهما الحياة والوجودٌ لا البقاءء بل 
الغا الغدم ا ا کو ا کد ا ر 
الأول بوجه ما ٠‏ 

ولا منافاة بين الحسن والقبح0© في وقتين. 

٠‏ ولا يقال دَبْح الولد في قصة الخليل“ عليه السلام - حسنْ 
بالأمرء قبيحٌ بالنسخ؛ لأنا لا نسلم نسحّه9». وكيف يقال به وقد 
سماه الله تعالى مُحَفَقاً رؤياه بقوله: « قَدْ صَدَّقْتَ الرَوْيًا 4 أي 
حَقَّقْتَ ما أفرتَ بهء غيرٌ آنه أضاف الإيجابٌ إلى الولد تحقيقاً 
للابتلاء فيهما « فَلَما أَسْلَمَا وََلَهُ للْجَبِين © استقرٌ حكمٌ الواجب, 
فى الشاة بطريق الفداء وإنه واجبٌ بالسبب الموجب للأصل كفداء 
الشيخ الفاني. 2 ؛ 

ولا بارمُنا توقيفك اليهود(*»© لتحريفهم كتبّهم . 





0( وهي ما ذكرت في أقوله تعالى : يا ب ی ری في امام آي اذك انر 
مادا ری 4 الآية (الصافات ۳:۳۷ ۰ 

(ب) الصافات ٠٠١:۳۷‏ . 

(ج) الصافات ٠١۳:۳۷‏ . 

4 ا لاني دم (ورقة ۱۹۷ ألف» ب مخطوط): «وهم في فلك < 


(1)], ب ج ده ه: الإيجاد والإحياء. 
9 «في» ساقط من جميع النسخ إلا الاصل . 
رمم د: الحسين والقبيح . 

(4) ج: النسخ, : 

(8) ب: توقيف اليهود التسخ. 


باب البيان Yor‏ 


ومحل النسخ حكمٌ يكون في نفسه محتملا للوجود والعدم. 
لم يلتحق به ما ينافي النسخ من توقيتٍ أو تأبيلٍ ثبت نصاء كقوله 
تعالى : « خَالدِيْنَ فيا أبداً 4 © . 

أو دلالة كسائر الشرائع التي قبض عليها رسولٌ الله كه؛ لأنه 
لا نسح إلا على لسان من يُنزل عليه الوحي . 

اش اف بح د السب ن وه 
الفعل0)ء خلافاً للمعتزلةام کنسخ مسین إلى خمس صلوات 
ليلة المعراح . 
- لأي النسخ) فريقان: فريق منهم من أنكر نقلاً بما روى عن موسى كلق أنه 

قال: تمسكوا بشريعتي ما دامت السماوات والأرض. ويما روي أنه قال. 
تمسكوا بالسبت ما دامت السماوات والأرض». وبهذا الطريق طعنوا في رسالة 
ومنهم من أنكر ذلك عقلا؛ فقال: الأمر بالشيء دليل حسنهء والنهي دليل 
قبحه» والشيء الواحد لا يجوز أن يكون حسناً وقبيحاً. فالقول بجواز النسخ 
قول بجواز البداء». 
0( النساء 4 وفي مواضع عديدة. 
(ب) انظر: الإبهاج 1:١ه1ء‏ ونهاية السؤل 187:7ء والإحكام :2155 إرشاد 

الفحول ۱۸١‏ . 
(ج) أخرجه البخاري في مواضع منها في الصلاةء باب كيف فرضت الصلوات. . . 

441 ومسلم كذلك في مواضع منها في الإيمان. باب 

الإسراء. . . .١48:1‏ والنسائي في الصلاةء باب فرض الصلاة. . ۲۱۷:۰ . 

وابن ماجه في إقامة الصلاة» بات ما جاء في فرض الصلوات» 444:1١‏ 

مختصراً. والترمذي في الصلاة» باب كم فرض الله على عباده من .الصلوات» 

0 مختصراً. وغيرهم . 
() أب جا رلم. هده وک 
(1)9: من عقد القلب عندنا. 

(۳) ج: التمكين. 
(5)!: من الفعل عندنا. 


o4‏ لمغني في أصول الفقه 
ولآن عقد القلب هو الأصل . 
ألا يُرى أن: الله تعالى ابتلانا بالمتشابه9» ولا يلزمنا: فيه ١‏ 
اعتقاد الح 


ولأنه قد يصلح قربة بدونه والآمر إنما قصّد(١)‏ الفعل ليتتفع 


ولا خلاف بين الجمهور أن القياس لا يصلّح ناسخاً. 


الو ب رضي الله عنه -: کدنا في الجَنين أن نَتَضِي فيه 
برأينا وفيه سنةٌ رسول الله و (ج). 


() قال الله تعالى «وأخر متشابهات4 الآية (آل عمران ": ۷)» ذكر الطبري بسندهعن 
جعفر بن الزبير قال: ... وأخر متشابهات في الصدق لهن تصريف» وتحريف 
وتأويل. ابتلى الله فيهن العباد. (انظر: تفسير الطبري :1 .)١74‏ 

(ب) هو عمر بن الخطاب بن نفيل العدويء الفاروقء واحد فقهاء الصحابة 
واحد المبشرين بالجنة. أول من سمي بأمير المؤمنين» وأول من ذون 
الدواوين وأول من اتخذ التاريخ. أسلم سنة ست من البعثة وكان شديداً في 
الحق » ولد قبل البعثة بثلاثين سنةء تولى الخلافة بعد أبي بكر وفتح الله في 
أيامه عدة أمصار: استشهد آخر سنة ۲۳ه. 

انظر: الاستيعاب 408:7 الإصابة ٠١١۸:۲‏ ت"لاه, العقد الثفين 
٩‏ تاريخ : الخلفاء ص۸١1»‏ وصفة الصفوة ۲۹۸:۱ تثاء وتهذيب 
التهذيب /494:1ل4147. 

(ج) سنة رسول الله ڳل في الجنين هي أنه قضى رسول اله َل في جلين المرأةأمن 
بني لحيان سقط ميتاً بغْرّة عبد أو أمة. ..» أخرجه البخاري في الفرائض» باب 
ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره 189:4. ومسلم في القسامة» باب إدية 
الجنين .١09:#‏ وأبو داود في الديات» باب دية الجنين 6 :۱۹۳-۱۹۱ء 
روايات متعددة بألفاظ مختلفة. والترمذي في الديات» باب ما جاء في ادية 
الجنين» ۲۳١:٤‏ وكذلك في الفرائض. باب ما جاء أن الأموال للورثة ور : 


باب الپيان oe‏ 





وكذا الإجماع عند أكثرهم؛ لأنه حال حياته عليه السلام» 
ولا إجماع بدونه» ولو وجد منه كان متفرداً به. 


وإنما يجوز النسحٌ بالكتاب والسنةء 
ويجوز نسح أحدهما بالآخر عندناا. 


وقال الشافعي - رحمه الله -: لا يجوز(؟؟؛ لقوله تعالى : 
لكل ما ود لي أن أله من بلا َِيْ 04 وقوله تعالى : : a}‏ 
سخ من ی ارا أت ِخَيْرٍ منْهَا أو مْلهًا 4( . 


= على العصبةء 475:4 . والنسائي في القسامة» باب دية جنين المرأة» ٤۷:۸‏ . 
وغيرهم. وأثر عمر - رضي الله عنه أخرجه عبد الرزاق في مصلفه ۹:٠١‏ 
بلفظ «.. . لولم نسمع بمثل هذا قضينا بغيره». وفي رواية أخرى بلفظ «. . 
فكبر عمر وقال: إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا» . 
¢ فيه خلاف لعيسى بن أبان وبعض المعتزلة. انظر: كشف الأسرار (شرح 
البزدوي) ۳: ۸۹٩-۸۹۰‏ . 
. (ب) قال الإمام الشافعي - رحمه الله في الرسالة ص 2٠١5‏ فقرة :۳٠١‏ «وأبان الله 
لهم أنه إنما نسَح ما نسخ من الكتاب بالكتاب وأن السئة لا ناسخة للكتاب» 
وإنما هي تبع للكتاب». 
وقال في ص ۷١ء‏ فقرة ۳۱۷: «لا ينسح كتابٌ الله إلا کتابه» ومثله في 
ص ٠١8‏ فقرة ۳۲۲ . 
وقال في ص ٠١۸#‏ فقرة 3784: «وهكذا سنة رسول الله لا ينسخها إلا سنة 
لرسول الله». 
وانظر أيضاً: الإحكام .٠١١-٠٠١:۳١‏ والإبهاج 1554:7. ونهاية السؤل 
والمنهاج للبيضاوي (مع شرحيه للاسنوي والسبكي) 188:7, 
وإرشاد الفحول ص١19.‏ 
(ج)يونس ۱١:۱۰‏ . 
: (د) البقرة .٠١١:۲‏ 


)١( .‏ «عندنا ساقط من ه. 





. (؟) في جميع النسخ سوى الأصل «ما ننسخ من آية» فقط‎ ٠ 


لضفا ش لمن في أصول الفقه :. 


ولأ #للف نيع إن لطم 

ولنا أن الوصيَّةَ للوالدين والأقربين27 تخت بقوله عليه . 
السلام -: «إن الله أعّى كلَّ ذي حن حقّه» ألا لا وصية للوارث »0  .‏ 

والتوجه إلى بيت المد س ابت( بالسنةاج شخ بآية التوليّة© . 


ر( في قوله تعالى : « وَإِذا ضر َحَدَكُمْ المَوْتُ إن ترك حيرا الْوَصِيهُ ِلْوَالدَيْنِ 
وَالقْربِينَ » الآية (البقرة .)۱۸٠:۲‏ 
وأخرج الدارمي, في الوصاياء 419:7 عن قتادة قال: «إذا حضر أحدكم الموت ' 
إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين» فامر أن يوصي بوالديه وآقاربه ثم نس 
بعد ذلك في سورة النساء فجعل للوالدين نضيا مُتْلوماً وألحق لكل ذي ميراث ش 
نصيبه» وليست:لهم الوصية» وصارت الوصية لمن لا يرث من قريب وغيره . 
وأخرجه البخاري في مواضع» منها: الوصاياء باب لا وصية لوازث (8:14) ' 
بلفظ: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب 
فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» وجعل للأبوين - واحد منهما السدس وجعل 
للمرأة المن والربعء وللزوج الشطر والربع». وأخرج في التفسير تحت أية ' 
< يُوصِيْكُمْ الله »م (08:5). وفي الفرائض» باب ميراث الزوج مع البولد : 
:ك4 ١‏ 

(ب) أخرجه أبو داود في الوصاياء باب الوصية لوارث ٠٠٤:۳‏ . والترمذي أيضاً في 
الوصايا باب ما جاء لا وصية لوارث» 4 : ٠۴١‏ . والنسائي في الوصايا باب إبطال ؛ 
الوصية للواربثء 747:5: عن عمرة ينت خارجة. وأخرجه البخاري .في 
الوصاياء باب لا وصية للوارث 84:4 بلفظ «كان المال للولد وكانت الوصية ' 
للوالدين» فنشخ الله. من ذلك ما أحب فجعل للذكر 'مثل حظ الألثيين. . ۰ 
وأحمد في مسنده» 45:14مك لامك ۰۲۳۸ ۲۳۹ . 

(جم أخرجه البخاري في الأحاد» باب ما جاء في إجازة حبر الواخد 
الصدوق. .۸ من حديث البراء بلفظ «لما قدم رسول الله كَل المدينة : 

. صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراً. . .» الحديث. 

والترمذي فى الضلاةء باب ما جاء في ابتداء القبلة 2159:7 وفي تفسير سورة , 
البقرةء .۲١۷:١‏ والنسائي في القبلةء باب استقبال القبلة ٠:۲‏ 

م آية التولية هي : طقوَلٌ وَجُهْكَ شطر ألَسجد حرام © (البقرة۲ : كل (Me‏ 





(١)ج:‏ كان ثابعاً. , : 


باب البيان YoY‏ 


ويجوز للرسول أن يبيّنَ مدة الحكم لأنه ما بُعث إلا لأجله. 
وجائرٌ أن يتولّى الله تعالى بيان ما أجرى على لسان رسوله. 
ولو وقع الطعن بمثله لما صح ذلك في الكتاب بالكتاب . 
وبياله ليس بتبديل من بَلْقاءِ نفسه لأنه ما ينطق عن الهوى. 
ا e‏ 0 يالل العباد دون النُظم ٠‏ فإن 
ويجوز نسح الأثقل E‏ 5 000 في الأصح› 
كشرع الجَلْدِ والرَجُم بعد الادّى باللسان. وتحريم الخمر. 
والخيريّةُاب؟» إما فى العاجل أو الآجل2© . 
ويجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد حال حياة الرسول عليه 
السلام؛ لأن احتمالٌ النسخ قائمٌ في كل حال. 
وأما بعده فلا" , 
ولا بْدّ أن يكونٌ ما يثبْتُ به النسح مستنذاً إلى حال حياته 
بطريتي لا شبهة فيه وهو التواتر. 
ألا يُرى أن أهلَ قُباءَ تحؤوّلُوا في خلال الصلاة إلى جهة 
ل( وفيه حلاف لبعض الشافعية والظاهرية. انظر: الإحكام :01 وإرشاد 
الفحول ص 1۱۸۸» والإحكام لابن حزم ٦۰۲:٤‏ . 
(ب) جواب عما يقال: لما فسرتم الخيرية في الحكم في حق العباد فكيف يجوز 


نسخ الأخف بالأثقل ولا حير فيه للعباد (ه). 


. الاصل: في الآجل والعاجل‎ )١( 
,١ «فلا» ساقط من‎ )۲( 


9۸ 1 المغنى في أصول الفقه 


الكعبة بخبر الواحد() ولم ینکر عليهم رسول الله عليه السلام -. 
بذلك . 


ووجوهه أربعة: 
نسح الحكم والتلاوة» كالصّحُف المتقدمة. 


وكان جائزاً فى القرآن فى حال“ حياة الرسول -عليه: 
السلام ‏ لا بعدّه. ْ 

ونسحّه دوتهاء؛ كإيذاء الزواني © والاعتداد بالحول©©. 

وإنما بقيت للجواز والإعجاز. 


0 عن ابن عمر: بينما الناس في صلاة الصبح بقباءٍ إذ جاءهم آتٍ فقال: 
رسول الله ي قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقيل الكعبة فاستقبلوها 
وجوههم إلى الشامء فاستداروا إلى الكعبة»» .أخرجه البخاري في الصلاةء باب 
ما جاء في القبلة» .1١5:1:‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاق ,:۷١:١‏ 
والإمام مالك في الموطأ في كتاب القبلةء .1۹١:١‏ 'والإمام الشافعي في 
الرسالة ص 4 4 

(ب) قال الله تعالى : ولي ات لْقَاحسَة من ساگ 4 الآية وقال تعالى: 
والَدّان انها َدُوْهُمًا » الآية (النساء 15-18:4), 

قال القرطبي فيي تفسيره (85:8): «والتي ياتين الفاحشة» و«الذان يأتيانها» ‏ 
كان في أول الأمر افنسخهما الآية التي في اللور. (وهي قوله تعالى: 8 الزانية 
والزاني فاجلدوا. . :4 الآية. وانظر أيضاً: تفسير الطبري 4: ۰۲۹۲ ۲۹۳ ۲۹۷ : 


(جم قال الله تعالى : لين يفون 0 وَيَذْوُوْنَ أزواجاً وُصِيّة ازاج 0 
إلى الْحَوْل غَيْرَ إخراج 4 الآية (البقرة ۲ ا 
وهذا منسوخ بقوله تعالى : # يتربصن ا أربعة أشهر وعشراً 4 (البقرة 
:3 انظر: تفسير الطبري :هلاه 0۸۰ . 
(د) أي جواز الصلاة. ' 


)١(‏ «حال» ساقط من + جميع الخ سوى الأصل 


ونسحها دونه كآية الرجم”» و('قراءة ابن مسعود» رضي 
الله عندا» لأنه لا يُتهم في روایته")» فيُحمّل على أنه صرف الله 
القلوت9) إلا قله ليبقى حكمه ويُنسَخَ نظمه. 
والرابعٌ نسح وصفٍ الحكم » مثلُ الزيادة على النصّ فإنه 
خ عندنا. 
وعلى قول الشافعي - رحمه الله - هو بمنزلة تخصيص 
العام'”؟ حتى جوز ذلك بالقياس وخبر الواحد. 


() أخرج ابن ماجه في الحدود» باب الرجم. ۸٠١:١‏ مع ذكر الآية المنسوخة 
تلاوة وهي : ل الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. . . #4 . 
وأخرج الدارمي في الحدود» باب في حد المحصن بالزناء ۱۷۹:۲ عن زيد 
بن ثابت قال: أشهد لسمعت رسول الله كله يقول: «الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة» . 
وأخرجه مسلم في الحدودء باب رجم الثيب. 
في الزنا عن ابن عباس» 1۳۱۷:۳ء بدون ذكر الآية . 
وأبو داود في الحدودء باب في الرجم ٠٤١:6‏ . 
والترمذي في الحدود في تحقيق الرجم» .۳۸:٤‏ 
ومالك في الموطأ في كتاب الحدودء باب ما جاء في الرجم (0)814:17 وفيه : 
لولا أن يقول الناس: زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى لكتبتها (الشيخ 
والشيخة. . . . ) فإنا قد قرأناها. 

(ب) سبق من ص 179 . 

(ج” قال الغزالي في المنخول (ص77١):‏ «قال الشافعي ‏ رضي الله عنه - الزيادة 
على النص تخصيص . : 
وقال الزنجاني في تخريج الفروع على الأصول (رص٠٠):‏ الزيادة على النص 
ليست نسخاً عندنا. وذهب أبو حنيفة - رضي الله عنه - إلى أنها نسخ فلا تجوز 
إلا بما يجوز به النسخ. . 


)( ج: «في» بدل وى 
(1)ب: رؤيته» وهو تصحيف 


(۳) د: القلوب عنه. 


1۰ ّْ المغني في أصول الفقه 

قال : اة عامة تتناول الكافرة والمؤمنة فإخراج 2 
يكون تخصيصاً 9 : 

ولأن الزيادة تُقرّر المزيد عليه. 

ألا لا یری أن: أحدّ الشاهدين لو شهد بأل والآخر' بألفٍ 
وخمسمائة قيلت شهادتهما على الألف. 


ولنا أن النسخ بیان انتهاء مدة ة الحكم 3 وابتداء حكم اده 


والتقييد مع الإطلاق يتضادان ؛ إذ الإطلاق عبارة عن العدم, . : 


والتقييدٌ57) عن الوجود. فتحفّقٌ معنی النسخ . 
بحققه أن المطلق إذا د صار بعضاً بعضأء وما. للبعض حك 
الوجود فيما يجب قا به لله تعالى , 


حتى إن المُظاهرٌ إذا مرض بعدما صام شهراً 2 ثلا 
مسكيناً لم يُجزه. ْ 


8 واعلم أن هذة المشألة أيضاً من المسائل اللفظية في الأصول فإن ‏ الخلاف 
فيها مبني على الخلاف في خقيقة النسخ وماهيته. فحقيقة النسخ عند الشافعية: 
رفع الحكم الشابت..وعنذ الحنفية : هو بيان لمدة الحكم . فإن صح تفسير النسخ 
بالبيان صح قوهم : إن الزيادة على. النص نسخ» من حيث إنها بيان لكمية العبادة 
أو كيفيتها. وإن ضح تفسيره بالرفع لم تكن الزيادة نسخاً 

وانظر: التوضيح والتلويح ۲:  ”5‏ ۲۷ ص 0775 والتبصره' ض ۲۷۹ 
وأصول السرخحسيْ ۲: ۸۲. وأصول البزودي وكشف الأسرار ۳: 2141 
والتحرير والتيسير : ۲۱۸ والإبباج *: 1٦۷‏ ونهايئة السؤل *: (٦۷‏ 
والإحكام ۳: ,10١‏ والمنتهى ص ,.١٠١‏ والمستصفى :١‏ ۷١١1ء‏ والمختصر ۲: 
, وجع الجرامع وشرحه للمحلي (مع حاشية العطار) Té :Y‏ وا بعدهاء. 
والمنخول ص ۹ 

4 انظر: المستصفى ٠٠۴:١‏ وأصول السرخسي ۸۲:۲. 

(1) ب: قال: فإن الرقة ٠‏ 

(؟) ج: والتقييد عبارة. 


باب البيان ۳۱ 





وزان مسألتنا من حقوق العباد اختلافٌ الشهود في قَدْر 
الأثمن والأجرة . 

وثمة لم تقبل لعدم تجرّي البيع » 

بخلاف الدَّين المستشهد به. 

وأما التخصيص إرادة بعض ما يتناوله اللفظٌ فيبقى الباقى ثابتاً 

ولهذا قلنا: إنه لا يكون إلا مقارناً)؛ لأنه بيان محض فلا 

بخلاف تقييد المطلق» فإن الرقبة إذا قيّدت بصفة الإيمان» 
لم تكن المؤمنة ثابتةٌ بذلك النص بنظمه بل بهذا القيد. 

ولهذا لم نجعل قراءةً الفاتحة ركناً في الصلا7) والطهارة 
شرطاً فى الطواف©», والنفىَ حداً فى زنا البكرء وزيادة صفة 
الإيمان شرطاً في رقبة الكقّارة بخبر الواحد أو القياس© . 
وكذا القليلُ من الماء لم يجب استعماله؛ لأنه بعض المطهر. 
وعلد أبي حنيفة أوبي يوسفا رحمهما الله - القليل من 
المثلّث لم يَحرُمُ شريه لأنه بعض المسكر. 


() أما عند الشافعي - رحمه الله - فيجوز تأخيره. انظر: المستصفى 118:17 

(ب) لأنه زيادة على النص المطلق وهو قوله تعالى: طفَآفْرَوا ما يسر من الفُرآن ‏ (ه). 

(ج لأنما زيادة على النص المطلق وهو قوله تعالى: وَلْيَطَوقُوَا بالْبيْتِ الى (ه). 

(د) قوله: بخبر الواحدء يرجع إلى جميع ما سبق وقوله: أو بالقياس» متعلق 
بالصورة الأخيرة. تقدير القياس أن الإيمان شرط في كفارة القتل فيشترط في 
سائر الكفارات لأنها جنس واحد (ه). 


ذف المغني في أصول الفقه 


والذي يتصل بالسّئة أفعال رسول الله - ية - إذا كان عن 
قصد^ . 


وهي أربعة أقسام : 

مباځ» ومستحث وواجث وفرض . 

وفيها(١)‏ قم آخر وهو لر لكنه ليس من هذا الباب في 
شي ۽ لأنه لا يصلّح للاقتداء ولا يخلّو عن الاقتران ببيان أنه دل 


إا" من الفاعل» 
كقول موسى - عليه السلام -: © هَذَا مِنْ عَمَلٍ الشَيّطان ù‏ 


أو من الله تعالى » 
كقوله تعالى0): ا وَعَصَى ادم رب فَعَوَى # © . 

الل اسم لفعلٍ غير مقصودٍ في عينه» و 
عن فعل مباح قَصَدَه 

كن لقي الطين» 


(أ) انظر تفصيل أنواع أفعال النبي ب وحكم الاقتداء فيها في الإحكام :1: ۸۹ 
والتحرير ص ٠٤‏ ومسلم مع الفواتح *: ۱۸١‏ وإرشاد الفحول ص 28 
والتقرير والتحبير ۲: ,”٠7‏ والمعتمد :١‏ ۳۸۳. 

(ب) القصص ٠١:۲۸‏ . 

(ج) طه ۱۲۱:۲۰. 

(۱) ب: منها. 

(1) وإما» ساقط من أ جراد 

(۳) «کقوله تعالى: ماقط من أ بب د. 


باب البيان ولف 


بخلاف المعصية فإنها اسم لفعل حرام مقصودٍ فتُطلّق على 
الزلّةَ مجازاً. 

واختلفوا في سائر أفعاله مما ليس بسهو ولا طَبْع ؛ 

فقال بعضهم): يجب الوقفٌ فيها. 

وقال الكرخي - رحمه الله -نعتقد الإباحة فيها. 

والصحيحٌ ما قالّه الجصاص - رحمه الله -: إن ما عَلِمنا من 
أفعال رسول الله ل - واقعاً) على جهة9) نقتدي به في إيقاعه 
على تلك الجهة» وما لم نعلَمُه على أي جهة فعَلّه فلا فعلّه 
على أدنى منازل أفعاله وهي الإباحة لأن الاتباع أصل . 

ألا یری أنه نص على (؟) تخصيصه فيما كان يتخضوصاً به» 
بقوله ° تعالى: « خَالِصَةً لَك مِنْ دُوْنِ المُؤْمييْنَ 4 . 

فلو لم يكن مطلقٌ فعله دليلاً للأمة في الاقتداء() على مثلهء 
لم يكن لقوله تعالى : ظ خَالِضصَةَ 4 فائدة للاختصاص بدونه. 

ومما يتصل بالسّئّن بيان طريقة رسول الله عليه السلام - في 
إظهار أحكام الشرع بالاجتهاد . 
(أ) من المباح والمستحب والفرض والواجب (ه). 
(ب) الأحزاب ٠٠:۳۳‏ . 


() ه: البعض. 

(۲) اء ب جه د: واقعة. 
(۳) ه: على أي جهة. 

(4) «علی» ساقط من ه. 
(9).ب: كقوله. 

(5) ا ج د ه: الإقدام . 





4 ۰ المغنى في أصول الفقة' 


واختلفوا فيه :. 


قال E‏ اله الوحي الخالص» وإنما الرأي والاجتهاد 
حظ أمته. 

وقال 15 كان له العمل في أحكام الشرع بالرأي 
والوحي خا 


والصحيح عندنا أنه - عليه السلام - كان تعمل بالاجتهاد إذا 
انقطع طمْعُه عن الرّحي فيما ابثلِيَ بء على مثال من يرجو وجود 
الماء فعليه أن يطأبّه ولا يعجلّ بالتيمم ما لم ينة ينقطعٌ رجاءه عن 
الماء . ١‏ 


وكان لا يقر على الخطاء فإذا قر على شيء من ذلك» کان 
دلالة قاطعة على الحكم . ٠‏ 
بخلاف ما يكون من غيره من البيان بالرأي فرظ لاا 
ل ا ل 


ومما يتصل بسن نبينا يل - شرائعٌ مَنْ قبل . 


() انظر تفصيل الآراء. في هذه المسألة في الإحكام 015:4 والإبهاج ١59:8‏ 
وما بعدهاء ونهاية السؤل :2109/7 وإرشاد الفحول ص٣٠٠٠‏ . 
(ب) ل السراج الهندي .في الجزء الثاني من شرحه للمغني (ورقة ١4ب):‏ «ومما 
يتصل بسنة نبينا شرائع من قبله؛ لأنه لم صارت شريعة له بتقريره» كانت من 
بعض سنه » وإنما أخرت للاختلاف في كونها شريعة له أولاًء فقال بعض 
أصحابنا وبعض الشافعية وأكثر المتكلمين: إن شرائع من قبلنا لا يلزمنا حتى 
يقوم الدليل. . . وقال بعضهم: شرائع من قبلنا يلزمنا إلا ما نسخ بشريعتنا». 


(1)1ء د» ه: حجة قاطعة على الحكم. 


(۲) ج: بسنة. 


پاب البيان Ne‏ 


قيل: لا تلزمنا؛ لقوله تعالى : « لكل جَعَلنَا ملكم شرعة 
ومِنْبَاجاً74). 

واعتباراً بالشرائع الماضية بعضها ببعض. 

وقيل: تلرَمُنا إلا ما نسخ بشريعتنا؛ لقوله تعالى : فبهداهُم 
افده هب؟ 

والصحيحٌ أنه ما قَصٌّ الله تعالى أو رسوله من غير إنكارء 
يلرّنا (على)7" أنه شريعة لرسولنا؛ لقوله تعالى: « وَمْنْ لم يَحَكمْ 
بمَا برل الله اوليك هُمْ الْكَافرُوْنَ اوليك هُمْ الطَالِمُوْنَ اوليك 
هم الْفَاسِقُوْنَ #4 © , 

ومعلومٌ أنهم ما كانوا يمتنغون عن العمل بأحكام التوراة 
والإنجيل وإنما يمتنغون عن العمل به على أنه شريعة لرسولنا. 

ولهذا استدلٌ محمدٌ ‏ رحمه الله بقوله تعالى : « ونيهم أن 
المَاءَ سمه بَينَهُمْ 4( على جواز القسمة بالمهايا6 





وأبو يوسف - رحمه الله - في ان ا الذّكَر والأنثى «0 
a‏ ها ممه م ص 5 
بقوله تعالى : # وکتبنًا عليهم فيها ان النفس بالتفسٍ 0 . 


(أ) المائدة 8 : £۸ . 

(ب) الأنعام ۹۰:٦‏ . 

(ج) المائدة .٤۷ ء٤١ ء4٤: ٥‏ 
(د) القمر 8:84؟. 

(ه) انظر: أصول السرخسي ٠٠٠:۲‏ . 
ری انظر: أصول السرخسي ٠٠١:۲‏ . 
(ن المائدة ٤٠:١‏ . 


)١(‏ زيادة من آ» ب ج د هال 


5ك نا المغني في أصول الفقه 





ا ب رحمه الله - برجم رسول الله - - اليهود2؟) 
بجكم التوراة(» على وجوب الرجم على أهل e‏ ۰ 
وقلنا: سخ بزيادة شرط الإحصان . 


وإنما شُرط الق لما أن حَسَدَ أهل الكتاب ظاهرٌ وتحريفهم 


وما يقعٌ به ختم باب السنة: 


قال الكرخي ‏ رحمه الله -: لا بُقلّد الصحابي فيما يُدرَكُ 
بالقياس لاستواء الرأيين فى الاحتمال©؟ . 
وقال الشافعئ - رحمه الله - فى الجديد: لا شلد أصلا© , 

(أ) وهو حديث ابن عمر والبراء بن عازب» أخرجهما مسلم في الحدود. باب رجم 
اليهود وأهل الذمة في الزناء .١55:«#‏ وأخرجه البخاري في الحدود. باب 
أحكام أهل الذمة. وإحصانهم .)۲٠١:۸(‏ والإمام مالك في الموطأ في الحدودء 
باب ما جاء في الرجم. ۸۱۹:۲. 

(ب) انظر: المهذب 58:7» وبداية المجتهد 77:7. 

(ج) انظر: أصول السزخسي ٠٠١:۲‏ . 

(د) قال الأستوي في أنهاية ا ۳ : «المشهور عن الشافعي وأصحابه أنه 5 
يكون حجة مطلقاًه . ثم قال: «إذا قلنا: إن قول الصحابة ليس بحجة» فهل 

يجوز للمجتهد م فيه ثلاثة أقوال للشافعي: في الجديد أنه لا يجوز 
مطلقاً والثالك هو قول قديم أنه نه إن انتشر جاز وإلا فلا». 
(۲) أ» ب د.ا ه: نسخ ذلك. 
(۳) ج: لا نقلد. 


باب البيان 1Y‏ 


وقال أبو سعيد البَرِدَعيُُ - رحمه الله 20: تقليدٌ الصحابي 
واجبٌ يُترّك به القياس وعليه أدركنا مشايخناء رحمهم ال 

كفرضيّة(!) المضمضمة في الجنابةء 5 انتقاض الطهارة 
بما لم يسل من الدّمء تركنا القياس فيهما بقول ابن عباس» رضي 
الله عن 


5 وقال ابن القيم في «إعلام الموقعين» :)١1١:4(‏ «وقد صرح الشافعي في 
الجديد من رواية الربيع عنه بأن قول الصحابة حجة يجب المصير إليه» وقال 
قبل هذه الصفحة: «وهو منصوص الشافعي في القديم والجديد». 

وانظر أيضاً: المستصفى ۲۷۲-۲۷۱:۱. والإحكام 144:4. والإبهاج 
YY:‏ 

وانظر أيضاً: «الشافعي» لأبي زهرة ص ١١۳۲ء‏ وما بعدها وموافقته لابن 
القيم . 

(أ) هو أحمد بن الحسين» فقيه من العلماءء كان شيخ الحنفية ببغداد» نسبة إلى 
بردعة (أو برذعة) بأقصى أذربيجان» ناظر الإمام داود الظاهري في بغداد وظهر 
عليه وتوفي قتيلا في وقعة القرامطة مع الحجاج سنة سبع عشرة وثلثمائة . 

انظر: الجواهر المضيئة ١55-15:1١‏ (دار إحياء الكتب سنة 
۸هه-۱۹۷۸م)» والفوائد البهية ص9١١7.‏ والطبقات السنية 
:895*944 , وشذرات الذهب ۲۷۵:۲ ١١۹-١ e‏ (الطبعة 
الرابعة سنة 1۹۷۹م). 

(ب) انظر أهل السرخسي ٠٠١/۲‏ . 

(ج) قال ابن عباس رضي الله عنهما: في المضمضمة والاستنشاق هما فرضان في 
الجنابة وسنتان في الوضوء وقال: والدم الذي يجري من الجرح إن سال ينقض 
وإن لم يسل لم ينقض. والقياس فيهما أن لا يجب المضمضمة فيها كما في 
الوضوءء وأن ينقض سال أو لم يسل كظهور البول على رأس الإحليل فإنه 
ينقض بالإجماع سال أو لم يسلء كذا هذا. (ب» ه). ولم أعثر على قول 
ابن عباس هذا في كتب الحديث. 


فعاعاراثارا مام وام رم 


۸ ا 1 المغني في أصول الفقه 


وعدم مائنعية قليل الإغماء من القضاء بفعل (0) )( 
عار رضى الله عنه . 1 


وعدم جواز إقرار المريض لوارثه» بقول ابن عمرء رضي الله 
عنهما لاحتمال السّماعء ولفضل إصابتهم في نفس الرأي 
بمشاهدة أحوال التنزيل ومعرفة9) أسبابه . 


ولئن لم يدع المجتهدٌ رأيّهء برأي من 000 عايه في 
الاجتهاد في عصره عندهما©) لوجود المساواة بينهما في معرفة 
طريق الاجتهاد. ولكن هذا لا يوجد بين المجتهد منا والمجتهد 
مم : 
ولا يلزه ©» تأويلٌ الصحابي النضّ حيتٌ لا يكون مقدّماً على 
تأويل غيره؛ لأن التأويل يكون بالتامّل في وجوه اللغة ومعاني 
الكلام » ولا مزيّة لهم في ذلك. 

وقد اختلف عمل أصحابنا في هذا [ الباب ]20 





() روى عبد الرزاق'في مصنفه (4098:5. )44٠‏ أن عمار بن ياسر رُمي فأغمي 
عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فافاق نصف الليل» فصلى: الظهر ثم 

العصرء ثم المغرب ثم العشاء. 
(ب) هو عمار بن ياسز بن عامر بن مالك العنسي أبو اليقظان مولى بني: مخزوم؛ 
شهد بدراً والمشاهد كلهاء قتل مع علي بصفين سنة لالاهء وهو ابن ٩۴‏ سنة. 
انظر: حلية الأولياء ۱۳۹:١‏ وصفة الصفوة 2447:1 والإصابة '..0١۲:۲‏ 


 لوقي فيما سوى الأصل:‎ )١( 

(9)أ: دابن عمره بدل «عمار» . 

(۳) ه: وبمعرفة . 

(4) ب: عندهما خلافاً لآبي حنيفة رحمهم الله . 
(ہ) ا ب د: لا يلزمنا. 


)١(‏ والباب» زيادة من.» ب) ج دا ه. 


باب البيان ۹۹ 





فشَرطٌ ابن عمرّ ‏ رضي الله عنه ‏ إعلامٌ قدر رأس الالء 


وضَمّن الأجير المشترك علي رضي الله عنهء وخالفه أبو 


حنيفة» رحمه الله . 


ولا تُطلّقَ الحامل للسّنة إلا واحدةٌ عند جابر وابن مسعود 
- رضي الله عنما -» وخالفهما أبو حنيفة وأبو يوسف. - رضي الله 
عنهه| -. 

ولا خلاف بينهم أنه دة فيما لا يُدَرَك00) بالقياس» 


كقول علي - رضي الله عله في تقدير المهر بعشرة 
دراهم”٠.‏ وأنس  ©(‏ رضي الله عنه ‏ في الحيض بثلاثة أيام © . 


(أ) في السّلم (الأصل وه). وفي إشراق الأبصار ص78 حديث رقم 156: «قول 
ابن عمر غريب لم أجده وسألته عن الأستاذ (يعني الشيخ عبدالحي اللكنوي) 
فلم يجده؟. 

(ب) روى الدارقطني في باب المهر (*:45؟) عن علي «لا مهر أقل من عشرة 
دراهم». والبيهقي في كتاب الصداق» باب ما يجوز أن يكون مهرأ. 
710:7). قال علي : «لا صداق دون عشرة دراهم». 

وعن الشعبي عن علي رضي الله عنه: لا. مهر أقل من عشرة دراهم. 
54:98). 

(ج) عن أنس رضي الله عنه قال: الحيض: ثلاث وأربع» وخمس» ومنت» 
وسبع» وثمان. وتسع» وعشر. أخرجه الدارقطني في كتاب الحيض ۲۰۹:۱. 
وانظر: المحلى لابن حزم 195:17. 


)١(‏ ب: «فيما يدرك» وهو خطأ. 
(؟) ب: «أنيس» وهو خطأ. 


شف 1 المغني في أصول الفقه 
وعثمانٌ بن 'العاص 2 رضي الله عنه - في تقدير الغاس 
بأربعين يوما(١)‏ © ١‏ 
وعائشة - رضي الله عنها ‏ في أكثر مدة الحمل بسنتين 009 
وهذا الاختلاف بينهم في كل ما ثبت عنهم من غير اختلاف 
بينهم , ومن غير أن يثبث أنه بلع غير قائله فكست مسلّماً له. 
أما إذا اختلفوا في شيء فإن الحق لا يَعدُو أقاويلهم9©9©. ؛ 
ولا يسقط البعض بالبعض بالتعارض؛ لأنه تعيّن وجه الرأي 
لما لم يَجُراه» المُحاجَةُ بينهم بالحديث المرفوع, نجل يحل 
القياس © 0 


وأما التابعي إن لم يفت في زمن الصحابة - رضى ي الله عنهم - 
لا يُقلَدُ. 





() روى عبد الرزاق أفي مصنفه 8١:١‏ عن عثمان بن أبي العاص أنه كان لا يقرب 
نسائه إذا تنفست إحداهن أربعين ليلة. وانظر أيضاً: كنز العمال 1۲۹:۹ . 

(ب) روى البيهقي في : كتاب الطلاق» باب ما جاء ف فی أكثر مدة الحمل :)2 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما تزيد المرأة م في الحمل على سنتين ولا قدز 
ما يتحول ظل عود المغزل. 

(ج) حتى لا يتمكن أحد من أن يقول بالراي قولاً خارجاً عن أقاويلهم (شرح 
المصنف 'اوب) م 

(د) ولم يجز نسخ أخد القياسين بالآخر بل يعمل المجتهد بما يغلب على ظنه 
صحته بالترجيح فإذا تعذر الترجيح يعمل المجتهد بأيهما شاء على أن الصواب 
واحد منهم لا غير» ثم لم يجز العمل بالباقي من بعده إلا بدليل فوقه (ه). 

)١(‏ ديرمأه زيادة من أ ب د. 

ات سین 

5د عن أقاويلهم. وه | تأوبلهم . 

(4) ج: لم نجز. ' 


باب البيان 
۷۱ 


وإن ظَهَرَ فتواه في زمن الصحابة عنهم 
کو "فى .رمن الصحابة رض 1 
تقليده عند بعض(2 مشايخنا دون ا لبعضر عه 7 





)١( ,‏ «بعض» ساقط من ب. 


رو 





باب الإجماع 


. 


قال عامة العلماء: إجماع هذه الأمة حا وة للعلم شرعاً 
كرامة لهذه الأمة. 
قال الله تعالى: 8 ومن يشَاقق الرَسُوْلَ من بَعْد ما تين لَه 
وم و 0 30 fy»‏ 
الهدى ويتبغ غير سبل المؤمبين © الآية9© . 
جَعَل مخالفتهم أحدّ شطرّي: استيجاب النار كمشاقة الرسول 
وقال الله تعالى : « كُنكُمْ خير امه 4 والخيريةٌ توجب 
الحمّيّةَ فيما اجتمعوا عليه. 
وقال النبي - با -: دولا تجتمع أمتي على الضلالة»©' . 
(أ) النساء 1١6:4‏ 
(ب) آل عمران .1١١:8‏ 
(ج) أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن» باب السواد الأعظم (17207:7) عن أنس 
بن مالك يقول: سمعت رسول الله يخ يقول: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة» 
فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسواد الأعظم . 


ورواه الترمذي في كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة عن ابن عمر 
مرفوعاً 455:4 . 


4 المغنى في أصول الفقه 
ثم ركن الإجماع نوعان : 


عزيمة بتنصيص الكل» أو شروعهم في الفعل فيما كان من 





بأبه . 
ورخصة بتنصيص البعض وسكوت الباقين. 
وكذلك في الفعل فيما كان من بابه 0 . ٠‏ 
و('»قال بعضهم - ويُحكى عن الشافعي ‏ رحمه الله -: أنه لا 
بد من تنصيص الكل. 
2 وأبو داود فى كتابا الفتن» باب ذكر الفتن ودلائلها ٤‏ :۹۸ . 
والإمام أحمد في المسند ٠٠١:١‏ . 
والحاكم في كتاب : الفتن والملاحم» ما تكرهون في الجماعة خير ما تحبون في 
الفرقة £ ٥١٦:‏ . 
0 1 الأبصار ص ۲۹ «هذا الحديث متواتر المعنى» ورواه الطبراني» 
بي عاصم والحافظ الضياء وابن جرير وأبو نعيم وابن منده وأحمد بن أبي ٠‏ 
خيثمة عن أبي مالك الأشعري وابن عمر وأبي بصرة الغفاري وغيرهم بألفاظ 
مختلفة). 
قال ابن حزم في 'الإحكام (545:5): «وهذا وإن لم يصح لفظه ولا سند 
فمعناه صحيح ١ . ١‏ 
() قد اختلف العلماء فيما إذا اتفق مجتهدوا العصر على فعل فعلوهء أو فعل . 
بعضهم. وسكت الباقون مع علمهم» هل يكون إجماعاً أم لا؟ والأرجح أن 
ينعقد به الإجماع. : 
انظر: إرشاد الفحول ص ١۸ء‏ أصول السرخسي ٠٠١:١‏ والتمهيد 
للأسنوي ص٠۱۳.‏ وشرح الورقات للعبادي ص٤1۷»‏ وشرح الكوكب المنير 
۲ ,م وفواتح الرحموت ۴٠٠:۲‏ والقواعد والفوائد الأصولية ص۲۹۰ 
والمسودة ص٤۲۳‏ والمعتمد ٥۳۲ ٤۷۹:۲‏ والمنخول ص۳۱۸» ت 
ص۹٤‏ . 


(ب) قال الغزالي في المتخول (ص8١"):‏ «قال الشافعي رضي الله عنه في الجديد: - 


E eae FE OS 








وفي اعتبار هذا الشرط امتناع الإجماع؛ لأنه قل ما يتفق 
ذلك 


ولأنه صح عن الشافعي ‏ رحمه الله أن الساكتين لو كانوا 


والمعنى الذي جَعَلَ سكرت الأقل دليلَ الوفاق عدم جل 
السكوت إذا كان عن خلافٍ. 

فلما جُعل سكوت الأقلّ دليلٌ الوفاق 20 مع انعدام تمككنهه؟) 

00 الخلاف و لان يُجِعَل سكوتٌ الأكثر دليل الوفاق 


و نص الكتاب» 6 البنات والأمهات0*/, 


- لا يكون إجماعاً؛ إذ لا ينسب إلى ساكت قول» وانظر كتاب الأم اختلاف 
الحديث» ۷ . والمستصفى ۱۹۱:۱ والإبهاج ۲٠۳:۲‏ 884, ومناهج 
العقول ۳١۷ ۳٠٠:۲‏ وإرشاد الفحول ص 84. 

() قال الشوكاني : «القول الثامن: إن كان الساكتون أقل كان إجماعاً. وإلا فلاء 
قاله أبو بكر الرازي» وحكاه شمس الأئمة السرخسي عن الشافعي. قال 
الزركشي وهو غریب لا يعرفه أصحابه» (انظر: إرشاد الفحول ص 86). 

قال شارح البزدوي (23525:9): «قيل هو مذهب الشافعي فإنه قد نص في 

مواضع أن قول الصحابي إذا انتشر ولم يخالف فهو حجة. وروى عنه أنه قال: 
من نسب إلى ساكت قرلا فقد افترى عليه. فعرفنا أنه حجة عنده وليس 
بإجماع؟ . 

(ب) في قوله تعالى: «حُرّمَتْ عَليْكُمْ أَمهَاتَكُمْ وَبَننكُمْ4 الآية (النساء :م0 . 


)١(‏ آ: خلاف دليل الوفاق. 
(۳) ب جا متهم . 
(۳) ب: کان أولى . 


عق ؛: المغني في أصول الفقه 


أو سنة ل الله عليه السلام -» كوجوب الدية في اليدين 


والنصف في إحداها ووجوب الرجم على المحصّن 0“ وعدم . 
جواز بيع الطعام المشترى قبل القبض©. 


م( 


(ب) 


(ج) 


عن علي رضي الله عنه ‏ في حديث طويل» وفيه. . . وفي اليد نصف د 


انظر كنز العمال 01١:18‏ #؟١,‏ 
أخرجه البخاري في الحدود. باب سؤال الإمام المقرّ هل أحصنت؟ ۲٠۷:۸‏ 
بلفظ «أتى رسول الله ي رجل من الناس وهو في المسجد... فقال: 
أحصنت؟ قال نعم). ومسلم في الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزتاء ' 
۳.. والترمذي في الحدود. باب ما جاء في درء .الحد عن المعترف إذا 
رجع› £ :۳۷-۳ .. وأخخرجه البخاري في الديات» باب القسامةء 211:9 بلفظ , 
أو يقتل نفساً بغير نفس فيقتل» ورجل زنى بعد إحصان». وأبو داود ف 

الحدود. باب الحكم فيمن ارتد. 29175:4 بلفظ: لا يحل دم امرىء مسلم 
إلا بإحدى ثلاث: . بكفر بعد الإيمان أو بزنا بعد إحصان أو يقتل نفساً بغير نفس 
فيقتل . ْ 
ومثله أخرجه الدارمي في الحدود. باب ما يحل به دم المسلم e‏ 
والنسائي ف في التحريم» باب ما يحل به دم المسلمء ل ٠‏ وغيرهم 

وحديث عمر -, رضي الله عنه -: «الرجم في كتاب الله حق على من زنى 
إذا أحصن من الرجال والنساء» أخرجه البخاري في الحدودء باب رجم الحبلى 
من الزناء :209-508 في حديث طويل. ومالك في الموطأء. في الحدود؛ 
باب ما جاء في الرجم» 87:7. ومسلم في الحدودء باب رجم الثيب في 
لزنا 131/18 ٠‏ : 
أخرج البخاري في كتاب البيوع, اسرد ال الل 
عندك» عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ييا قال: «من ابتاع طعاماً فلا 
يبعه حتى يستوفيه» زاد إسماعيل: «من ابتاع طحاماً فلا يبعه حتى بقبضه» 
)٩۰:۴(‏ وأخرج أيضاً ابن عباس (۸۹:۳). 
ومسلم» كتاب اليبوع. باب بطلان بيع المييع قبل القبضن عن ابن عا 
(O°:‏ 
وأبو داودء كتاب البيوع» باب بيع الطعام قبل أن يستوفيه عن ابن 25 
هتفه 


باب الاجماع ۷Y‏ 


أو المع () المستنبط منهماء كتوظيف عمر - رضي الله عنه - 


الخراج()ع فقال: أرى لمن بعكم في هذا الفيء نصيباً. مستنبطاً 
من قوله تعالى : 9 وَالّذيّنَ جَاءُوا مِنْ بَعْدهِمْ »(ب). 


وتعيينه أبا بكر رضي الله عنه ‏ للخلافةء فقال: إن رسول 


الله ی - اختار أبا بكر لامر دينكم فكان أرضى به لأمر دنياكم . 


وقال بعضهم: لا بد للإجماع من جامع آخرّ مما لا يحتمل 
الغلط . 


وهذا غلطّ؛ لأن إيجاب الحكم به قطعاً ليس من قبل دليله. 





والنسائي» كتاب البيوع. باب بيع الطعام قبل أن يستوفى» عن ابن عمر وأيضاً 
عن ابن عباس .)78١:7(‏ 
والدارمی » كتاب البيوع» باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى عن ابن غباس 


.(YAY:1) 
ومالك في الموطاء كتاب البيوع» باب العينة وما,يشبهها عن ابن عمر‎ 
(Ei) 


وأحمد فى مسنده عن ابن عباس وابن عمر 85:1" ۰۳۹۸ ۳۹۹ و۲ ۰٤٩:‏ 
1A۸ ۹ r 9‏ 

انظر كنز العمال ©1: 2319١‏ ۱۲۳ . 

وعن الزهري أن رسول الله ييه قضى في الأنف بالدية وفي الذكر بالدية 
وفي اليدين بالدية وفي الرجلين بالدية. 

انظر: كنز العمال ۱۳٤:۱۵‏ ومصنف عبد الرزاق 580:9 
الخراج على الأرض ولم يقسمها بين الغانمين (ه). 
الحشر ٠٠:١۹‏ قال القرطبي في تفسيره (7:14): هذه الآية تدل على أن 
الصحيح من أقوال العلماء قسمة المنقول وإبقاء العقار والأرض شملا بين 
المسلمين أجمعين» كما فعل عمر رضي الله عنه. 


)1١(‏ ب: «بالمعنى» وهو خطأ. 
(۲) ب: فقال الخراج فقال أيُرى لمن بعدكم. وهذه العبارة لا تستقيم . 


ألا يُرى أن اليهود والنصارى أجمعوا على أشياء كانت باطلة؛ 
بل من قبل عينه كرامة للأمة» وإدامةً للحجة. 

ولو جمعهم دليلٌ يوجب علم اليقين لكان الاعتبار لذلك 
الدليل لا لهم . 

ثم إجماع علماء كل عصر من أهل العدالة والاجتهاد حجةٌ لا 
عبرة بقلتهم وكثرتهم . 

ولا يُسشْترّط فيه الصحابة()» ولا العشرة12)(ب) ولا آهل 
المدينة©»: ولا انقراض العصر©؛ لإطلاق ما ذكرنا9©». 


ولا يعبر مخالفةٌ أهل الأهواء(ه) فيما تُسِبُوا به إلى الهوى3, ؛ 


ولا من لا رأي لهم في الباب؛ لأنهم كالمجانين في ا 
الحكم» إلا فيما يُستغنى 7 عن الراين. 


(أ) خلافاً لداود وأتباعه أوأحم في إحدى الروايتين (ه). 

(ب) خلافاً للزيدية (ه) : 

(ج) خلافاً لمالك (ه). 

(د) قال الشافعي وأحمد وابن فورك: يشترط أن يموتوا على ذلك لاحتمال رجوع | 
بعضهم (ه). 1 

(ه) كالمعتزلة والروافض والخوارج (ه). 

(و) كمألة الروية والخلافة (ه). 

(ز) مثل نقل القرآن وأمهات الشرائع. فعامة المسلمين داخلون مع الفقهاء في ذلك 
الإجماع (هع. , 


(0 أ ج دء ه: عترة الرشول يل . 
(۲) ب: تلوناً. ا 
(۳) ج: استغنى . 


باب_الاجماع ۰ 14 

وقال بعضهم : خلافٌ الواحد لا يعتبرء ولا خلافٌ الأقل؛ لأن 
الجماعة أحىٌ بالإصابة. 

ولكن جُعلَ إجماع هذه الأمة حجةء كرامة ثبتت لهم على 
الموافقة من غير أن يُعقل دليلٌ الإصابة. 
٠‏ فلا يجوز إبطال حكم الأفراد0'» بعد أن كان من أهل النظر 
والاجتهاد. 

والصحابة - رضي الله عنهم ‏ إذا اختلفوا في حادثةٍ على 
أقوالٍ كان إجماعاً على أن ما(" خرج عن أقاويلهم باطل. 

وكذا اختلاف العلماء في كل عصر عند بعض مشايخنا. ٠‏ 

وأما الإجماٌ المركبٌ فإجماع» ولكن الحكم يصيرٌ مختلفاً 
بفساد أحد المأخذين» 

كانتقاض الطهارة عند وجود القيء ومس المرأة» لكن بالقيء 


علدنا وبالمس علله۳) 0 


فلو قُدّر عدم كون القيء ناقضاًء فنحن لا نقول بالانتقاض 


ولو قدّر عدم كون الم ناقضاًء فالشافعي لا يقول بالانتقاض 
حينئل") . 


ر( انظر: المجموع .۲٤:۲‏ والوجيز ».١15:1١‏ وبداية المجتهد ۲۷:۱. 


)١(‏ ب: الإفراط وهو خطأ. 
(۲) ب: من. 

(۴) ب: عند الشافعي . 
(4) «حينئذ» ساقط من ب. 


۸4۰ ْ . المغني في أصول الفقه 
فلم يبق الإجماع؛ لأن الحكم ينتهي بانتهاء سببه. 
ولهذا ق سهم ذوي القربى لانقطاع علته» وهي اللصرة. 1 
وسقطت المؤلفة قلوبُهم من جُملة الأصناف»ء وإلا لا نخ 
بعد رسول الله ككل . 
أما عدم القائل, بالفصل فإنه نوعان: 
أحدهما أن يكون منشأ الخلاف واحداّء وذلك بأن يبت ' 
الأصلّ المختلفت فيه» ثم يشت الحكمّ في الفروع بنتيجة : 
كما يقال: القَدْر مع الجنس علة؛ فلا يجوز بيع ففيز جص ٠‏ 
بقفيزين منه» ومن من الحديد بمنرين منه. : 
والصغرٌ عله لولاية الإنكاح فيملك الأبُ("© تزويج اليب 
الصغيرة لعدم القائل بالفصل^ . 
وهذا صحيح يُضاهيٌ الإجماع المنعقد في القوة , 
وأضعف منه أن يُشبت فرعاً من الأصل المختلّف فيه ويتمسّك 
بالإجماع في إثبات خكم فرع الخصم من أصلهء 
(أ). كل من يقول بان القدر مع الجنس علة لجريان الرباء يقول بفساد بيع قفي .. 
جص بقفيزين منه» وكل من يقول بان الصغر علة لولاية الإنكاح يقول بالولاية. . 
على الثيب الصغيرة. فالقول بعلية الصغر لا مع ثبوت الولاية على الثيب': 


الصغيرةء والقول بعلية القدر مع الجنس لا مع فساد قفيز جص بقفيزين هنه: : 
قول لم يقل به أحد من العلماء (ب. ه) 


(؟) «الأب» زيادة من أ بء جل ه. 


باب الاجماع 41" 

كما يقال: لا يجوز بيع قفيز جص بقفيزين منه لقوله عليه 
السلام: «ولا الصاع بالصاعين»| فيجوز بيع الحفنة بالحفنتين 
إجماعاًاب. 


وهذا دون الأول في القوة؛ لأن ثبوت الحكم في الفرع وإن 
دل على صحة الأصل» لكن لا يدل على فساد أصل الخصم إذا لم 
يتحد الأصلان2» لجواز أن يكون الحكم معلولاً بعلل متعددة. 

ولا يقال هذا المجموع © مما لم يقل به أحدٌّء فلو ثبَتَ يلرم 
إجماع الأمة على الخطأء لأنا نقول: جاز أن يكون المخطىء في 
إحدى المسألتين مضا في الأخرى, أفاستحال إجماعهم على 
الخطأ. 1 

والنوع الثاني أن لا يكون المنشأ واحداًء كما يقال: القيءٌ أو 
الم ناقض إجماعاً. ولكن القيء ليس بناقض بالنص“» فيكون 
الم ناقضاً؛ لأن أحداً لم يقل بشمول العدم© . ش 

ومثل هذا ليس بحجة لما ذكرنا©© . 

ولآن السلف تمسّكوا بالدليل في كل مسألةء فلو كان مثل 


(أ) سبق تخريجه في ص ۱۸۲ . 

(ب) لعدم القائل بالفصل؛ فإن من قال بعدم جواز بيع قفيز من الجص بقفيزين منه 
قال بجواز بيع الحفنة من الطعام بحفنتين منه (ه). 

(ج أي القدر والجنس عندنا والطعم عنده (ه). 

(د) أي فساد كل واحد من البيعين (ه). 

(ه) وهو أنه عليه السلام قاء ولم يتوضا (ه). 

رى وهو أن لا يكون شيء فيهما ناقضاً (ه). 

(ز) من أن الحكم ينتهي بانتهاء سيه (ا» ه), 


YAY‏ 1 المغنى في أصول الفقه 
هذا حجةً لأثبتوا الحكمّ في مسألة وتمسكوا بالإجماع في الباقي . 

ثم الإجماع على مراتب: 

فالأقوى إجماع الصحابة» رضي الله عنهم نضّاء .لأنه .لا 
خلاف فيه ففيهم عترةٌ الرسول وأهلٌ المدينة. 

ثم الذي ثبت بنص بعضهم وسكوت الباقين؛ لأن السكوت 
فى الدلالة دون النص. 

ثم إجماع من بعد الصحابة على حكم لم يسبقهم فيه 
مخالفٌ . ْ 0 

ثم إجماعُهم فيما سبَقَهم فيه مخالف» فقد اختلف العلماء 
فى هذا: ش 

فقال بعضهم هذا لا يكون إجماعاً؛ لأن موت المخالف لا 
بطل قولّهى ولهذا لا جود نشال 

وعندنا حجةٌ لإطلاق الدليل . 

ولا يُعتبّر وجودٌ المخالف فيمن سبقهم كما لا يعتبر وجوده 
فيمن يأتي بعدهم . 
لا بُضلّل القائل بخلاف ما أفتى به الرسولٌ -عليه السلام - قبل 
إفتائه . : 


(أ) من أي نوع كان لعدم القائل بالفصل» ومن أوضح نظائر هذا القسم ما لو قيلى 
إن القيء ناقض فيكون بيع الفاسد مفيداً للملك بالقبض» لعدم لقاال 
بالفصل؛ لان منشا الخلاف مختلف لا مناسبة بين منشأ كون القيء ناقضاً وبين 
منشا كون البيع الفاسد مفيداً للملك. فلا يصح الاستدلال (ه). 


باب_الاجماع A‏ 
وفيما سبق فيه الخلاف بمنزلة الصحيح من الآحاد. 
ونقله على مثال نقل السنة: بما لا شبهة فيهء 
ويما فيه شبهة يوجب(1) العمل دون العلم» وكان فده على 
القياس» والله تعالى أعلم . 


(۱) آ: فوجب. 











ر 
: 2 


YAo 


وإنه يشتمل على بیان نفس القياس وشرطه ورکنه وحکمه 


ولك 


أما الأول. فالقياس هو التقدير لغة. يُقال قس النعلّ بالنعل 
1 أي قذّره به واجعله نظير الآخر. 


والفقهاء إذا أخذوا حكمٌ الفرع من الأصل سمُّوا ذلك قياساً 
. لتقديرهم الفرع بالأصل في الحكم والعلة. 


وهو الاعتبار المأمور به في قوله تعالى : 8 فَاعْتبرُوًا يا اولي 
الأبْصَارٍ 4 ؛ لان النظرٌ والتأملّ فيما.أصاب مَن قبلّنا من 
اللات بأسباب تقلت عنم - وهو الكفر وغيرُه - لكف عنها 
احترازاً عن الجزاء كالنظر والتأمل في موارد2© النصوص لاستنباط 


ا( ۹ 
(ب) أي ى العقوبات. 


. فيما سوى الاصل : «فاعتبرواه فقط‎ )١( 


(۲) ه: مواردة. 








ان د المغو في أصول الففه 
الس .انى و مناط الحكم لِتَعتبِرً© مالا نص فيه 
بالمنصوص“ احترازاً عن العمل بلا دليل. 

ثم قيل: النصوص غير معلولةٍ إلا بدليل9». 

وقيل : هي معلولة بكل وصف . 

وقال الشافعي - رحمه الله -: هي معلولة في الأصل»› أي 
شاهدة على على الحكم لكن لا بد من دليل با 

ون مع هذا لا بد من تقديم الدليل على كونه معلولاً في 

الحال"؛ لأن متها ما لا يُعَلّل أصللاء ويحتمل أن يكون هذا من 

لكن لا يسقّط هذا الأصل© بالاحتمال ولم يبق حجة على 
حکم الفرع بمنزلة. استصحاب الحال وشهادة مستور الحال لا يصلح 
ولا يلزم جواز الاقتداء بالرسول 2 عليه السلام 5 مع ظهور 
اختصاصه ببعض الأفعال؛ لأنه ما بعث إلا للاقتداءء فلم يسقط 
باحتمال اختصاصه: كالئص العام باحتمال خصوصه . 


(أ) بين الوصف المؤثر وغير المؤثر (ه). 

(ب) أي شاهدا في الحال وليس نمقتصر على مورده بل تعدى حكمه إلى غيزه» 
كالحكم الثابت بالخارج من السبيلين تعدى إلى مثقوب اة فيجوز تعليله بعد 
ذلك بوصف قام الدليل على كونه حجة (ه). 

(ج) يعنى أن الأصل ف في النصوص التعليل (ه). 

)١(‏ «الذي» ساقط من ه. 

(۲) د: ليعتبر. 

(۳۴) ب: با فيه نص . 

(1)4: بالدليل. 


باب القياس _ AY‏ 





فأما النص فللابتلاء بالوقف تارة» وبالاستنباط أخرى. 

مثاله أن في تعليلنا الذهبّ والفضّةً بالوزن لا بد لنا من إقامة 
الدليل على أنه معلول“ وهو أن النص تضمّن التعيِينَ باشتراط 
القبض”. وذلك من آيات الربااتء قال عليه السلام: «إنما الربا 
فى النسيئة )0 . 


٠‏ ألا یری و ات احترازاً 


yS 
الفضل› لأنه عينه بل فوقه.‎ 


والشافعي - رحمه الله - علّل تحريم الخمر مع قيام الدليل 
من النص على أنه غيرٌ معلول. 


(أ) بقوله عليه السلام: «يداً بيده (ه) 

(ب) أي اشتراط القبض يدل على أن في عدم القبض ريا. (ه). 

(ج) أخرجه البخاري في البيوع» باب بيع الدينار بالديئار شا ۳ بلفظ : ولا 
ربا إلا في النسيئة». ومسلم في المساقاة, باب بيع الطعام مش بمثلء 
۲۳ بلفظ البخاري ويلفظ : «وإنما الربا في النسيئة» . 
والنسائي في البيوع. باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة. ۲٤۸:۷‏ . 
وابن ماجه في التجارات» باب من قال: لا ربا إلا في النسيئة. ۷١۹:۲‏ . 
والدارمي في البيوع» باب لا ربا إلا في النسيئة» ٠١۹:۲‏ . 
وأحمد في مسنده مامدلل OY‏ لكلل Ve YT‏ 

)١(‏ الأصل: معلول بالوزن. 

(5) بء ه: البدل الآخر. 


AA‏ ْ المغنى في أصول الفقه 
0-6 م ج یگ ي 


وإثبائنا الحرمة والنجاسة في بعض الأشربة©) لّو ع٠‏ احتياط 
لا لتعليله . 

وكوثه سلو بث يششث9) بإجماع القائسين» ^ 

وبالنص ايلا كقوله عليه السلام و «ملكت بضعك 
فاختاري (٩‏ 


وكذا يكون ' بفحواه. كقوله عليه السلام ف في السشمن الذي 
وقعث فيه فأرة: «إن كان جامداً فالقوها وما ونيا وكلُوا ما قي 
وإن كان مائعاً فاریقوه» 3 ج. لم أنه معلول بمجاورة9» النجاسة . 


(أ) كالأشياء الستة فإنها معلولة بإجماع القائسين وإن اختلفوا في تعبين العلة (ه). 

(ب) أخرجه ابن سعد في طبقاته» »۲٠۹:۸‏ عن عامر الشعبي قال: إن نبي: الله كه 
قال لبربرة لما أغتقت: قد أعتق بضعك معك فاختاري» فالحديث مرسل. 
وأخرج الدارقطني: أيضاً في النكاح» ۲۹٠:۳‏ عن عائشة أن رسول الله كل قال 
لبربرة: «اذهبي فقد عتق معك بضعك». 

(ج) أخرجه البخاري في الصيد والذبائح» باب إذا وقعت الفارة في السمن الجامدء 
عن ميمونة» 1۲۹:۷ بدون الزيادة الأخيرة. والترمذي في الأطعمة.. باب ما 
جاء في الفأرة توت في السمن» ٠۲٠٠:٤‏ بدون زيادة كذلك. وأشار إلى 
الزيادة. الأخيرة ونقل عن البخاري أنه قال: أخطا فيه معمر. وأبو داود في 
الأطعمة أيضاًء باب في الفأرة تقع في السمن ۳٠٤:۳‏ من حديث ميمونة وأخرج 
حديث أبي هريرة: أأيقا الذي فيه الزيادةء ۳ ولفظه: قال رسول الله : 
إذا وقعت الغارة ق في السمن فإن كان جامداً فالقوها وما حولها وإن كان مائعاً فلا = 


(«) جواب عن سوال إعقدر» وهو أن يقال: لم قلتم إن الخمر حرام لعينهاء فإن 
الخمر لو كانت لحراماً لعينها على ما زعمتم - لا يصح تعديتهاء وقد عديتم 
حكمها إلى المنضف والخربع ونحوهما والنبيذ النّيّ المسكر (ه). 
(١)د:‏ بنوع. 
(؟9) ه: ثبت . 


(۳) ب: «بمجاوزة» وهو تصحيف . 


باب القياس 1۸4 


غل اتاك يانه 


وأما شرطه فأن لا يكون الأصل مخصوصاً بحكمه بنص آخر 
كرسول الله - عليه السلام ‏ حص بحل تسع نسوة إكراماً. 
وخزية0 بقبول الشهادة وحذه کرام 
والمسلّم فيه من بين سائر الديون بجواز بيعه رخصة. 


فلم يصح إبطالها بالتعليل . 


= تقربوه». والنسائي في الفرع والعتيرة» باب الفأرة تقع في السمن» ۱۷۸:۷ 
بالزيادة وبدون الزيادة. وأحمد في مسنده» ٣٣۰:۹٢‏ بدون زيادة من حديث 
ميمونة وفي 577:7 ۲٠١‏ مع الزيادة من حديث أنس. 

() هو خزيمة بن ثابت الانصاري» أبو عمارة» صحابي» من أشرف الأوس في 
الجاهلية والإسلام ومن شجعانهم المقدمين. 

انظر: الأعلام ۲ وأسد الغابة ۱۱٤:۲‏ والإصابة ٤٠١:١‏ 
ت ۲۲٠۱٠‏ وصفة الصفوة ۷٠۲:۱‏ ”.لا ت١٠٠‏ وتهذيب التهذيب ٠٤١:۳١‏ 
14 

(ب) أخرجه البخاري في الجهاد. باب قول الله تعالى: طمن المؤمنين رجال 
صدقوا. . . # ۲٤:٤‏ وفي تفسير سورة الأحزاب 14515 . 
وأحمد فى مسنده ۰۱۸۸:6 ۱۸۹ . 
وأبو داود في الأقضية» باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحدء يجوز له أن 
يحكم به .۳٠۸:۳‏ وفيه قصة اشترائه الفرس من الأعرابي» وفي الأخير: فجعل 
رسول الله يه شهادة خزيمة بشهادة رجلين». 
والنسائي في البيوعء باب التسهيل في ترك الإشهاد على ابيع 
۲۰۲-۷ » مثل رواية أبي داود. 
وقال الحافظ في الإصابة ٤٠٠:١‏ : وروى الدارقطني من طريق أبي حنيفة عن 
حماد عن إبراهيم عن أبي عبدالله الجدلي عن خمزيمة بن ثابت أن النبي كل 
جعل شهادته شهادة رجلين. 


4۰ المغني في أصول الفقه 
وكذا عبدالرحمن بن عوف 5 رضي الله عله () کان 

محص ضا برخصة ة لبس الحرير لما أن القمل يُؤذيه(1)(س) 

وا بو طيبة الحجام 0 ) بشرب 2 النبي » عليه السلام © . 

20 هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث» أبو محمد ضحابي؛ 
من أكابرهم. وهو أحد المبشرين بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى. الذين'. 
جعل عمر الخلافة: فيهم» وأحد السابقين إلى الإسلامء شهد المشاهد كلهاء 
كان من الأجواد الشجعان العقلاء» وكان يحترف التجارة» فاجتمعت له ثروة' 
كبيرة. توفي - رضي الله عله بالمدينة سنة لاه . 

انظر: الأعلام ٤‏ : 46. وتهذيب التهذيب 2145-7144:5 والإصابة ۲ 56 
ت۱۷۹ والاستيعاب ۳۹١:۲‏ وصفة الصفوة ٠٠٠١-۳٤۲۹:۱‏ ت۸ وحلية 
الأولياء ۹۸:١‏ وتاريخ الخميس ٠١۷:۲‏ والرياض النضرة ۲۸۱:۲ . : 

(ب) ذكر الهيئمي في مجمعه ٠٤٤:١‏ عن عبدالرحمن بن عوف أنه شكى إلى النبي 
ل الدوابٌ فامره أن يلبس الحريرء وعزاه للبزارء قال: فيه شيخه عبدالله بل ' 
شبيب ضعيف. 5 
وأخرج البخاري 9 الجهاد. باب الحرير في الحرب ٠٠:٤‏ عن أنس أن 
عبدالرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى النبي ية يعني القمل فأرخص لهما 
الحرير فرأيته عليهما في غزاة. 
وكذلك مسلم في اللباس» باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو 
نحوها ۱۹67:۳ . ! 
والترمذي في اللباس» باب ما جاء في الرخصة في لبس الحرير في الحرب: 
TIA:‏ 

وأحمد في مسنده ۱۱۲:۳ ۰۱۹۲ ۲٠۲‏ . : 

(ج) أبو طيبة الحجام مؤلى بني حارثة. كان يحجم النبي کی قيل اسمه دیناں 
وقيل : نافع » وقيل :. ميسره . 

انظر: الاستيعاب ٤‏ :۱۸ء والإصابة .11١6 ,)1١4:1‏ 

(د) عن سفينة قال: احتجم النبي كل قال: خذ هذا الدم فادفنه من الدواب والطيز 
والناسء فتغيبت فشزبته. ثم ذكرت ذلك له فضحك. 
رواه الطبراني » والبزار باختصار الضحك» ورجال الطبراني ثقات 
انظر: مجمع الزوائد ۲۷:۸ . 


(1) ج: كان يوذيه 


باب القياس ۳۹۱ 

فلا يجوز إبطاله بالتعليل. 

وقال الشافعي - رحمه الله -* لما صح نكاح النبي - عليه 
السلام - بلفظ الهبة على سبيل الخلوص بقوله تعالى: # خَالِصَةٌ 
لَكَ مِنْ َون المُؤْنينَ 04. بطل التعليل . 

وقلنا: الخلوص في سلامتها له بغير عوّض» 

وفي أن لا تحلَّ لأحدٍ بعدّه؛ لأنه مما يُعقّل كرامة. على ما 
قال الله تعالى: قد عَلِمْنَا مَا فَرَصْنا عَلَيْهمُ4؟ و «ولاً أن 
تَنْكحُوا أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ بدا . 

والثاني أن لا يكون الأصلُ معدولاً به عن القياس» 

كجواز التوضي بنبيذ التمر. 

وجواز صرف الكفارة إلى نفس المكفر» كما ثبت في حق 
الأعرابىّ ؛ إذ التكفيرٌ بما عليه لا بما لَه. 


وإيجاب الطهارة بالقهقهة في الصلاة© . 








(أ) الأحزاب .٠٠:۳۳۴‏ 

(ب) الأحزاب ٠٠۰:۳۴۳‏ . 

(ج) الأحزاب ٠۴:۳۳‏ . 

() أخرج البيهقي في السنن الكبرى عن أبي العالية أن رجلا أعمى: جاء والنبي ب 
يصلي فتردى في بئر فضحك طوائف من أصحاب النبي بف فأمر النبي و 
من ضحك أن يعيد الوضوء. (كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من القهقهة في 
الصلاة )١1451:1(‏ 
ورواه الطبراني في الكبير عن أبي موسى» كما في مجمع الزوائد 745:١‏ . 
ورواه الدارقطني عن أبي العالية. كتاب الطهارة» باب أحاديث القهقهة في 
الصلاة وعللها (١1:1؟157).‏ 
وروى الدارقطني في هذا الباب أحاديث كثيرة وبين عللها. 


۳4۲ ش المغنى في. أصول الفقه 
مبسعحمبب ب ب سس ب ب يبيج سييييي  -‏ يجي ل _ ا س 


وحل متروك النسمية نايا 0: 

وبقاء9» الصوم بالأكل ناسياًا(ب) , 

وعدم فساد الضوم بالوقاع ناسياً لا يكون بالتعدية>» لآن :ما 
لا يدرك بالرأي لا'يُمكن تعدیته إلا إذا كان غيرّه في معناه من کل 
وجه» بحيث يُعلم إيقيناً أنهما لا يفترقان إلا في الاسم . 

وفيما لا يكون مناطاً للحكم ثبت فيما يساويه بالنص إلا 
بالقياس» كالجماع مع الأكل ا في حكم الصوم أداءً 
وفساداً. فكان ورود لت في أحدهما وروداً في الآخر. 


ر ا ) أخرج FT‏ 1:9( والبيهقي (۲۳۹:۹)» وعبد الرزاق )۷4:6( أن 
البي بل قال: المسلم يكفيه اسمه. فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليم 
وليذكر اسم الله ثم لياكل. 

وفي مراسيل أي داود (ص١4):‏ ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم 

١ يذكر.‎ 

(ب) أخرج البخاري في كتاب الصوم» باب الصائم إذا أكل أو شرب. ناسياء 
)4١0:*(‏ ولفظه: عن أبي هريرة عن عن النبي کا قال: إذا :د نسي فأكل وشرب' 
فليتم صومهء فإنما أطعمه الله وأسقاه» . 
ورواه الترمذي في كتاب الصوم. باب ما جاء في الصائم يأكل أو يشرب ناسياً 
61١5‏ ا 
وابن ماجه» كتاب الصوم» باب ما جاء فيمن أفطر ناسياً (08:1) . 

' والدارمي» كتاب الصومء باب فيمن أكل ناسياً .)٠۳:۲(‏ 
كلهم رووه عن بي هريرة . 

(ج) جواب عما يقال: إنكم عديتم بالتعليل بقاء الصوم من الأكل والشرب ناسياً إلى . 

الوقاع ناسياً (ه),: 


)١(‏ د: وحل الذبيحة عند د تر التسمية ناسياً. 
(۲) د: نوإيقاء. 
5 : يثبت. 


باب القياس بونذ 


ألا يُرى أن النصّ الوارد في القيء والرّعاف7) بعل وارداً في 
سائر الأحداث. ١‏ 


والوارة في المستحاضة0؟ جُعل وارداً فيمن به سلس بول0© 
أو انفلات ريح (. 


(أ) أخرج ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنن فيهاء باب ما جاء في البناء على 
الصلاة عن عائشة قالت: قال رسول الله كله : من أصابه قي ء أو رعاف أو قلس 
أو مذي فلينصرف فليتوضا ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم 
)۳۸9:1( . 

ورواه الطبراني في الكبير عن ابن عباس كما في مجمع الزوائد (١:55؟)‏ 
والدارقطنى عن عائشة .)٠١۳١:١(‏ 

(ب) أخرج: الترمذي في أبواب الطهارة» باب ما جاء في المستحاضةء عن عائشة» 
قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي يه فقالت: يا رسول الله إني 
امرأة أستحاض فلا أطهرء أفادع الصلاة؟ قال: لاء إنما ذلك عرق وليست 
بالحيضة» فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم 
وصلي . 

وقال أبو معاوية في حديثه: وقال: توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك 
الوقت (۲۱۷:۱» 5184). 
ورواه أبو داود في كتاب الطهارة» باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع 
الصلاة (1: 9/4) ولبس فيها قول أبي معاوية . : 

وفي رواية ني داود (باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة) 
برواية أبي الوليد الطيالسي «اغتسلي لكل صلاة» وفي رواية له برواية عبدالصمد 
«توضئي لكل صلاة». قال أبو داود وهذا وهم من عبدالصمد والقول فيه قول 
أبى الوليد .)۷۸:١(‏ 
واه بن ماجه» كتاب الطهارة» باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت 
أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم عن عائشة وفيه: «اغتسلي وتوضئي لكل 
صلاة وإن قطر الدم على الحصير». 
ورواه الإمام أحمد في مسنده ۲٢۴ ۰٤۲:٩‏ 25537 


()آء ج د ه: البول. 





(1) ج دے ھ؛ الريح . 


٤ 44‏ المغو في أصول الفقه 

والثالث أن يتعتّى الحكمٌ الشرعيٌ الثابث بالنص بعينه إلئ 
فرع هو نظيره ولا نص فيه. 

هذا الشرط واحدٌ نة وة تفصیاد 

أن يكون المعلول شرعياً لا لغوياً. كالتعليل لإثبات اسم 

الزنا 0 7 » والخمر لسائر الأشربة«»والسارق للنباة شا واستعمال 
لفظط الطلاق للعتق. وصحة إرادة العدد منه» وشرط التمليك في 
الإطعام قياساً على الكسوة© , 

وكذا الكلام في الغموس أنها يمينٌ أم لا؟ لا يجوز فيه 
المصير إلى القياس» بل إلى أصول أهل الغة». هم“ وضعو 
اليمينَ لتحقيق معنى الصدق في الخبر أم لمعنّى آخرّ. وكذا في 
نظائره . 

ومنها أن يكون المعدي حك النص بعينه. 

فلا يجوز تعدية حكم الظهار من المسلم إلى الذميّ لكونه 
تغييراً للحرمة المتناهية بالصوم إلى غير المتناهية به؛ إذ هو ليس 
م هله 


ر( بأن يقول: الزنا فعل محرم في محل مشتهى وهذا المعنى موجود في اللواظة 
(ھ). 

(ب) بأن يقال: غير الخمر من المسكرات خمر لأنه يخامر العقل (ه) , 

(ج) بأن يقال: سمي السارق مازقا لأنه يأخذ مال الغير حفية » وهذه العلة موجودة 
في النباش » فلبت اله اسم السارق قياساً زه ). 

(د) لجامع أنه أحد أنواع التكفير (ه) . 

. كذا في ذهه وقي سائر النسخ «هم» بدون همزة الاستفهام . ج إنهم‎ )١( 

(۲) د: وهو. 


باب القياس 4 


وكذا تعليلٌ نص الربا بالطعْم» لكونه تغييراً للحرمة المتناهية 
بالكيل إلى غير المتناهية به فيما لم يُدخل تحت الكيل. 

وكذا تعديّة السّلّمِ المؤجّل إلى الحالٌَ؛ لكونه تغييراً للرخصة 
من النقل إلى الإسقاط. 

وكذا تعديةٌ حكم التعيين من السّلّع إلى الأثمان؛ لأن حكم 
البيع يتعلق بالمبيع 0 لا وجوداً وبالثمن وجوباً ووجوداًء وسقوط 
وجود الثمن أصليٌ. لا أن يكون بطريق الرخصة» بدليل سقوطه 
فيما وراء الضرورة» حتى جاز استبداله“ قبل قبل التسليم . 

ولهذا لم يُجبَر هذا النقصان بالأجل وبِقَبْضٍ ما يقابله كما في 
السّلم الثابت رخصةً. 

فارع لماو قرط تنك للد يعد أن کان کا ته رة 
تغييراً. 

ومنها أن يكون التعدية إلى فرع هو نظيره. 

فلا يجوز تعديهُ حكم الناسي في بقاء الصوم إلى المكرّه 
والخاطىء ؛ إذ عذرهما دون عذره. 

ولأن النسيان من قبل مَن له الحنٌء فكان كالمريض إذا 
قاعداً لا يجب قضاءًها بعد الصحة» بخلاف المقيّد. 

وكذا تعديه حكم التيمم إلى الوضوء في اشتراط النية؛ 
فالتيمم تغبيرٌ وهذا تطهير. 

ولا يلزم تعدية حرمةٌ المصامّرة من الحلال إلى الحرام» 
(1)آء ج؛ اسبداله في المجلس. 


1ك ۰ المغنى في أصول الفقه 


والملك من البيع إلى الغصب؛ لأنا ما عدَّينا الحكم من الحلال إلى: 
الحرام. وإنما أثبتنا الحرمة والملك() حكماً للضمان والولدء لا 
للوطيء والغصب» فسقط وصفهما. 
وقولنا: RTT‏ ل E‏ 
عنه؛ ويمخالفته نقض له فكان باط . 1 

مثل الكفارة في القتل العمد واليمين الغموس» وشرط 
الإيمان في رقبة كفارة اليمين والظهارء وشرط التمليك في طعام 
الكفارات» والإيمان: في ممصرف الصدقات اعتبارا بالزكاة . 

وهذا كله تعدية إلى ما فيه نص بتغييره9) بتقييده. 

والشرط الرابغ أن يبقى حكم النص بعد التعليل على ما كان 
قبله» كقولهم في طعام الكفارة: يشترط التمليك فيه كالكسوة؛ لأن 
الإطعامً فعلٌ يصيرٌ المسكينٌ به طاعماً. لا مالكاً. فشرطه يكون 
تغييرا . 

وقولّهم : شهادة القاذف رد بنفس القذّف» وتُقبل شهاذته إذا 
تاب بعد الحد» كسائر الكبائر. 1 

وهذا تغييرٌ حکم النص من التأخير إلى لجل > ومن التأبيد 
إلى التأقيت"› لأن) النص يقتضي تأخيرَ رد الشهادة إلى حين 
العجز عن إقامة الخجة, وبعد تحقق العَجز يقتضي تأبيده» فکان 
باطلا» كتغييره في غير المنصوص بل أولى . ْ 
(1)آأء ب ج هئ أثبتنا الملك والحرمة. 
(1)د: أو بتقييده. : 


(۳) ب : التوقيت. 


(5) أ بء ج ه: نفإن, 


باب القياس ؟ 


وكذا"“ لا يجوز قياس سائر السباع على الخمس الفواسق» 
بطريق التعليل» لما فيه من إبطال لفظ الخمس. 

بخلاف نص الربا في الأشياء الستة5) © , 

وإنما خصّصّنا*» القليل من قوله عليه السلام: «لا تبيعوا 
الطعامً بالطعام إلا سواءً بسوايِ»©»؛ لآن استثناء حالة التساوي , 
على ما هو الأصل فيه أن يكون من جنس المستثنى منه» دل على 
عموم صدره في الأحوال» ولن يثبْتَ اختلاف الأحوال إلا في 
الكثير»: فصار تقديره: لا تبيعوا الطعامٌ البالغ مبلعَ الكيل. 


0( وهي ما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 6: خمس 
فواسق يقتلن في الحرم: العقرب» والفارة» والحُدَيّاء والغراب» والكلب 
العقور. 
أخرجه مسلم في كتاب الحج» باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب 
في الحل والحرم ؟:/ا68م. 
والترمذي في كتاب الحج» باب ما يقتل المحرم من الدواب ۱۸۸:۳ . 
والنسائي في كتاب المناسك» ما يقتل في الحرم من الدواب ۲٠۸:١‏ . 
وابن ماجه في كتاب المناسك» باب ما بقتل المحرم ٠١١١:۲‏ . 
ومالك في الموطأ في كتاب الحج عن عبدالله بن عمر ۲١٤:١‏ . 
وأخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق. باب خمس من الدواب فواسق يقتلن 
في الحرم ٠١۷:٤‏ . 
والإمام أحمد في مسنده ۳۳:۳ ۱۲۲ ۱۹4 ۲۵۹ . 

(ب) مر تخريجه في ص ۱۱۲ . 

(ج) سبق تخريجه في ص ۲٤١‏ . 

(د) وهي المساواة والمفاضلة والمجازفة (ه). 


(#) جواب عما يقال: أنتم غيرتم حكم النص بالتعليل في مسائل (شرح المصنف 
موألف) والمسائل مذكورة في المتن. 

: (١)ه:‏ كذلك. 

(5) في أء د هه زيادة ولأنه عليه السلام ما سماها ستة. 


٠ ۹۸‏ اللغني في أصول ألفقه 

فكان تخصيص القليل بدلالة النص الموافق للتعليلء لا به. 

وكذا جوازٌ :الإبدال في باب الزكاة ثبت بالنص» لا بالتعليل؛ 
لأن. الأمر بإنجاز ما وَعَد للفقراء رزقاً لهم مما أوجَبَ لنفسه على ' 
الأغنياء وهو مال مسمّى لا يحتمله مع اختلاف المواعيد يتضمّن 
الإذن بالاستبدال» : 

بمنزلة السلطان يجيز“ أوليائه بجوائرٌ مختلفة ثم يأمر واخداً 
بإيفاء ذلك كله من مال معي لا يحتملها يتضمّن الإذن بالاستبدال» 
فصار التغيير "© بالنص المصاحب”. للتعليل» لا به©». 

وإنما التعليل لحكم شرعي > وهو صلاح المحل للصرف إلى 
الفقير بدوام يذه عليه بعل الوقوع لله تعالى بابتداء اليد. 3 

وهو نظير ما قلنا: إن الراجت طم الله تعالى يكل عقون 
البدن» والتكبير آله صالحة لِجعْل فعل اللسان تعظيماً. 

والإفطاز هو الشت: والوقاع آلة صالحة للفطر. 

والواجبٌ إزَالةٌ النجاسة» والماءٌ آله صالحة للإزالة. 

وبعد التعليل تبقى الصلاحية على ما كان قبله. 


(أ) من الماكل والملبس والمسكن وغيره (ه). 

(ب) جواب عما قاله:: إن تعليكم هذا لإبطال حق الفقير عن صورة الشاة لا لإثبات ‏ ' 
حكم شرعي . (شرح المصنف ووألف). 

و دك فيش وهو خط ١‏ ' 

5 التعيين . 

(۳) ب» د: مجامعاً. 


(4) د: «لأنه» وهو تصحيف. 


باب القياس 44 


ولا يلزم الحدثُ20؛ لأنه ثبت شرعاً غير معقول عند استعمال 
ما يُوجَد مباحاً لا يبالى بِخُبئِهِ فلم يكن دليلَ ثبوته عند استعمال ما 
يُتضرّر بحب وزوال ما ليته» فلم يعمل المائعُ عمل الماءء بخلاف 
الحَبث ؛ لأنه فيه يعمل عمله . 

ولا يلزم صحةٌ الوضوء بدون النية؛لآن9© ما لا يعمل صفة 
المحلء فإما الماءُ مطهْرٌ بالطبع أو بالنص فيكون مطهراً في الحالين 
والمحلين . 

وبهذا تبين) أن اللام في قوله تعالى: 8« إِنّمَا الصَّدَقَاتٌ 
لْقَُرَاءِ 704 لام العاقبة» أي يصير لهم بعاقبته. 

أو لأنه أوجبّ الصرف إليهم بعد ما صار صدقةًء وذلك بعد 
الأداء إلى الله تعالى. فصاروا على هذا التحقيق مصارف باعتبار 
الحاجة؛ وهذه الأسماءا* أسبابٌ الحاجة؛ 


وهم بجملتهم للزكاة بمنزلة الكعبة للصلاة"» كلها قبل 


() هذا جواب عن إشكال مقدر كما سبق ذكره أن في جواز الصرف إلى جنس 
واحدء إبطال المنصوص؛ لآن الله تعالى أضاف المال إلى الأصناف الثمانية 
بلام التمليك. فالقصر على صنف واحد, إبطال تنصيصه» كمن أوصى لزيد 
وعمر» كان القصر على أحدهما إبطال تنصيص الموصي. (شرح المصنف 
و ألف), 

(ب) التوية 11:۹ . 

رج الفقير والمسكين وابن السبيل ونحوها (ه). 


)١(‏ ب د : «الحدیث» وهو خطأ. 
(0) ب: لأن. 
(۳) «للصلاة» ساقط من د. 





۹ ٍ المغني في أضول الققه 


E 


ما ركنه : بساحي كلما ما سك النعن مم لفحل عار 


النص 0 الفرع نظيراً له في حکمه بوجوده") فيه 


وجائز أن يكون وصفاً لازماً أو عارضاً. فرداً 55 
وقد يكون في النص» كقوله عليه السلام: «إنها دم عرق 


انفجر»”؟ «إنها من الطوافين:0 وفي غيره. 


(ب) 


فإن رخصة السّلم معلولٌ بإعدام العاقد. 
وفساد بيع الآبق بالعَجز عن التسليم . 
وقد يكون حكماً. كحديث الحَئعميّة©. 
واختلفوا في دلالة كون الوصف علة: 


أخرجه أبو داود فيٰ كتاب الطهارة» باب سور الهرة (18:1). 

والترمذي في أبواب الطهارة. باب ما جاء في سور الهرة .)١84:1(‏ 

والنسائي في كتاب الطهارة» باب سور الهرة .)٤۸:1(‏ 

وابن ماجه في کتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء بسور الهرة والرخصة في 
ذلك !.)1"1١:1(‏ 

والدارمي في كتاب الصلاة والطهارةء باب الهرة إذا. ولغت في الإا 
(1 :۸۷( . 

ومالك في الموطأء باب الطهور لو 1 

وأحرجه الشافعي في الأم (1:1). كلهم أخرجوه عن كبشه بن كعب بن مالك. 
أخرج البخاري في كتاب الحج» باب وجوب الحج وفضله :2157 عن 
عبدالله بن عباس رضي الله عنهما- قال: كان الفضل رديف رسول الله 
فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه» وجعل النبي 5 ' 
يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخرء فقالت: يا رسول الله. إن فريضة الله على ٠‏ 


(؟) ب: بوجود الوصف. 


باب القياس ۳۰1 





قال أهل الطزد: مجرّدُ الاطراد من غير معئّى يُعقل؛ لآن عللَّ ٠‏ 
الشرع أمارات^. 

وزاد بعضهم: العدم عند العدم)؛ لأن الوجود عند الوجود 
قد يكون اتفاقا؟. 

وزاد بعضهم: قيام النص في الحالين ولا حكم له ليُعلم أن 
الحكم بوجود علته(2 لا بصورة النص©. كاية الوضوء©»» فإن 


- عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلةء أفأحج عنه؟ 
قال: نعم» وذلك في حجة الوداع. 
وأخرجه أبو داود في كتاب المناسك. باب الرجل يحج عن غيره» عن ابن 
عباس 151:7. 
والترمذي في كتاب الحج. باب ما جاء أن عرفة كلها موقف» عن علي في 
حديث طويل ۲۲٤:۳‏ . 
والنسائي في كتاب الحج» باب الحج عن الحي الذي لا يستمسك على الرحل 
عن ابن عباس ٩‏ :۸۸. 
وابن ماجه في كتاب المناسك» باب الحج عن الحي إذا لم يستطع. عن ابن 
عباس .91/1-81/٠:7‏ 
وفي حديث لابن ماجه «فإن لو كان على أبيك دين قضيته» . 

¢ يعني أمارات ودلالات على الأحكام الشرعية» غير موجبات؛ لأن الموجب 
للأحكام هو الله تعالى ومن شرط صحة الدلالة والأمارة الإطراد لا غير» كما في 
الأمارات الحسّية نحو المنارة الدالة على المسجد (ه). 

(ب) كما في جميع العلل فإنها لا تخلو عن أوصاف اتفاقية كالشيئيّة والوجودية 
وأمثالهما (ه) . : 

(ج) يعني شرط أن يكون المنصوص عليه قائمأ في حال وجود الوصوف وحال عدمه 
ولا يكون الحكم مضافاً إليه بل إلى الوصف (ه). 

(د) وهي قوله تعالى: يا أَيّها الّذِينَ آمو إا قُمْمْ إلى الصّلاةٍ فَاغْسِنُوا 4 الآية 
المائدة ه:لا. 

0 وعند العدم ساق من د. 

(1)۲: بعلته. 





۲ 5 المغنى في أضول الفقه 


الحكم دار مع الحدث” وجوداً وعدماًء ولا حكم للقيام في 
الحالين. ٠‏ 
وقال الجمهور: لا يصير حجة إلا بمعنى يعقل» وهو: 
صلا الوصفي”؟ ‏ لملائمته العلل المنقولةَ من السلف» ثم عدالثه 
بكونه مؤثّراً في الحكم المعلّل؛ لأن ما لا يُحس» إنما يُعرف 
بالأثر» بمنزلة عدالة 'الشاهد يُتعرّفُ صحته بظهور أثر دينه في منعه 
عن تعاطي محظور9» دينه» فلم يصح العمل قبل الملائمة لأنه أمر 
شرعئٌ» ويجورٌ بعدّهاء لكن لا يجب إلا بعد العدالة كما في 
الشاهد. ۰ 1 
فقال() بعض أصحاب الشافعى : عدالته بكونه ميا 
والعرض على الأصول احتياط © . 
وقال بعضهم : عدالتّه بعد العرض وسلامته عن الأقض©. ' 
وبيان ما قلنا: قوله عليه السلام للمستحاضة: «إنها دم عرقي 
م اماق 1 2 
انفجر. توضئي لوقت كل صلاة»© . 
() كإضافة ثبوت الفرقة في إسلام أحد الزوجين إلى إباء الآخر عن الإسلام؛ لأنه 
' يناسبه لا إلى وف الإسلام؛ لأنه ناب عله (ه). 
(ب) أي موقعاً في قلب المجتهد خيال صحته (ه). 
(ج) لسلامته عن النقض (ه). 
(د) مضى تخريجه في ص ۳۰۰ . 
(۱) ب: ودام زهر طا 
(۲) ب: «الحديث» وهو خطا. 
(5) وفي شرح المصلف: لمعنى . 
(4) ج: «محضور» وهو تصحيف. 
(ه) ه: قال 
(5) ج: النقص (بالصاد المهملة) وهر تصحيف . 


باب القياس ۳ 

فهذا إشارةً إلى أحكام ثلاثةٍ بأوصافٍ مۇثرة: 

وجوب) الطهارة بعلة أنها دم» وهو اسم عَلّم للمائع 
النجس وللنجاسة أثرٌ في إيجاب الطهارة. 
ْ ووجوب الصلاة بعلة أنها دم عرق» وهو إشارة إلى أنه عارض 

لا يكون عادةً راتبةً؛ فالتكليف بالصلاة لا يودي إلى الحرجء 

بخلاف دم الحيض . 

والاكتفاء لوقت الصلاة بعلة الانفجار» وهو السيلان الدائم . 
. فلو وجبت بكل2) حدث لا تجد فراغها عنها. 

وقال عليه السلام: «الهرّة ليست بنجسةء إنما هي من 
الطوافين»7» أسقط نجاسة الهرّة بعلّة الّوف22 المؤثّر في إسقاط 
النجاسة . 

فالتعليل بأوصافٍ مؤثرةِ(» منه ‏ عليه السلام - تنبية على أن ٠‏ 
الوص إنما صارٌ حجة بالتأثير» وإلا.قوله حجة عَقلناه أو لم نُعقل. 

ولأن التعليل بكل وصفٍ يُسقطٌ معنى الابتلاء)» فلا بد من 
() تقدم تخريجه في حاشية ص 00*. 


(ب) فلو جاز التعليل بكل وصف يكون المجتهد وغيره سواء فلا يبقى الابتلاء (ه). 


ودع هد الا عاذ فاه هد O‏ 


(#) د» ه: الطواف. 
(4) ب : بالأوصاف مؤثرة . 


£ 1 المغنى في أصول الفقه ' 


ر 


ومجردٌ الاطراد لا يميز. 

وكذا العدم عند العدم؛ لأن الشرط يعارضه فيه. 

0 ا 5 م 
صحتة . 

ولا 57 أن الحدث في باب الوضوء ثابت بالتعليل» ل 
بقوله تعالى: « إذا. قُمْنْمْ404) أي من مضاجعكم» وهو كناية عن 
النوم . ْ 
أو بدلالة ذكره في البدل.0©: إذ البدل يجب بما يجب نه . 
الأصل . ١‏ 
ثم الوصف, الذي يُتمسك .به في الأقيسة ثلاثة أنواع: 

ما ظهر أثره في عين الحكم المدّعَى تعديته» 

أو في جسن الحكم المذَّعى تعدیته» 

كقولنا في الثيّب الصغيرة إنها صغيرة فتثبت الولاية عليها 
كالثيّبٍ الصغير والبكر الصغيرة» صار الصغرٌ علةٌ للحكم . المدتّى . . 


تعديته . 


ولو قلنا: هذه صغيرة فتثبت الولاية عليها بالقياس على مالهاء 
ولو قِسّنا الفارة والحيّة على الهرّة بعلة اللوف كان من النوع 8 
الأول. ١‏ ْ 


(أ) وهو قوله تعالى: 0 إِذَا إا فم مم إلى الصّلاة : فَاغْسِلُوًا ¢ الآية ٠‏ سورة المائدة. 
(ب) وهو قوله تعالى : , أو جَاءً أحَدٌ منک من نّ الْغَائط » (ھ). 


باب القياس كن 





ولو قشناهما على سقوط حرج الاستئذان بعلة الطوف) فيما 
ملكت أيمانناء كان من النوع الثاني ؛ لأن حرج الاستئذان جنس 
حرج النجاسة لا عينه. 

وحكم النوع الأول أن يبل بالفرق» لأن غاية الأمر أن يشثبث 
السائلٌ عل أخرى» لكن ذا لا يُمنع عأنه :138 EE‏ 
ترادف العلل. 

وهذا قريبٌ من دلالة النص بل عيئّه . 

والنوع الثاني“ يَبْطل بالفرق الخاص؟؟ بأن يقال: تأثير 
الصغر في الولاية على المال فوقٌ تأثيره في الولاية على النفسر. 

ولا تسح المقارقة 9 إلا بهذا الطريق» لآن جملة ما ينوج 
من الفروق أنواع ثلاثة 

بيان زيادة تأثير الوصف المشترك في حكم الأصل2©. 

أو بيان" وصفٍ آخرٌ هو علةٌ للحكم» 

أو بيان زيادة وصنبٍ صالح للحكم من غير أن ثبت زيادة 
تأثير هذا الوصف. 


0( وهو الذي ظهر أثر الوصف فيه في جنس الحكم دون عينه (ه). 

(ب) أي المعنى المؤثر المختص بالأصل (ه). 

(ج) فإن له ولاية بيع ماله دون بيع نفسه؛ لأن المال مبذل ومهان ولا كذلك النفس» 
فلا يلزم من ثبوت الولاية في المهان ثبوتها في الأعز الأشرف (ه). 

م6 المفارقة نفي الحكم عن الفرع لانتفاء العلة (ه) . 

)١(‏ ه: الطواف. 

لي «الأصل» ساقط من ب. 

(۴) ب: وبيان. 

(6) ب: وبيان. 


۳ : المغنى في أصول الفقه 
فالنوع الأول هو الفرق الصحيح» 
والثانى» ليس بمفازقة خالصة وإنما هو ممانعةٌ في الؤصف 
وإسنادٌ لع إلى بیان وصفب آخرٌ هو علة عند 0 
بکون يد الأمرين. هو: 
إما زيادة أثير ٠»‏ هذا ا في ج e‏ 
وحينئذ يكون هو علة في لاس 
ولو كان مطلقٌ الرجحان مانعاً لما انعقد علةَ في الأصل» 
وحينئذ كان تأثيره في الفرع كتأثيره في الأصل . 
وأما النوع الشالث - وهو أضعف وجوه الأقيسَة - فهو(" 
القياس بالوصف المناسب بأن وجدنا وصفاً مناسباً ‏ يُوجب الحكم 
ويتقاضاه” عند تجريد النظر إليه» أضفنا الحكم إليه بالمناسبة» لا 
لشهادة الأصل”” بكونه عله . ٠‏ 
وهذا ضعيف إيبظل بالفرق المناسب» 
(أ) كالبكارة عند الشافعي» 2 الله (ه). 


(ب) والمراد بشهادة الأصل أنه لم يظهر أثر ذلك في عين ذلك الحكم أو نوعه او 
جنسه القريب كما في الفصول السابقة (ه). 


)1١(‏ «حکم» ساقط من ب ج د. 
)2( 3 ب ج د» ه: وهو. 


(۳) ب: تعارضاه. 


باب القياس ۳¥ 


كما إذا رأينا إنساناً أعطى فقيراً درهماً يَغلبُ على ظنّنا أنه 
أعطاه لفقره ونْضِيفُ الإعطاء إليه ما لم يقم الدليل بخلافه. 


حتى لو ظهر أنه مديون الفقير أو الفقير قريبٌ له لا نُضِيفه 
إلى فقره2"0. بل إلى غيره أو إلى المركب من الفقر وغيره. 

ولما صارت العلة عندنا علةً بأثرها قدّمنا على القياس0© 
الاستحسان الذي هو القياس الخفيٌ إذا قوي أثْرُه 

كسُور سباع الطير نجس في القياس الظاهرء طاهرٌ في 
الاستحسان؛ لأنها تأخذ الماء بمنقارهاء وهو عظم حاف والعَظم 
من الميت طاهرٌ فمن الحيّ أولى . 

وقدّمنا القياس لقوّة أثره الباطن على الاستحسان الذي ظهرَ 
أثره وحَفيَ فساده؛ لأن العبرة لقوة الأثر دون الظهور» كالدنيا مع 
العقبى» والعقل مع البَصر. 

كمن تلا آي السجدة في صلاته أنه يركع بها قياساً؛ لأن 
النص ورد بهء قال الله تع لی : 8 وخر رَاكعاً چ 

وفي الاستحسان لا يجزيه؛ لأن الشرع أمرّنا بالسجودء 
والركو خلافه. كسجود الصلاة» والركوع في غيرهاء لكن القياس 
أولى بأثره الباطن؛ لأن السجود عند التلاوة لم يجب فربةً مقصودة, 


(أ) الاستحسان في اللغة: عد الشيء حسناًء وفي الشرع: اسم لدليل يعارض 
القياس الجلى (ه). 

(ب) سورة ص ۲٤:۳۸‏ . 

(1) دفقره» ساقط میب" 

(؟) ب: «القيا» بدل «القياس». 


١ ۳۹۸‏ _- في أصول الفقه 
وال في الصلاة بل هذا ساق سجود الصلاة 
والرکوع في غيرها: 

وكذا إذا اق رجلان ارتهانَ عين » وأقاما البينة» قبل م في 
الاستحسان كأنهما ارتهنا جملةً وفي القياس لم تقبل» لتعذر 
القضاء بالنصف لكل واحد منهما للشيوع. وبالكل لكل واحد منهما 
لضيق المحلء فأخذنا بالقياس لقوة أثره المستترء وهو أن كل واحد 
منهما يبت 4 اق ا جل ي ولم يرض بمزاحمة الآخر. 

وبخلاف ما لو كان ذلك بعد موت الراهن؛ لأن حكمه بعد 
موت الراهن الاستيفاء بالبيع في الدين؛ لأن الشيوع لا يضره. 

وحكمه في خالة الحياة الحبس» والشيوع ف 

ونظيره: اذى رجلان نكاح امرأة, .أو أختان التكاح على 
رجل ء تهائرَت البينتان ن حل الحياة وقبلنا بعد الممات . 

وهذا قسم عر وجوده. 

فأما الأول فأكثر من أن 4 يحصى . 

1 ثم المُستحسنْ بالقياس الخفي يصح تعدیته() بخلاف 
MR‏ بالأئر أو الإجماع أو الضرورة» كالسّلم والاستمتاع 
وتطهير الحياض والأواني . 


() لما مر أن حكم: القياس التعدية فهذا القياس الخفي وإن اختص E8‏ 
الاستحسان لمعن فلا يخرج من أن يكون قياساً شرعياً فيصح تعديته (ه) . 


باب القياس ۳۹ 





ألا يُرى أن الاختلاف في الثمن قبل القبض لا يُوجب يمين 
البائع قياساً لأنه هو المدّعي . ويوجبه امانا لأنه ينكل وجوبت 
التسليم بما ادُعاه المشتري ثمناً. 

وهذا حكمٌ تعدّى إلى الوارئين“ والإجارة). 

فأما بعد القبض لم يجب يمين البائع إلا بالأثرت» بخلاف 
تعديته . : 

ثم الاستحسان ليس من باب خصوص العلل لأن الوصف 
لم يُجعَل عله في مقابلة الإجماع أو الضرورةء: لأن في الضرورة 
إجماعاً. والإجماع مثلٌ الكتاب والسنة. 

وكذا إذا عارضه استحسانٌ أوجب عدمّه فصار عدم الحكم 

وكذلك نقول في سائر العلل المؤثرة. 

وبيان ذلك في قولنا في النائم إذا صب الماءُ في حَلْقَه: إنه 
يُفسد صومّه لفوات ركن الصوم). 

ورم عليه الناسي . 


ر( أي الوارثي البائع والمشتري فإنهما يتحالفان كما إذا حلف المورثان (ه). 

(ب) أي إذا اختلفا في قدر الأجرة قبل استيفاء المعقود عليه تحالفا وترادا العقد 
(ھ). 

(ج) وهو قوله عليه السلام : إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا (ه). 

(1) ه: العلل المؤثرة. 

(۲) ج: ركته. 


E‏ المغني في أصول الفقه 


فمن أجاز خصوصٌ العلل قال: تع سكم هذا التعليل ثم 
لمانع وهو الآثر. 
وقلنا نحن : : اعدم لِعَدَم هذه العلة؛ لأن فعل الناسي منسوبٌ 
إلى صاحب الشرع فسقط عنه معنى الجناية وصار الفعل عَفواً 
فبَقيّ الصومٌ لبقاء ركنه» لا لمانع مع فوات ركنه. 
فالذي جعل :عندهم دليلٌ الخصوص جعلناه ليل العدم©. 
وهذا أصل هذا الفصل فاحفظه واحكي ففيه فقه 7 
ومَخْلّصٌ كبير. 
ومن أصحابنا - رحمهم الله - من أجازه تخصيص . العلل 
المؤثرة اعتبارة بالنص» وبنى على هذا تقسيمٌ الموانعم على 
خم : ظ 
ما يمنع انعقادٌ العلة» كبيع الحرٌء 
وما يمنع تمامّ الانعقاد في حَقَّ المالك» كبيع مملوك الغير. 
وخيار الشرط يمنع .ابتداة الحكم . 
وخيار الروية :ب يمنع تمام الحكم . 
وخيار العيب:يمنع لزوم الحكم . 
ولنا قوله تعالى : < قُلْ آ الذَّكرَيْن حرم أم ‏ انين 4د 
فيه مطالبةٌ الكفار بيان العلََّ فيما ادعُوا فيه الحرمةً على وجه 
() يعني أن الأثر عندهم دليل خصوص العلة وعندنا دليل عدم العلة؛ لأن شرط 
صحة العلة أن لا يكون معارضاً للنص» فإذا وجد النص على خلاف العلة فات 
شرط العلة فانتفت: العلة (ه) . 


(ب) الأنعام FEN‏ 


پاب القياس ١‏ نض 





- 5 10 هلم 0 
لا مدفع لهم وصاروا مُحَجوجِينَ به لتخلف الحرمة عما هو العلة 
من الذكورة والأنوثة واشتمال الرحم عليه في ي فإنهم 
كانوا(» يُحرّمون من البَحيرَة» والوصيلّة”؟ بعض الأولاد دون 
البعض . 
وكذا ط قالوا ما في بون هَذْه الأَنْعّام خَالِصَةً لذُكُورِنا 4© . 


ولو جاز تخصيص العلة لما صاروا مَحجُوجِين؛ لأن أحداً لا 
يُعجز أن يقول: امتنع حكم علتي لمانع كذا. 


والاستثناة بحكمه» فإذا وقعَ التعارض لم يَفسد أحدهما بالآخرء 

ولكن النصّ عام لَحِقَه ضربٌ من الاستعارة بأن أريدٌ به بعضه مع 

بقائه حجةً على ما مر وهذا لا يكون في العلل أبداً. 

() في لسان العرب: بحر الناقة والشاة يبحرها بحراً: شق أذنها بنصفين» وقيل: 
بنصفين طولا» وهي البحيرة . وكانت العرب تفعل بهما ذلك إذا نتجتا عشرة 
أبطن فلا ينتفع منهما بلبن ولا ظهرء وتترك البحيرة ترعى وترد الماء ويُحرْم 
لحمها على النساء ويُحلل للرجالء فنهى الله تعالى عن ذلك فقال:8 ما جعل 
الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام »© الآية. 3 

(ب) في لسان العرب: وقوله عز وجل: لما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا 
وصيلة )؛ قال المفسرون: الوصيلة كانت في الشاء خاصة» كانت الشاة إذا 
ولدت أنثى فهي لهم وإذا ولدت ذكراً جعلوه لآلهتهمء فإذا ولدت ذكراً وأنثى 
قالوا: وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم. والوصيلة التي كانت في 
الجاهلية: الناقة التي وصلت بين عشرة أبطن وهي من الشاء التي ولدت سبعة 
أبطن عَناقين عَناقين فإن ولدت في السابع عَناقاً قبل وصلت أخاها فلا يشرب 
لبن الأم إلا الرجال دون النساءء وتجري مجرى السائية . 


)١(‏ دكانوا» ساقط من د. 


١ ۳1۲‏ الم في أضول الققه 

ولآن ذلك يودي إلى تصويب كل مجتهدٍ وفي ذلك قول 
بالأصلح . ۰ . 

زیا حكن س کے ای ن ما تمل و ف فيد 
بغالب الرأي على احتمال) الخطأ. 

فالتعدية حكم لازم للتعليل عندنا. 

وعند الشافعي د رحمه الله - هو صحيحٌ بدون التعدية, حتى ' 
جوز التعليل بالئمنيّة» واحتجٌ بأن هذا لما كان من جنس 'الحُجَج: 
وجب أن يتعلق به الحكم”؟ مثل تعلقه بسائر الحجج. 

ألا يُرى أن :دلالة أكون الوصف علة لا تقتضي تعديةٌ9© بل 
يعرف ذلك بمغنى في الوصف. 

ووجه قولنا: إن دليل الشرع لا بد وأن يُوجبَ علماً أو عملاء. 
وهذا لا يوجبٌ علماً بلا خلاف ۳ ولا يوجب ع5 فی ١‏ 
المنصوص عليه لأنه ثابثٌ بالنص وأنه فوق التعليل» فلا يصع فلك 
عله فلم ي ببق للتعليل حم سوى التعدية . 

ولا يقال: التعليلٌ .بما لا يتعدّى يُفيد اختصاص اص 
به؛ لأنه يخصل بترك التعليل» : 

على أن التعليز بما لا يتعدى لا يمنم يمنعٌ التعليل بما يتعدى. 
فتبطلٌ هذه الفائدة . ' 
(أ) إن كان عاماً فبصفة التعدي وإن كان خاصاً فبصفة الخصوص (ه). 


(1)1: «احتمام بسقوط «ل». 

(۲) ب» ه: تعدیته . : 1 

ف العبارة : دأو عملاء وهذا لا يوجب علماً بلا خلافء ساقط من «ده. 
(4) د: وهذا لا يونجب علماً., 


باب القياس لم 

ثم جملة ما بعلن ل أربعة أقسام : 

الموجبٌ أو وصفه» 

والشرط أو وصفه» 

والحكم أو وصفه. 

فالتكلم بالقياس لإثبات هذه الأقسام أو نفيها له يجور. 

مثاله الجنس بانفراده ممُوجبٌ حرمة“ النّسَاء0©. والسفر 
بانفراده موجتٌ سقوط شرط شطر الصلاة2» أم ا 

والأنعامٌ بصفة الإسامة موجبةٌ للزكاة أم لا [ بها ]. 

والوطىءٌ بصفة الحل موجبٌ حرمة المصاهرة أم لا [ بها" ]. 

والتسمية شرط لحل الذبيحة» والشهودُ للنكاح» وصفة العدالة 
والذكورة أهي شرط آم لا. 

والركعة الواحدة وصومٌ بعض اليوم مشروع أم لا. 

والوترٌ والأضحية والاعتمارٌ واجبٌ أم لا. 

وإنما لا يجوز فيها التكلم بالقياس لأنه نصبٌ الشرع أو 


E 


رفعه . 


(أ) أي لأجله. 

(ب) وهو ما روي أنه عليه السلام نهى عن الربا والريبة أي عن حقيقته وشبهته 
(ه). 

(ج) وهو قوله عليه السلام: «إن الله تصدق عليكم فاقبلوا صدقته» (ه). 

00000100 

(۲) زيادة من أ بے ه. 

(۳) ساقط من ب. 


14 1 المغنى في أصول الفقه ` 
وطريق معرفته السماع ممن ينزل عليه الوحي لا الرأي . 
ولا يلزم صومٌ يوم النحر؛ لأن الاختلاف فيه في صفة حكم 
النهي وذلك لا يثبت بالرأي . 
ولأنا إنما أنكرنا هذه الجملة إذا لم يوجّد له أصلٌ يصح 
تعليله» فأما إذا وُجد فهو القسم الرابع الذي صح تعديئه. 
كالاختلاف في مسح الرأس» ألحقه الشافعي ‏ رحمه الله 
بالمغسولات ونحن بالممسوحات° . 
والاختلاف في شرط التقابض في بيع الطعام (بالطعام ٩)‏ 
آلحقه ببيع الصّرف ونحن ببيع الأعيان بالأثمان . 
٠‏ بخلاف شرط التسمية في الذبيحة» والصوم في الاعتكاف» 
فالمدعي لنفيه أو إثباته لا يجد أصلا يقيسّه عليه» إذ الناسي ذاكر ؛ 
ولأنه معدول به عن القياس . 
وأما دفعه"؟ فنقول : 
العلل قسمان: طرديّةٌ ومؤثرة» وعلى كل قسم ضروبٌ من 
الدفع . 
أما الطردية . فوجوه دفعها أربعة: 


() انظر: المجموع:4۳۹:۱٤ء‏ والمهذب ,786:1١‏ ويداية المجتهد 25:١‏ والهدإية 
(مع فتح القدیں): ۲۹:۱ . 

(۱) زیادة من ب د ھ.: 

(۲) المصنف جعله فصلا ستقلاً في شرحه (56ب) فقال: «فصل - وأما دفعه». 


باب القياس ام 
القول بموجب العلة. ثم الممانعة. ثم بیان فساد الوضع » لم 
المناقضة . 
أما القول بموججب العلة فالتزام ما يُلزمه المعلّلُ بتعليله. 
مثل قولهم في رمضان: إنه صومٌ فرض فلا بای إلا بتعيين 
النية . 
فنقول: عندنا لا يصح إلا بتعيين النية)» وإنما نجورُه 
بإطلاق النية على أنه تعيين. 
وقولهم: المختلعة منقطعةٌ النكاح» فلا يلحَقّها الطلاقء 
كملقضية العدّة. 
فنقول بموجبه: إن الطلاق لا يلحقها بهذا الوصف» بل 
بوصف أنها معتدة عن نكاح . 
وقولهم: المسح ركن في الوضوء فيْسن تثليئه كغسل الوجه. 
قلنا: تثليثه مسنونٌ عندنا بطريق الاستيعاب . 
ولئن قال: التكرار مسنون كالغسل . 
قلنا: لا نسلم بل تثليث الفعل في المحل. 
| وقولهم: إن“ نفل لا يُمضى في فاسده فلا يَلِزْم بالإفساد 
لرضوة: ا 
فنقول بموجبه: لکن يلرم" بالشروع. 


(أ) أي الصوم التطوع والصلاة التطوع (ه). 


:))١(‏ زيادة: أيضاً. 
(۲) الاصل»ء ب: نلزمه. 


۳۹ 1 المغنى في أصول الفقه 

فإن قال: لا يجب بهما كالوضوء. 

قلنا: : نعم بهذا الوصف لا يجب القربة عندناء 0 
يجب بالنذر. 

وأما الممانعة فهي أربعة أوجُهِ: 

ممانعة في نفس الوصف» كقوله هذه عقوبةٌ متعلقةٌ بالجماع 
فلا تجب بالأكل كالرجم . 

£ 

ونحن لا سيم تعلقه بالجماع بل بالإفطار. 

وفي صلاحية الوصف للحكم» كقوله في اليب الصغيرة: 
ا مشورتها فلا ' تكح إلا برأيها كالئيّب البالغة. 

فلا ا صلاحية هذا الوصف» فالرأي الحاضر“ لم بوجد 

وقوله : إنه(» طهارة مسح فسن تثليئه كالعسل. 

فنقول : المسح لا أثر ل4 في اللي وبدون لائر لا 
يكون ارف صالحاً لإفادة الحكم . 

وفي لحك اال ملم اما تيت شل بل تكد 

(أ) أي المسح على الرأس . 


(ب) أي الممانعة في الحكم أن يقول بعد تسليم وجود الوصف وصلاحه: .لا تسبل 
أن الحكم ثابت (ه). 


(١)ب:‏ «الجاص» وهو خطاً. 


(5)!: إن المسح. 


(*) وله ساقط من د. 


باب القياس 1¥ 


غير أن الإكمال بدون التثليث لا يُتصوّر عند استغراق الفرض 
محلّه . 

ولا نسلم أن شرط227 التكفير التمليك297 بل الامتثال9©. 

وفي إضافة الحكم إلى الوصف» 

كقوله: النكاح ليس بمال فلا بقبّل فيه شهادة النساء كالحدود 
والقصاص» ولا يَعتق الأخّ عليه لعدم البَعضيّة كابن العم . 


ونحن لا نسلم إضافة العدم إلى العدم فيهىا. 


وأما فساد الوضع7؟ فمثل تعليلهم لإيجاب الفرقة بإسلام 
أحد الزوجين من غير توقفها على الإباء والقضاء لاختلاف الدين 
كالرّدَق ولإبقاء النكاح إلى انقضاء العدة مع ارتداد أحدهما بعد 
التخول؛ ل به اعتباراً بالطلاق فاسدٌ في الوضع ؛ لأن ام 
لا يصلّح قاطعاً والردَةَ لا تصلّح عفواً. 
وكذا تعليله في الصرورة2 ج عن “ سواه أو نفله يقعُ عن 
ل( أي لا نسلم بأن عدم الإعتاق في ابن العم لعدم البعضيةبل لعدم القرابة المحرمة 
للنكاح ولا نسلم أن عدم قبول الشهادة في الحدود لعدم ماليتهاء بل لأن الحدود 
تندرىء بالشبهات (ه). 
«16. 
(ج) أي الذي لم بحج حجة الإسلام . 


(')ب: «التكميل» وهو خطأ. 

(۳) ج: امال الأمر. د: بل الامتالء غير أن الامتثال في الثوب لا يكون بدون التمليك وههنا 
يتصور بدونه. 

(4) ه: عمن. 


۳1۸ ا المغنى في أصول الفقه 


قرش كمظلق ابت لأنه حمل المقيد على المطلق ولا حلاف في 
فساده» (ی انما الخلاف في عكسه. 
وفي طول الحرة إنه إرقاق الجزء عن ُنب فلا يجوز كما لو 
كان تحنّه 0 لان تأثيرٌ الحريّة في جَلب زيادة الكرامة. لا في 
سلب ما لا سلب عن الرقبق . 
ومثله التعليل بالطعم والثمّة لتحريم الربا»» لشدة. حاجة 
الناس إليهماء فیناط به تحريم الربا تضبيقاً لطريق الوصول إليهماء 
إظهاراً لخطرهماء فإن ما ضاق إليه الوصول عر“ في الأعيّن إذا 
أصيب» وإذا اسم هان اعتباراً بالنكاح . 
وهذا فاسد في الوضع؛ لأن ما هذا شأنه لا يصلّخ علد 
للتحريم» بل السبيل فيه الإطلاق بأبلغ الوجوه. هكذا جرت سنة 
الله تعالى اعتباراً بالماء والهواء والتراب. ْ 
وأما الحرية فعبارة9» عن الخلوص فصلّحت علةٌ للتحريم . 
وأما المناقضة 'فمثل قولهم في الوضوء والتيمم : إنهما 
(أ) قال الشافعي في القديم : العلة : الطعم مع الكيل أو الوزن وفي الجديد: هي 
الطعم فقط في الأربعة والثمنية في النقدين. والجنسية شرط عمل العلة أي 
شرط لتعمل العلة: عملها حتى لا تعمل علته. وهي الطعم في المطعومات 
والثمنية في الأئمان عنده. إلا عند وجود الجنسيةء ولا أثر للجنسية بانفرادها 
انظر: االمهذب ۲۷۹-۲۷۷:۱ والوجيز 5”, وفتح القدير ١44:5‏ 
(ب) وهي إبداء العلة بدون الحكم» أو تخلف الحكم عن العلة. 
انظر: المختصر في أصول الفقه ص٤١٠ء‏ وحاشية (ه). 


)١(‏ زيادة من أ ب» ج د. 
(۴) د: عسّر : 
(") د: الجهات, 
(6) د: فعبارة لغةً. 


باب القياس 14 





. طهارتان » فكيف افترقتا في النية؟ ينتقض بغسل الثوب والبدن» 
٠‏ فِيُضطرٌ إلى بيان وجه المسألةء وهو أن الوضوء تطهيرٌ حكميٌ لأنه(٠‏ 
لا يُعقل في المحل نجاسةء فكان كالتيمم في شرط”” النية لتحقيق 
التعبد. 
وقلنا: الماء مطهرٌ بطبعه كما أنه مُزيل» والحدثٌ يعم البدنء 
اقتصر على عسل الأعضاء الأربعة تيسيراً فيما يكثر وقوعهء وفيما 
عداه قان على أصل القياس كالمنيٌ والحيض والنفاس. 
فثبت أن ما لا يُعقل وَصفٌ كل البدن بالنجاسة. والاقتصارٌ 
على غسل البعض» والنيةٌ للفعل القائم بالماءء لا للوصف القائم 
بالمحل 40 فکاڻ مثل غسل النجس). 
بخلاف التيمم؛ لأنه تلويث» وإنما جُعل مطهّراً حالة إرادة 
الصلاة وبعدّها يستغنى عن النية أيضاً. 
فهذه الوجوه تُلجِيء أصحابٌ الطرد إلى القول بالتأثير. 
وأما العلل المؤثرة فللسائل فيها: 
الممانعة في نفس الحجة؛ لأن منهم من يحتجٌ بما ليس 


5 


(أ) وهو الحدث لأنه ثابت بدون النية (ه). 
(ب) أي غسل المحل الذي ثبت فيه الحدث غير معقول المعلى (ه). 


(۲) ب دء ه: اشتراط. |: اشتراط شرط النية. 
| ()]: «خص» ليس مكرراً. د: «لخص» يدل «خصء («الثاني). 


1۰ إ المغنى في أصول الفقه 


وفي وصفهاء» 

كقول القائل : إيداع الصبي تسلیطه على إهلاكه. 

وقوله : النهي يرف المشروعية أو يُقَرَرُهاء تمك به. في صوم 
يوم النحرء فلا بد من منعه وإلا 6 0 

وفي المعنى الذي صار الوصف به علة. 

وسبيله في هذا كلّه الإنكار. 

واا بر الإتكار تمر [ذ الفيرة اللفيس لا الور 
كالمُودَ ع“ يدعي رَد الوديعة» فالقول قوله؛ لأنه منكرٌ معن 

وبعد الممانعة ليس له إلا المعارضة؛ لأنها لا تحتمل 
المناقضة. وفساد الوضع بعدما ظهرٌ أثرها بالكتاب أو السنة أو 
الإجاع. 0 

وكذا لا بره قيامُ الحكم مع انعدام العلة لاحتمال َل 
أخرى, ولا الفرقٌ» لوجوه : 

أحدها: أن السائل منكر» فسبيله الدفع دون الدعوى. 

ولآن التعليل بما لا يتعدى لا يمنع التعليل بما يتعدى ههنا. ' 

ولأنه لم يَصنع بما قال إلا أن أرانا عدم العلة» وذا لا يصلح 


() للضمان وإن كان مدغياً صررة (ه). 


(۲) د: للمعاني لا للصور.: 
5) جم كالمدعي . 


باب القياس لقف 





علة(“ عند مقابلة العدم فعند مقابلة الحجة أولى . 

لكنه إذا و مناقضة یجب دفعه بوجوو أربعة. 

كما نقول29 في الخارج. من غير السبيلين أنه نجس خارجٌ من 
بدن" الإنسان» فكان حدثاً كالبول. 

فيُورّد عليه ما إذا لم يَسل. 

ندفعه أولاً بالوصف» وهو أنه ليس بخارج؛ لأآن تحت كل 
جلدةٍ رطوبة» وفي كل عرق دماء فإذا زايّله الجلدُ كان ظاهراً لا 
اا 


ثم بالمعنى الثابت بالوصف دلالة وهو وجوب عسل ذلك 
الموضع للتطهير فيه صار الوصف حجة من حيث إن وجوب تطهير 
البدن باعتبار ما يكون منه لا يحتمل الوصف بالتجزيء؛ وهناك لم 
يجب غسل ذلك الموضع فانعدم الحكم لعدم العلة. 

ويورّد عليه صاحب الجُرح السائل . 


فندفعه بالحكم ببيان أنه حدثٌ موجبٌ للتطهير بعد خروج 
الوقت. 

وبالغرض7؟»: فإن غرضنا التسوية بينه وبين البول» وذلك 
حدث» فإذا لازم ©) صار عفواً لقيام وقت الصلاةء فكذا هنا. 


(ا ) بأن يقول: الجرح السائل ليس يحدث مع أنه خارج (ه). 
(ب) أي وبالغرض من التعليل (ه). 

0 ا 9 «دليل» بدل «علة» . 

(۲) ب: يقول. 

(۳) «بدن» ساقط من ب. 

(O‏ ب ج د لزم. 


1 : المغنى في أصول الغقه 
ا ج يس لل ا — 

معارضةٌ فيها مناقضة . 

ومعارضةٌ خالضة. 

أما التى فيها :مناقضة: 

فالقلب» وهو نوعان: 

قلت العلّة حكماًء 

والحكم علة. 

وهذا إنما يكون أن لو كان التعليل بالحكم» 


كقولهم7): وجوب الجّلد بتقدير البكارة يوجب الرّحِمَّ بتقدير 


الثيابة» كالمسلم. 

وجَرَيانِ الربا في كثير الشيء يوجب جريانّه في قليله 
كالأثمان . 

وتکرر فرض القراءة في الأولييّن يوب تكرّرّه فرضاً في 
الأخريين كالركوع والسجود. 


قلنا: بل جريان الربا في القليل عله جَرَيانه في الكثير. 

ووجوبٌ الرجم بتقدير اليابة عله وجوب الجلد بتقدير, 
البكارة . 

وإنما تكرّرَ الركوع والسجود فرضاً في الأوليين لأنه تكرر 
(ا) آي أصحاب الشافعي (0. 


(ب) يعني أن الكفر كله جنس واحد وكذلك المسلم ملة واحد فوجوب الجلد 3 
البكر في الكافر يوجب الرجم على الثيب كالمسلم (أ). 


فرضاً في الأخريين. فلما احتمل الانقلابَ فسَدَ الأصلّ وبطلّ 
القياس. 

وإنما يتم الاستدلال بهذا الطريق أن لو كانا نظيرين» 

وفي الثيب الصغيرة إنها يُولّى عليها في مالها يى عليها في 
نفسها كالبكر الصغيرة. 

ولا يضرّنا القلب» لاشتراك الصورتين في علة الولاية 
واللزوم ‏ فصلّح کل واحد منهما دليل الآخر. 

بخلاف الجّلد والرّجم لتفاوتهما في نفسهما وفي شرط 
الثيابة» فكذا في شرط الإسلام. 

وكذا التفاوت بين القراءة والأركانء وبين الشّفع الأول والثاني 


يّنّء ففسد الاستدلال. 


والثاني قلبُ الوصف شاهداً على الخصم بعد أن كان شاهداً 


وهو مأخوذ من قلب الجراب» لأنه كان ظهره إليك فصار 
وجهه إليك إلا أن هذا لا يكون إلا بوصف زائد فيه تفسير للأول. 

كقولهم: صومٌ فرض فلا يُتأدّى إلا بتعيين النية كصوم 
القضاء . 

فقلنا: لما كان صوماً فرضاً استغنى عن تعيين النية بعد تعينه 


4 ا المغنى في أصول الفقه 
والعكس وهو رد الشيء إلى سنه الأول كعكس المرآة» فإن 
صفائها يرد نورٌ عينيّك على وجهك فترى وجهك بنور عينيك . 
كقولنا: ما“ يلزم بالنذر يلزم بالشروع كالحج وعكسه 
الوضوء” , 
وهذا النوع يصلح لترجيح العلر؟ 
والثاني أن يُرَدُ على خلاف سَننه. 
وهو أضعفٌ وجوه القلب. 
كقولهم في الصوم: هذه عبادة لا يُمضى في فاسدهاء فلا 
يلزم بالشروع كالوضوء . ٠‏ : 
فيقال: لما كان كذلك وجب أن يستوي فيه عمل النذر 
اشر و : 
ولأن المقصود من الكلام معناه» والاستواء مختلف في 
المعنى : سقوط من وجه وثبوتٌ من وجه على التضادٌ. وذلك مُبطلٌ 
وأما المغارضة الخالصة فنوعان: 
أحدهما في 9) حكم الفرع» وهو ضحيح . 
() لما لم يلزمه بالنذر لم يلزمه بالشروع (ه). 


(ب) التي تطرد وتنعكس: على التي تطرد ولا تنعكس لأن الاتعكاس يدل على زيادة 
تعلق الحكم بالوصف. إذ الطرد يجوز أن يكون أتفاقياً (ه). 


)١(‏ ماه ساقط من ه. 
5( «في» ساقط من ب. 
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وذلك على خمسة أوجه: 

كقولهم : المسحٌ ركنٌ في الوضوء فيْسَنْ تله كالمغسول. . 

قلنا: مسح فلا يُسَنُّ تثليئه كالممسوح. 

ومعارضة بتغيير هو“ تفسيرٌ للأول. 

كقولنا: لا 2 تثليئُهُ بعد إكماله كالفسل» واستغني عن 
التعيين بعد تعينه» كصوم القضاء. 

وهو القلب الثاني فبُحتاج فيهما إلى الترجيح. 

ومعارضةٌ فيها إخلالٌ بموضع الخلافء 

كقولنا: إنها يتيمةٌ لا أبَ لها فتتكح» كالني لها أبٌ. 

فيقال: لا يَلِي الأ تزويجها كمايا . 


وهذا تغييرٌ؛ لأن التعليل لإثبات الولاية لا لتعيين الول » غير 
أن ولاية الأحْوّة إذا بطلت بطل سائرها إجماعاً فيتضمّن نفي الأول. 


والرابع : ثاني العكس . 

كما قلنا: الكافر يملك بي العبد المسلم فكذا شراءه 
كالمسلم . 

فقالوا: وجب أن يستوي بقاؤه وابتداؤه کالمسلم . 

والخامس : معارضةٌ في اه فيه نفيّه . 


() فإنه لا ولاية للأخ على مالها بالإجماع (ه). 


)١(‏ الاصل: وهو. 


م ا المغنى في أصول الفقه 


كقوله: المع بالكذب أحقٌ بالولد لقيام فراشه+). 

وهما يعارضان بأن الثاني صاحبٌ فراش حاضر والفسادٌ لأا 
جل , به» كالتي تزوجها بغير شهودٍ ودخل بها. 

اة معارضة لإثبات حكم غير الأول إذ الفاسد 
الصحيح. ففسدت , من هذا الوجه. إلا أن النسب لما لم يصح يصح 
إثباته”) من زيدٍ بعد ثبوته من عمريء صخت المعارضة بما يصلح 
شیا لاستحقاق الولد©» واحتيج إل الترجيح بالصحة وقيام 
الملك©, 





والثاني في علة الأصل بثلاثة أوجي: 


بعلةٍ لا تتعدّى أصلاً أو تتعدى إلى فصل" مُجمّع عليه أو 


(أ) أي أبي حنيفة (ه). : 

(ب) مثاله: امرأة أخحبرت بموت زوجها فزوجت بآخر فجاءت بولد ثم جاء الأول حياً 
فهو أحق بالولد عند أبي حنيفة (ه). 

(ج) أي لإثبات حكم في غير المحل الذي وقع التعليل فيه (ه). 

(د) فيقال بأنه للأول فراشاً صحيحاً وللثاني فراشاً فاسداً والرجحان للصحيح. 
فيعارضه. الخصم بأن الثاني حاضر والماء ماؤه فكان الولد ولده. كما لو كان كل 
واحد من الفراشين فاسداً. وأحدهما غائب والآخر حاضر فإن الولد للحاضر 
فكذا ههنا (ه). 1 


ا المنهى . د: الشف والصحيح ما أثبتناه . 
(۲) «حاضره ساقط من ب. 

(۳) ه: سبب إثباته. 

)٤(‏ ب: ثسب الولد. 

(ه) ه: فضل» وهو تصحيف. 
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وذلك باطل لعدم حكمهء أو لفساده لو أفاد تعدية؛ لأنه لا 
اتصالَ له بموضوع النزاع إلا من حيث إنه تنعدم تلك العلة فيهء 
وعدم العلة لا يُوجب عدم الحكم(١)‏ لجواز تراذفها على معلول 
واحد. 

وكل كلام صحيح في الآصل يُذكر على سبيل المفارقة» 
فذكره على سبيل الممانعة أولى لأنها" أساس المناظرة. 

كقوهم في إعتاق الراهن: إنه تصرف يُلاقي حي المرتهن 
بالإبطال» فكان مردوداً كالبيع . 

فقالوا: ليس هذا كالبيع» لآنه يحتمل الفسخ بخلاف العتق. 

والأوجه أن نقول29): القياس لتعدية حكم النص دون تغييره 
وحكمٌ الأصل وقفُ ما يحتمل الردٌ والفسخ» ونك في الفرع تبطل 
أصلاً ما لا يحتمل الفسح. 


فصل 
وإذا قامت المعارضة, كان السبيلٌ الترجيح 
وهو عبارة عن فضل أحد المثليْن على الآخر وصفاً©, 


® أي الشافعي وأصحابه (ه) . 
(ب) وعرفه ابن الهمام بأنه «إظهار الزيادة لأحد المتمائلين على الآخر بما لا يستقل = 


)١(‏ دلا يوجب عدم الحكم» ساقط من ب. ه: وعدم العلة لا يوجب عدم العلة. 
(۳) الأصل: لأنه. 
(۳) بے ج د ه: يقول. 


۳۲۸ : المغني في أصول الفقه 


كرجحان الميزان نأن يستوي الكفتان بما يقوم به التعارض» م 

1 ينضم إلى أحدهما شيء لا يقوم به التعارض» ولا يقع له الوزن 
لا e‏ 

ولهذا جؤزنا فضا في الوزن في قضاء الدين كما قال 

عليه السلام للوزان : «زن وأَرجِس) (ب) ولم يجعلّه(1) ف لأنه عد 

وضبقاً كالجودة» حتى لو زاد على العشرة درهماً أو درهمين صار هبه 

وبطلت لشيوعه . ١‏ 1 


ولهذا قالوا:. القياس لا يرجح بقياس آخرء وكذا الحديث 
والكتاب وإنما يُترجح بقوة فيه. 


وكذلك صاجب الجراحات لا يترجح على صاحب جراحة 
و وإنما يترجح بقوة فيهاء بأن كانت جرا أحدهما مما لا 
يتخلّف الموثٌ عنهاء 0 الرقبة أو المَدّ بنصفين. 


= (التحرير ص ۳۹۹)» وعرفه البيضاوي بأنه «تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى»ٍ 
(المنهاج ص۹۹).: 

(أ) أي ولأجل أن ما يقع به الرجحان ينبغي أن يكون وصفاً لا أصلاً (ه). 

(ب) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع» باب في الرجحان في الوزن ٠٤٠٠:۳‏ . 
والترمذي في كتاب البيوع» باب ما جاء في الرجحان في الوزن :888. 
والنسائي في كتاب! البيوع» الرجحان في الوزن 817 . 
وابن ماجه في كتاب التجارات» باب الرجحان في الوزن ۷٤۸:۲‏ . 
والدارمي في كتاب البيوع» باب الرجحان في الوزن ۲٠٠:۲‏ . 

كلهم رووه عن سويد بن قيس . 


)ل ج هھ لم لجعله.. 
(9) أ ب ج: كحز (بالحاء المهملة). 
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وكذا في ابني عم أحدهما زوج المرأة إن التعصيبت(© لا 
يترجح بالزوجية29. 
ولا يجوز الترجيحٌ لكثرة الشهود“ ويجوز بعد التهم . 


ولا يجوز الترجيح بكثرة الاتصال لاستحقاق الشفعة بالجوار 
ويجوز بقوة الاتصال كالخليط يُقدّم على الجار. 

والذي يقع به الترجيح أر 

بقوةٍ له أثر؛ لأن الأثر في معنى الحجة» فمهما قوي كان 
أولى » لفضل في نفس الحجة» على مثال الاستحسان في معارضة 
القياس . 

ومنها ما قال الشافعي - رحمه الله -: طول الحرة يّمنع نكاحّ 
الأمةء لأنه 3 ماءه على0) غُنية فكان حراماً كالذي تحته حرة) . 

وقلنا: هذا نكاح يملكه العبد بإذن مولا فكذا الحرء فد 
قوي الأثرء لأن الحرية من صفات الكمال وأسباب الكرامة» والرق 
حكت ا ف إن بكرن الرقيق ي تصنت الل ل ال 
لا أن داد أثرّه في اتساع حلّه). ویزداد وضوحاً بالتأمل» فإنه 
(أ) وحكى عليه صدر الشريعة الإجماع. انظر: التوضيح ١١١:۲‏ . 


وخالف ابن أمير الحاج دعوى الإجماع. انظر: التقرير والتجهير ٠۴۳:۲‏ . 
(ب) انظر: المهذب 245:7 وتخريج الفروع للزنجاني ص١٠٠‏ . 
() ب: الزوجة. 
IM‏ ب ج د ه: بقوة الاثر. 
(9)]. به د: عن. 
(ه) ب: فوجب. 
(5) د: يزاد. (۷) ب: حاله. 


لكلف المغنى في أصول الفقه 


حل لرسول الله يل تسم نسوَةٍ أو إلى ما لا يتناهى لشرفه. 

وما ذكره(»: ٠‏ ضعيف فإنه تضييعه بالعزل بإذن e‏ 
فالإرقاق أولى . 

وكذا يجوز نكاح الأمة لمن يملك سريًّ") يستغني بها عنه. 

وقال: إسلام أحد الزوجين من أسباب الفرقة عند انقضناء 
العدة» فكذا الردّة سَوّى بينىا . 

وقلنا: الإسلام ° ليس من أسياب الفرقة» وكذا إبقاء» 
الآخر على ما كان ليبق من أسباب الفرقة إجماعاً. فوجب إثباته 
مضافاً إلى فوات اقرا النكاح عند إباء الآخر حقاً للذي آي 

فأما الرُدّةٌ فمنافيةء 

ولا يلزم ارتدادهما لأنه ثبت بإجماع الصحابة. 

والترجيح بقوة تباته على الحكم المشهود به. 

كقولنا: «إننه مسحٌ»؛ فإنه أنْبْتُ في دلالة التخفيف من 
قولهم : «إنه ركنٌ» في دلالة التكرار؛ لآن أركان الصلاة .تمامُها 
بالإكمال دون التكرار. 0 


() انظر: الوجيز 1٤:۲‏ والمهذب ؟:8ه-هه. 
)١(‏ الأصل: وما ذكر. 

(۳) ب: سديةء د: .يسرته. 

رم د: الإسلام من أسباب العصمة. 

. ج: بقاء‎ )٤( 
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فاما أثرٌ المسح فلازمٌ في كل ما لا يُعقل تطهيراً كالتيمم 
ونحوه . 

وكذا قولنا : «إنه متعينٌ» ابت في سقوط ٠‏ التعيين من قوله: 
«فرض» فى دلالة التعيين؛ لأن الفرضية توجب الامتثال لا التعيينَ . 
البيع الفاسد. 

والترجيح بكثرة الأصول7)؛ لأن في كثرة الأصول زيادة 
لزوم ”2 الحكم معه , 

كقولنا: «مسحٌ؛ ينعكس الحكم بما ليس بمسح 

وفي قوله : م ف الي 
والاستنشاق يسن تثليئهما وإن لم يكن ركناً. 


وهذا أضعف وجوه الترجيح لأن العدم لا يتعلق به حكم. 
لكن كن الحم إذا تعلّق بوصفٍ ثم عُدِمَ عند عدمه كان أوضح 
وإذا تعارض ضربا ترجيح كان الرجحان ف الذات أحقٌ منه 
في الحال؛ لأن الذات أسبَقٌ» فصار كاجتهاد' أمضيّ حكمّه لا 
يحتمل الفسخ() بغيره. 
(أ) كثرة الأصول عبارة عن كثرة نظائر ما وجد فيه هذا الوصف والحجة هو الوصف 
المؤثر لا النظير» والنظير يصلح مرجحاً (ه ملخصاً). 
() ولج من اسباب الفرقة» نتاف من جد 
(۲) «لزوم» ساقط من د. 


(۳) ب: التسخ . 


فد [ْ المغني في أضول الفقه 
ش أو لأن الحبال قائمة بالذات تابعةٌ له فلا يصلح مبطل 
للأصل('). ١‏ 

فقلنا في صوم رمضان : إنه يتأدى بالنية قبل انتصاف النهارء 
لأنه. ركنٌ واحدٌ يتعلق بالعزيمة» فإذا وجدت في البعض دون البعض 
تعارضاء فرجُحنا بالكثرة“ لا بالعبادة لأنه ترجيح بالحال. 

وكذا اتفقوا أن ابن ابن الأخ لآب وم يرجح في ل على 
العم ترجيجاً لذات ١‏ القراية(ب) على الحال. 

وكذا العمة مع الخال لاب 47 أحق بالثلثين › والثلثٌ 
للخال لأنها راجحة) في ذات القرابةً وهو الإدلاء بالأب» والغال 
بحالهاء وهو اتصاله9؟2 من الجانبين بأم الميت). ش 


ثم ابن الخ لأب وأم * أولى من ابن الأخ لأب لاستواتهما : في 
قرابة الوق فترجح ° بالحال. 


(أ)' أي بكثرة الإمساك بالنية؛ لأن الترجيح ترجيح بالذات؛ لأن الكثرة وضف يقوم 
بالكثير بحسب الذات أو بحسب بعض أجزائه. ووصف الغبادة للامساك وضف 
عارضي لأن الإمساك من حيث الذات ليس بعبادة فيكون طارئاً عارضاً هم ٠.‏ ' 

(ب) وهي الأخوة التي هي متقدمة على العمومة والمرجح: في العم الحال وهي 
زيادة القرابة (ه). 

(ج) کمن غصب حديداً فاتخذه سيفاً. 

(1) أ بء جه د: مبطلا له. ه: مبطلاً له للاصل. 

0)ب: راجعة . 

() ب: الحال (بالحاء المهملة. 

(4) ب: الاتصال. 

(9) ب: «بالمیت» بدل «بام الميت». 


١ن(‏ 5 ب ج: يرجح . 
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وكذا ابن ابن الأخ لأب وأم لا يرث مع ابن الأخ لأب 
لاستوائهما في قرابة الأخوة» فترجح7) بالحال. 

ومنها إذا تغيرت العينُ المغصوبةٌ بفعل الغاصب حتى رال 
اسمُها وعظم منافعُهاء زال ملك المغصوب منه عنهاء لأنه لا بده 
قطع أحد الحقين بالبدل لتعذر الفصل والصنعة موجودة من كل 
وجه . 

وأما العينُ فهالكةٌ من وجه“ وهي من ذلك الوجه. مضافةٌ 
إلى صَنعة الغاصب0©. فإذا تعارضا كان الوجود أحنٌّ من البقاء. 

وكذا السارق لو صَتْمَ الثوبّ المسروق ينقطمٌ حقٌ المالك؛ 
لأن الصبغ موجود بصورته ومعناه والثوب بصورته لا بمعناه. لأنه غير 
مضمونٍ عليه . 

ولو كان مكانه غاصبٌ لا ينقطع حق المالك لأنهما استويا في 
الوجود فترجّح بالبقاء . 

وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: المستفاد يضم إلى أقرب 
النصابين حولاً . 

ثم لو كان المستفادُ ربحاً لأحد النصابين أو ولداً له فإنه يُضَمْ 
إلى الأصل وإن كان أبعدَ2"0 خولاً. 
() لتبدل الإسم وتبدل الإسم دليل المسمى (ه). 
(ب) لان الهلاك بفعله فصار ضامناً بدله وهو آية كونها هالكة (ه). 


)١(‏ «لأب» ساقط من ه. 


زفة 5 ب ج: يرجح . 
' (؟) رأبعده ساقط من ب. 


فصل 
فى الانتقال 

وأنه على أربعة أوجو: 

من علة إلى أخرى لإثبات الأولى » 

كمن قال: إيداع الصبيّ تسليطه على إهلاكه . 

فلو" أنكرهالخصمٌ. يحتاج إلى إثباته» فما دام يسعى9© في | 
إثبات تلك العلة لم يكن منقطعاً. 

ومن حكم ' إلى حكم لإئباته بالعلة E‏ 

كقولنا: الكتابة عقد يقال ويُفسخ فلا 3 تمنع الصرف إلى 
الكفارة كالبيع مع الخيار والإجارة. ش 


فإن قال: عندي الانع نقصانٌ الرّقَّ لا الكتابة. 

قلنا: الكتابة لا وجب نفْصاً في الرق ولا ما د E‏ 
إلى الكفارة لما ذكرنا. 

ومن حكم. إلى حكم بعلةٍ أخرى إن تعذّر إثباته بالأولى . . 

والرابع الانتقال من علة إلى أخرى لإثبات الحكم الأول. 

استحسنه 2 تمسّكاً بقصة الخليل» صلوات الله عليه . 


() وقصته عليه الام - في سورة البقرة ٠٠۸:۲‏ . 


باب القياس fo‏ 





والصحيح آنه انقطاع لظهور عجزه بالانتقال قبل الإتمام 
بالاولى:. 

ولان مجالسٌ النظر للإبانة» فلو صح هذا تطاول من غير 
حصول الغرض . 

ر 'الخليل E E‏ القبيل» لأن 
الحجة الأولى لازمة إلا أن اللّعِينَ عارضه بباطل ا للأمر على 
الضَعَفة فانتقل إلى ماهو حال عم يوسن ن وذلك حَسنْ عند 
قيام الحجة وخيوف الاشتباه. 


فصل 
ا E‏ ار 
القياس 0( شيئان : 
الأحكام المشروعة» ش 
وما يتعلق به الأحكام المشروعة' . 
وإنما د يصح التعليل القاس بعد معرفة هله الجملةء 


فالحقناها بهذا ا لتكون وسيلةً إليه بعد إحكام طريق التعليل. 
أما الأحكام فأنواع أربعة : 
حقوق الله تعالى خالصة. 


(أ) وهي الكتاب والسنة والإجماع (ه). 
(ب) من الأسباب والعلل والشروط والعلامات (ه). 


. الاصل» ج للقياس‎ )١( 


۳ ْ لمغني في أصول الفقه 

وحقوق العباد خالصة. 

وما اجتمع فيه الحقان وحق الله تعالى فيه غالب وهو جد 
القلّف. 

وما اجتمعا فيه وحق العبد فيه" غالب وهو القصاص. 

وحقوق الله تعالى ثمانية أنواع(" : 

عباذاتٌ خالصةً: كالإيمان والصلاة والزكاة ونحوها. 

وعقوباتٌ كاملةٌ : كالحدود. 

وعقوباتٌ قاصرةٌ ونيا أجزية وذلك مثل حرمان الميراث 
بالقتل. ْ 

وخقوق دار بين الأمرين : ا الكفارات , 

وعبادةٌ فيها |مجنى المؤنة حتى إلا يشترط لها كمال لأهلية: 
وهى صدقة الفطر ٠‏ : 

ومَؤْنةً فيها معنى القربة وهي العُشرء فلهذا لا يدا على 
العائر وا ا محا بت ويه الله -. 1 

ومَؤنّة ها مع العقوبة وهو الحَراحح» ولذلك لا يبتدأ على 
المسلم وجاز البقاء عليه 

وخی قاق بن بنفسه : ۇۇ حمس الغنائم والمعادن 

وهو حن وجب لل تعالى ثا نفس بناة على أن الجهاة له 


)١(‏ دفيه» ساقط من آ. 
ر؟) دأنواع ساقط من ب. ْ 
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فصار(١)‏ المصابٌ به له کله لكنه أوجب أربعة أخماسه للغانمين 
م منه» فلم يكن حقاً لزمنا أداوه طاعةٌ بل هو ع استبقاه9) 
لئفسيه فتولّى السلطانٌ أخدّه وقسمئّه . 

الغانمين بيخلاف الزكوات9؟) والصدقات. 


وحل لبني هاشم لأنه على هذا التحقيق لم يَصِرٌ من 
الأوساخ . 


ع 


وحقوق العباد أكثر من أن تحصى . 
وأما القسم الثاني فأربعة : 

السببٌ والعلةٌ والشرط والعلامةٌ . 
أما السبب فأربعةٌ: . 


حقيقةً. وهو: ما يكون طريقاً إلى الحكم من غير أن“ 
يُضافٌ إليه وجوبٌ أو وجود. لكنه تخلّل بينه وبين الحكم عله لا 
تضاف إلى السبب. 


مثل دلالة السارق على مال إنسانء وَحَلَّ قيد العبد. وفتح, 


(1) «فصار» ساقط من د. 
يج ه: کله له. 
(۳) د: استوفاه. 

(4) ب» دء ه: الزكاة. 
(6) «من» ساقط من د. 
() دأن» ساقط من ه. 


۳۳۸ ٍ المغنى في أصؤل الفقه : 


باب القَفص والإصطبْل ٠‏ ودفع, السكين إلى ابن لبمسكه رجا به 
نفسَه.. أو غصبه فمات في يده مرض» أو قال له: إرق هذه الشجرة' 
فاضي انكل أن ناكل ان مله عل دا فد ما وت 37 
لم يضمن فيها لاعتراض العلة على السبب فانقطع الإضافة: 
إليه . = 


فإن أضيفت إلى السبب صار في مغنى العلة» وهو الق 
الثاني مثل قطع خبل القنديل» «شَّقْ الرَّقّ إذا كان فيه مائ 
وإشراع الجناح في الطريق ووضع الحجّر فيهء وترك الحائط .المائل 
بعد التقدم عليه» وإدخال الدابة في زرع الغير حتى أكلتهء وقودها 
وسوقهاء ولهذا أضيف إليه. يقال: أتلفه بقوده وسوقه")» أو أخذ 
الصبيّ من يد وليه وقربه إلى مَسْبَعَةِ أو قال له إرق الشجرة 
فانفُضها لي» أو حمّله على الدابّة فسقط» يضمن فيها. 

وكذا الشهادة: بالقصاص في معنى العلة» لكنه ت 
القصاصٌ لأنه جزاعءٌ المباشرة . 

فلو قال لآخر: توج هذه المرأة فإنها خْرَّة ثم ظهر أنها أمةٌ 
وقد استولدهاء لم يرجع على الدالٌ بقيمة الولد. لأنه سببٌ'. 

بخلاف ما لو زوجها) على هذا الشرطء لأنه في معنئ 
العلة. 1 


)١(‏ ج: الإسطبل, 
(۲) ب: بقودها وسوقهاء وضمير المؤنث هنا خطأ. 
زفيف EK‏ د: تزوجها. 
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ركا الترفرت له التخروة إذا امولة م امت له حع 
بقيمة الولد على الواهب. 

وكذا المستعير لا يُرجع على المُعير بضمان الاستحقاق بعد 

بخلاف المشتري» لأن البائع صار كفيلاً بما شرط عليه من 
البدّل. 

أو لأنه الترّمَ سلامته عن العيب ولا عيب فوق الاستحقاق. 

وعلى هذا يضمن المُحرمٌ والمودّع بالدلالة فة للأمان7» 
الملترّم في الصيد والوديعة مباشرةً لا تسبيباً. 

والثالث السبب الذي له شبهة العلةء 

كحفر البئر هو" سبب من حيث إنه إيجاد شرط الوقوع» له 
شبهةٌ العلة"“ من حيثٌُ إن الحكم يُضاف إليه وجوداً عنده لا ثبوتاً 
به. 

وكذا إرضاع الكبيرة ضرتها الصغيرة» له شبهة العلة فتَغْرّم 
نصفت صداقها للزوج إن تعمّدت الفساد. 

بخلاف المحرم إذا نصَبٌ قُسطاطاً أو حفر بثراً للاستقاء فتعلّقَ 
به صيدٌ أو وقعَ في البئر» لم يضمن لانعدام التعدي . 

والرابع يُسمّى سبباً مجازاً. 
(1) ج: للأيمان. 


(۲) ج: وهو, : 
(") د: «له شبهة في الطريق» وهو خطأ. 


f‏ : المغنى في أصول الفقه 


كاليمين باللها تعالى والنذر المعلق. وتعليق الطلاق والعتاق 
بالشرط ؛ لأن أدنى درجات السبب أن يكون طريقاًء واليمين تعمد 
لبر وذلك قط لا يكون طريقاً إلى الكفارة“ ولا إلى الجزاء. 

الا يُرى أن التعليق كيف يُخرج التمتّع من أن يكون سيب 
لصيام السبعة في قوله تعالى : # وَسَبَعَة ذا رَجَعْتُمْ 4 . ختى ١‏ 
يجز أدائها قبل الرجوع من من . 

بخلاف قوله! تعالى: « فَعِدَّة مَنْ 1 َخَرْ 4 فلم يخرج 
شهود الشهر من أن يكون سبباً. لأنه إضافة» لكنه يحتمل أن يَوُول 
إليه فيسمى سبباً مجازاً. وهذا عندنا. 

والشافعي ‏ زحمه الله - جعله سبباً في معنى العلة. 

وعندنا لهذا المجاز شُبِهةٌ الحقيقة حكماًء خلافاً لزفر» رحمه 


ويتييّن27 ذلك في مسال التنجيزا”» هل يُبطل التعليق؟ 
فعنده لا يبطلفى لان المعلقٌ بالشرط لا يكون طلاقاً لا 
له قبل وجوده بلا شبهق. 


(]) في اليمين بالله زه). 

(ب) في آليمين بغير الله (ه). 

(ج البقرة ۱۹٦:۲‏ . 

(د) البقرة ۲ ۱۸٩-۱۸٤:‏ , 

(ه) وصورته ما إذا قال: الرجل لامرأته: إن دخلت فأنت طالق ثلاثاء ثم طلقها ثلاثاً 
قبل أن تدخل الدارء ثم تزوجت غيره فدخل بها وطلقهاء ثم تزوجت الأول 
فدخلت لا يقع شيء عندنا وعند زقر يقع الطلاق المعلق (ه). 
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ألا يرى أنه صح التعليق بالملك في المطلّقة الثلاث“ وإن 
ب 4 ٤‏ 
عدم المحل“ فلان يبقى ههنا أولى . 


ولكنا نقول: المعلق() بالشرط وإن لم يكن تطليقاً وسبباً له 
ولكن فيه شبهةٌ ذلك على معنى أن التعليق ين وموجبه البرء والبرُ 
مضمونٌ بالطلاق كالغصّب موببه رد العين وأنه مضمونٌ بالقيمة. 

ثم للقيمة شبهةٌ الوجوب حال قيام العين حتى صم الرهنٌ والكفالةٌ 
واستََدَ الملكُ إلى وقت الغصّبء فكذا هذاء والشبهة لم تبق(2 إلا في عله 
كالحقيقة . 

يحققه أن الجزاءَ طَلَقَاتُ هذا الملك لأنها هي المانعةء لأن 
الظاهرٌ عدم ما يَحدُثْء وقد فات بتنجيز الثلاث. فلا تبقى اليمين 
بدون الجزاءء لأن فيما يرجع إلى المحل يستوي فيه البقَاءٌ 
والابتداء . 


بخلاف الإضافة إلى الملك. لأن انعقاده ليس باعتبار الملك 
في الحال» بل بتيقن الملك والمحليّة عند وجود الشرط. 


ولا يلزم بقاءُ الظهار بعد تنجيز الثلث؟ ءلأن الظهار تحريم 


() بأن قال للمطلقة الثلاث: إن تزوجتك فأنت طالق (ه). 
(ب) بأن فال لامرأته: إن دخلت الدار فانت علي كظهر أمي. ثم طلقها ثلاثاً ثم 
عادت إليه بعد الزوج الثاني يكون مظاهراً منها إذا دخلت الدار (ه). 


. الأصل. ج: الحل‎ )١( 
م ه: إن المعلق.‎ 
. ج: لا تبقى‎ )7”( 


r4Y‏ : المغنى في أصول الفقه 
0 ی س 


للفمل” لا تحريمٌ لِْجلٌ” الاصليّ إلا أن قا الكاح من 
شرطه» فلا يُشترط بقاؤه لبقاء المشروط لما عُرف. 

بخلاف الطلاق» لأنه تحريم م للحل الأصلي ء وقد فات بتنجيز 
الثلث فيفوت بفُواٹ محله. : 

فإن قيل: إذا لم ي يشترط لبقاء الظهار قيام النكاح» وجب أن 
لا رتفح الظهار بالرّضاع. 

قلنا: نعم من هذا اوج ولكن إنما يرتفع لأن صاع 
تحريم موند والظهارٌ تحريم مؤقتٌ فلا يُتصور اجتماعهما. 

وأما العلة فهي ما يجب الحكم به معه() . 

وهي ستة أقسام : 

اشم كالبيغٍ المطلق للملك e‏ لجل لأنه وضع 
له» ومعنّى؛ لأنه ٹر لأجله» وحک)ً)؛ لأنه يثبت به وهو 
الحقيقة . 1 


وعلةٌ اسماً لا معنى ولا حكماً. كالتعليق بالشرط . 


وعلة اسماً .ومعنى للا اء > كالبيع ات وبخيار 
الشرط7”" .. 


() احترز به عن الشرط وعن علة العلة والسبب والعلامة (ه). 

(ب) احترز عن قول بعض المشائخ بان الحكم يوجد عقيب العلة لا معها (ه). 
)١(‏ ب د: الفعل. 

(۲) ب د» ه: الحل. 

(۳) ها العبارة: «كالبيع المطلق للملك والنكاح للحل» ساقط من ب. 

(4) ه: وحكبا للحل لأنه ثبت به 

(ه) من قوله: «يثبت بهه إلى فوله: «فيثبت بشبهة العلة» ساقط من ب. 

. أ جء دءهف: مع خیار الشرط‎ )١( 


باب القياسن : Er‏ 


وذلالة كونه عله لا سبباً أن المانع إذا زال وجب د به 
من حين الإيجاب . 


وكذا عقدٌ الإجارة وك إيجاب مضاف إلى وقت› لكنه يُشبةُ 
الأسبات لما فيه من معنى الإضافة, حتى لاد ل حکمه. 


وعلةٌ تُبهُ السببّء وهو ما يُوجد"© ركن العلةء لكونه موثرا 
في حکمه)» ويتراخى عنه وصفه فيتراخى الحكم إلى وجوده» فإذا 
جد الوصفُ اتصل بالأصل بحكمه فكان بمعنى العلة من حيث إنه 
الموجب للحكم يُشبهُ290 السببَ من حيث إنه لم يوجب الحكم 
للحال ما لم يُوجَد وصفدا©. 

كالنصاب في أول الول علة اسماًء لأنه وضع له» ومعنّى 
لكونه مؤدُراً لكنّه بصفة النماء. فلما تراخى حكمه أشبّه الأسبابَء 
فلما كانت العلَيّة"© أصلً ثبت الوجوب من الأصل في التقديرء 
فجاز تعجيله ا بعد 5-0 


فإذا اتصل به استئّد حكمه إلى ول المرض فيطل تبرغه بما ۴ 
على الثلّث. 


(1) «لاء ساقط من د. 

(۲) د: ما يوجد فيه, 

(۳) ولكونه مؤثراً في حکمه» ساقط من ج. 
(4)ه: لكنه يشبه. 

(ه) و: لا يوجب. 

(1) العبارة: «ما لم پوجد وصفه» ممحو في (أ). 
(۷) ج: العلة. 


i:‏ : المغنى في أصول الفقه 


وهذا أشبَهُ بالغلل من النصاب لأنه تراخي الحكة إلى ما 
هوب خاد بەك .! 


وكذا الج بوصف السّراية عل لوجوب الكفارة فَقَبلّها يجورٌ 
التكفيرٌ مالا أو بدناً.' 

وكذا عله العلة من هذا القسم» لأنها تشه الأسبابَ» كالرمئ 
وشراء القريب. 





والتزكية من هذا القسم عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله حتى 
وعلة حكماً ومعنى لا اسماًء كآخرٍ الوصفَيْن من علةٍ هي ذاتٌ 
وصفَيّن» لكونه مؤثُراًء ولوجود الحكم عنده. 


E‏ 5 الملك: يُضافٌ العتقّ إلى الملك إذا تأخر حتی 

ا القراية 5 كاثنين ورنًا عبداً. ثم اذّعى أحدّهما ' 
أنه ابنّه» غرم لشريكه . 

وللأول شبهة :العلةء حتى قلنا : إن حرمة الا تدك بأحد ؛ 
وصفي علة الرباء لأن النَسَاً له شبهة الفضل فيثبت بشبهة العلة. 


() أما الوصف في باب الزكاة فلا يحدث من النصاب وإنما يحصل النهاء بالتجارة لأ أ 
بنفس المال (ه). 4 

(ب) الموت (ه . 

(ج ) المرض (ه) . 

(1)): حيث تراخى حكمه. 


ج : حيث تراخى الحكم : 
ه: لاله تراخى حكمه. ; 
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وعلة ا ونحكهاً لد معنى 2 

كالسفر والمرض للرخصة والنوم للحدث» غير أن المرض 
أقيم مقامُهماء وما لا فلا. 

وكذا استحداث الملك يقوم مقام الشغل“ في وجوب 
الاستبراء. 

وهو في الحاصل نوعان لثلاثة معان : 

[ أحدهما ]20 إقامة الداعي» مقام المدعُوٌ لدفع الحرج, 
كالسفر والمرض. أو للاحتياط كالنوم والتقاء الختاتين. 

والثاني إقامة الدليل مقام المدلول للعجز عن الوقوف عليه 

كالإخبار عن المحبة والعداوة أقيم مقامهما في قوله: «إن 
كنت تحّيني أو تبغضيني فأنت طالق»» وإقامة الطهر مقامَ الحاجة 
فى إباحة الطلاق. 

وأما الشرط فهو خمسةٌ: 

شرطً محض» وهو ما يمتنع به وجودٌ العلة» فإذا وجد وجدت 
العلة» ويضيرٌ الوجودٌ مضافاً إليه دون الوجوب . 

وهذا المعنى لازم لشرط كل شيء حتى إن أركان العبادات 
والمعاملات تنعدم بعدم شروطهما من اليّة والطهارة للصلاة, 


(أ) أي شغل الرحم بماء الغير (ه) . 
(ب) أي السبب. 


)١(‏ إضافة من ه. 


41 1 ا المغنى في أضول الفقه 
اا سخ — 


وكذا النصٌّ :النازلُ لا حكمّ له فيمن أسلَمّ في دار الحرب ولم 


يعلم بالشرائع9). | 
ش وإنما يُعرَفا الشرط بصيعته أو بدلالته» وقط لا نفك صِيجْته 1 
عن معناه. 1 


وقوله تعالى : « فَكَاتبوْهُمْ 5 إن عل فيهم ۾ يرا اب مر 
تدب بدليل سيّاقة : « وَاتوْهُمْ من مال الله َك فإنه مندوتٌ yi‏ 


واجبٌ. 


وكذا آيةٌ الول . 
والانتدابٌ يتعلق بالشرط المذكور في الآيتين 


وكذا المراد من قوله تعالى : فليس ليم جح أن تَقَصُرُوًا . 
من الصّلوة إن حف م #(ه) قصرٌ الأحوال بتخفيف القراءة لت 
والأداء راكباً بالإيماء بدليل سياقه(2) 


ولع ارف کن ارفا جن ا 


وكذا دلالة الشرط لا تنفك عن مدلوله» مثل قول الرجل: 
«المرأة التي أتزوّجُها أو التي دخلت الدارٌ من نسائي طالقٌ»: 


(أ) لأن العلم شرط وجوب التكليف (ه). 

(ب) النور ۳۳/۲۲٤‏ . ' 

(ج ) النور ۳۳/۲۲ . 

(د) وهي قوله تعالی: فَمَنْ ' ينت مِنَكُمْ طول 4 الآية (النساء 04/4 
(هم النساء .٠١١/٤‏ 

(و) وهو قوله تعالى: ظ وإن نعم فرجلا 4 الآية. 
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وهذا الكلام بمعنى الشرط دلالةَ لوقوع الوصف“ في 
النكرةء بخلاف المعيّن © 

ولو أتى بصيغة الشرط في الوجهين توقف وجود العلة على 
وجودة . 

وشرط في حكم العلة. 

وهو كل شرطٍ لم يعارضه علة صالحة لانضياف9© الحكم 
إليها . 

كحفر البئر هو شرط في الحقيقة والثقل علة والمشي سبب» 
لكن الأرض كانت مُسْكَةَ مانعةً عمل الثقل. والحَفرٌ إزالة له فكان 
شرطاً لكن العلهٌ ليست بصالحةء لأنه أمر طبيعيٌ لا تعدّيّ فيه 
والمشىٌ مباحٌ بلا شبهة. 

وللشرط شَبَهُ بالعلّل لما تعلّقَ به من الوجود”) كما تعلق بها 
الوجوب أقيم مقامّها في ضمان النفس والأموال. 

وعلى هذا شق الق وقطع حبل القنديل. 

وكذا من غصّبَ جنطة فزرعها في أرض غيره فالغَلّة للغاصب 
وإن كان إلقائها”» شرطاً والعلةٌ طبع الأرض والهواءء لكنها مسحرّة 
() فإن قال هذه المرأة التي أتزوجها وهذه المرأة التي تدخل الدار» فلا يكون شرطاً 


ههنا ولا يتوقف وجود العلة عل وجود الشرط (ه). 


:])١(‏ وهو التروج. 

(۲) آ: لأنه يضاف . 

(!: من وجود الحكم . 
ه: وجود الحكم. 

(4) ب: «الرزقء وهو خطأ. 

ر( ب ه: القاءة. 


A‏ ش المغني في أصول الفقه 


لات تصلّح للعلَيّة مع وجود فعل مختارة) . 
وإن() سقط :الحَتٌ غير صنع أحدٍ بأن هيّت به ا ف 


تعدّر جغل الشرط خلفاً ها فجعلٌ 'المحل الذي عو قى سك 
الشرط كالعلة خَلَّفاً ويكون الخارج لصاحب الأرض . 


فأما.إذا كانت العلة صالحةً للحكم لم يكن الشرط في حكم. 
العلة. 

فلهذا قلنا: شهود الشرط واليمين إذا رجعوا' فالضمان على 
شهود اليمين خاصة ا . ۰ 

وكذا شهود العلة والسبب إذا اجتمعا سقط حك اا السبب» ْ 
كشهود التخيير والاختيار إذا رجعوا بعد الحكم © . 

وقلنا: إذا اختلف الحافرٌ والوليٌء فقال الحافر: إنه أسقّط 
نفسّه0© فكان القولٌ قولّه استحساناً؛ لأنه يتمسَّكُ بما هو الأصلٌ(+) 


(أ) فأضيف الحكم إلى الملقى وهو الغاصب (ه). 
(ب)أي شهدا عل أنه قال: إن دخلت الدار فعبدي خر» وشهد آخران أنه دخل» 
وحكم القاضي بالعتقء ثم رجعواء يضمن شهود اليمين قيمة العبد للمولى» هذا 
إذا رجع الفريقان جميعاً. وأما إذا رجع شهود الشرط خاصةء هل يجب الضمان 
عليهم أم لا؟ ففيه اختلاف المشائخ (ھ). ٍ 
(ج) لأنهم شهود العلة (ه). 
«) أي شهدا أنه خیراعبده بين الرق والعتق. وشهدا آخران أنه اختار العتق فحكم 
القاضي بعتقه » م رجعوا فإن الضمان على شهود الاختيار لأنه هو العلة (ه) 
بالتصرف) . 
(ه)وقال المولى : بل وقع: فيها (ه). 
(و) وهو إلقاء :النفس (هم . 


() الاصل: فلو 0 


(۲) «غیں» ساقط من ب. 
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وهو صلاحيةٌ العلة للحكم ويُنكر خلاقَةَ الشرط/ . 

بخلاف ما إذا ادُعى الجارحٌ الموت بسبب آخر: لأنه صاحبٌ 

ولما نَقَدَّ القضاءٌ ظاهراً وباطناً بالشهود الور عند أبى حنيفة 
-رحمه الله ضَمِنُوا فيما لو حلف: إن لم يكن وزن قيد عبده 
رَطلين» أو أطلق<2 فعبدُه کذا)» فحن عن رطلين بعدّما شهدُوا0© 
أنه لم يكن رطلين وحُكم به لوجوب العتق بشهادتهم» إذ التعليق 
بالموجود تنجيزٌ 

فهذان الشاهدان وإن أثبتا الشزط2©» لكنه في معنى العلة» من 
حيث إن يمين الموتى لست بصالحة للضمان» 


بخلاف رجوع شهود الشرط واليمين؛ لأن إيجابٌ كلمة 
العتق“متعدّياً يصلّحُ لضمان العُدوان فلم يُجعّل الشرط في حكم 


العلة. 
وشرطٌ في حكم السبب» بأن يعترض عليه فعل مختارٍ غير 


() لأن الحفر شرط جمل خلفاً عن العلة لتعذر نسبة الحكم إلى العلةء فإذا ادعى 
صاحب الشرط أن العلة صالحة لإضافة الحكم إليهاء وأنكر خلافة الشرط عنها 
فقد تمسك بالأصل وجحد حکاً ضرورياً وهو إضافة الحكم إلى الشرط فكان 
القول قوله (ه). 

(ب) وهو قول امول وهو حر إن كان كذا (ه). 

)١(‏ دأو أطلق» ساقط من د. 

(؟)أء ب د: فعيده حر. 

(۳) | ب» ه: شهادتہم . 

(4) أ ب» د: شرط العتق. 


0۰ ْ المغني في أصول الفقه 

حل قيد الغبد) حتى أبَقٌء لا ضمان عليه؛ لأنه شرط في 
الحقيقة» فإنه إزالة المانع كحفر البئر وشق الرّق» لكن له م 
السبب لَمّا سبق الأباق الذي هو علة التلف. 

ركذا قتع باب التقص والإسْطَيل© عندهها- رحهها ان 
لأنه شرط جَرَى مَْرَى السبب وقد اعترّض عليه فعلٌ المختار فلم 
يُجعل التَلَُ مضافاً إليه بخلاف السقوط في البش» لأنه لا اختيار 
اذاي المتوط سين او مقط ننه قثر O‏ كمن الى عر 
قَنظرةٍ واهية» وضِعْت بغير حى أو على موضع رش الماء (فيم)©) 
عالماً به فَرَلقَء هدر دمه . 

ال مخ رھ فل د را فان کون 
المائع . 

وقالا في إيجاب الحكم: نعم. فأما في قطع النسبة فلاء 
كالكلب يميل عن سَئّن الإرسال والدابة تجول بعد الإرسال. 

وكذا من القى ناراً في الطريق فأخرّقت() بعد ما هبت بها 
الريح» أو ألقى من الهوام فلدغَتُ بعد ما تحرّكت وانتقلتء لم 
تضلنث 00 

وعلى هذا لو أشلّى كلباً على إنسانٍء أو صيدٍ غيره» فمرّق 


)١(‏ ب: لفظ «العيده مكرر؛ 
)| ب: كاحفر. ‏ ؛ 
(5) ج: والقفس والإسطبل: 
2 زيادة من ج. 
)٩(‏ ب: فاحترقت. 
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ثيابه أو قتله لم يضمّن؛ لأنه صاحبٌ سبب اعترض عليه فعلٌ 
مختار() . ۰ 

بخلاف ما لو أشلى على صيدٍ فقتله حل أكله لأنه9» من 
المكاسب» فيْبِيَ على دفع الحرج وقدّر الإمكان ووجبّ المصير إلى 
القياس في ضمان العدوان. 

قرط اميا كما 

فكل حكم تعلق بشرطين» ألما شرط اسماً لا حكماً لعدم 
إضافة الوجود إليه. 
٠‏ فلم يُعتبر قيام الملك حينئذ في قوله: إن كلمت أبا عمري 
, وأبا يوسف فأنت . طالق ثلاث فأباتها بواحدةٌ وانقضتٌ عدنّهاء 
فكلّمت أا عمرو ثم تزوجها فكلمت آبا يوش طَلّْقت ثلاثاً عندناء 
خلافاً لزفر» رحمه الله » اعتبره(”) بالشرط الثاني . 

ونحن نقول: قيام الملك بعد انعقاد اليمين إنما شرط لنزول 
. الجزاء وأنه لا ينزل عند الأول . 

مغل الإحصان في باب الزناء , لأنه إذا ثيت كان معرّفاً 
لحكمه. فأمًا أن يُوجَدَ الزنا بصورته وتوف انعقاده علةً على وجود 
: الإحصان فلا0) , 


)1١(‏ د: فعل فاعل مختار. 
. (؟) لانه» ساقط من ج. 
(۳) ب: وهو أعتبره. 
(4) فلا ساقط من ب. 


Yor‏ . 1 المغنى في أصول الفقه 
.لاا سس سس سب بيب يبيب ا ت 


فلهذا قلنا:' لا يضمّن شهودٌ الإحصان لو رجعوا بحال» وتقبل 
فيه شهادة النساء ص الرجال. 

ولا يلزم عذم قبول شهادة ذميين على ذميٌ زنا عبده. المسلم 
أنه أعتقه قبل الزنا؛ لأن شهادة الكافر على المسلم فيا ينكره المسلمء 
أو يتضرّر به لا تقبل» وفي إثبات السّبّق9) ذلك. 

حافت اة الاه ثم اجان سيت تكون وة علق , 
المسلم فيما لا يتعلق به العقوبة وجوباً أو وجوداء وإن تضرًرٌ به , 
الل ٠‏ : 
ول هذا الاس قال ت رحمهما اه تقل شهادة القايلة : 
بالولد في النسب» وكذا في الطلاق ضمناً لا قصداً لو على طلاقها ‏ 
بالولادة ولم يقر بأنها حُبلَى ؛ لأن الولادة شرط بمنزلة العلامةء أفإن . 
بها يَظهّر ما كان موجوداً في الرجم قبل الولادةء فكان كالإجصان. 

وأبو حنيفة..-.رحمه الله يقول: الولادة شرط محضٌ للطلاق ٠‏ 
والعتاق المعلق بها. 

وكذا للنسب في حقنا<) وإن كان بمنزلة الغلامة في 'حق من 
رف الباطن عالنغطات: التاؤل حمل كالمعدوم: فى حن عن .لم يلم 
به ا افيف الت إلى الزات ا تت الولادة ]لا .بم هو 
حجة في السب . | 


() آي سبق العتق.' 
(ج) لأنا نبي الحكم على الظاهر (ه) . 
(د) وهو شهادة رجلين أو رجل وامرأتين. 
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بخلاف ما لو کان لراش قائمء أ أو الحَبلٌ ظاهراً أو اعتراف 
به من الزوح()؛ لآن 2 الولادة علامة EY‏ 


وعلى هذا استهلالٌ المولود في حكم الإرث لا يثبت بشهادة 


وأما العلامة فما جعل عَلَماً على الوجود من غير أن يتعلق به 
وجوبٌ أو وجودٌء مثل الإحصان في باب الزنا9». 


فصل 

الاحتجاج بلا دليل9)» جعلّه بعضهم حجة للنافي على 
خصمه. وهذا باطل» لقوله تعالى: « قُلُ هَانُوَا بُرْمَانَكُمْ إن كسم 
صَادقِينْ 4 علَّم رسول الله ب مطالبة اانافي بإقامة 5 


فهذا دليلٌ على أن لا دليلَ لم يكن دليلاً للنافي على 


١ ٠ 


0 قال الزنجاني في تخريج الفروع على الأصول (ص ۳۷۲) «الاستدلال بعدم الدليل 
على نفي الحكم أو بقاء ما هو ثابت بالدليل» وهو الملقب بالاستصحاب» حجة على 
الخصم عند أصحاب الشافعي رضي الله عنه. . . 

وذهبت الحنفية إلى أنه ليس بحجة على الخصم مطلقا». 

وانظر إلينا: أصول البزدوي (مع الشرح) 885/7. 

وسوف نبين مذهب الحنفية ‏ إن شاء الله في الصفحات الآتية. 
(ب) البقرة .1١11/5‏ 


. أو أقربه الزوج‎ : )١( 

ب ج أو أقر الزوج. 
(9) أ: والله أعلم . 
)أ ب» د» ه: رسوله. 


نان ظ المغنى في أضول الفقه 





ولهذا كان للخ إحضار خصمه إلى ع القضناء 
وتحليفه فة بئنفسه ای العين المذَّعَى() بعد جحودة . 


ولو كان لا دليل حجة على خصمه لم یہ يبق للمدّعي9) سيل 
عليه بعد إنكاره وقوله لا حجة للمدّعي . 


وإنما 0 قولّه لدلالة الظاهر. ومع هذا لا يكون 
عليه ا 


وقال الشافعي ب رحمه الله -: إنه حجة لو استند إلى دلبل 
لإبقاء ما ثبت بدليله, لا لإثيات ما لم يُعلّم شبوته 9" , 


فأبطل الصلحَ على الإنكارء لأن نفي المنكر يَسِتنِدُ99) إلى 
دلیل» وهو المعلومُ من برائة ذمته ي الأصل أو اليد التي هي دليل 
الملك» فيكون أخذ المال رشوةك 


(ا) وهو فراغ الذمة. 

(ب) قال عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار (#85/8): «والذي دل عليه مسائل 
الشافعي أنه حجة الإبقاء ما ثبت بدليله لا لإثبات ما لم يعلم ثبوته بدليله. هكذا 
ذكر في التقويم » :وأصول شنمس الأئمة. وأنكر . صاحب القواطع هذا. مذهب 
الشافعي فقال: والذي ادعاه القاضي أبو زيد على الشافعي من مذهبه فيا قاله:. 
لا ندري كيف وقع له ذلك, والمنقول من أصحاب ما بينا أن الناني يجب عليه 
الدليل مثل المثبتء وعندنا لا دليل لا يكون حجة لأحد الخصمين على الآخر في 
الدفع ولا في الإيجاب. لا في الإبقاء (ولا) في الإثبات ابتداء. .وهو قول 


الحمهور». 
(ج) انظر: المهذب ۳٤٠١/١‏ وأصول البزدوي (مع الشرح) ٠۳۷۸/۳‏ 
(1) ج: عليه المدعي. ٠‏ 
(۳) ج: للمدعي عليه سبيل 
)٤(‏ ب: استند 
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وعندنا لم يكن حجةً لواحدٍ من الخصمين على الآخر. لا في 
الإبقاء ولا في الإثبات ابتداءًٌء لأنه احتجاج بالجهل إلا في حق الله 
تعالى . 

ولأن الدليل الموجبّ للحكم لا يُوجبٌ بقائه. كالإيجاد لا 
يُوجب البقاة حتى صح الإفناك. 

ثم خبر كل واحد منهما محتملء فكما لم بوث خبر 
المدعي في إلزام التسليم لا يُؤْثْرٌ خبرٌ المنكر في فساد الاعتياض» 

ولو ثبت براءة ذمته في حق المدّعي بدلیل لم يجز صلحه مع 
الأجنبى كدا لو أقرٌ أنه مُبطل في دعواه. 

وعلى هذا قلنا: مجهول الحال حر باعتبار الظاهر» فلو زعم 
من جى عليه أنه رقيق(© أو قذف هو إنساناً فزعم بنفسه أنه رقي 


5 


لا يقام عليه حدٌ .الأحرار ولا يجب أرشهم بدون البينة على الحريّة. 
وكذا لو أنكر المشتري ملك ما في يد الشفيع له لا 


يستحق الشفعة عندنا بدون البينة . 

ولو قال المولى لعبده: إن لم تدخل الدارٌ اليوم فأنت حر 
فاختلفا بعد مُضي اليوم في الدخول فالقول قول المولى وإن كان 
قول العبد يستند إلى دليل من حيث الظاهر . 


0( وهو أن الأصل عدم الدخول. 

(۲) الأصل: فلو زعم أنه رقيق من جنى عليه. 
ف ب» د: فزعم بنفسه ذلك . 

(4) ب: «لانه» بدل ولهه. 


E‏ :! اللغني في أصول الفقه 





وكذا لو قال زوج المرأة المعتدة: قد أخبر تي بانقضاء العدة 
وكذَبنه له أن يتزوّج أختهاء وأربعاً سواهاء ولم تسمل نها 
وسكناها ؛ لأن. العدة تحتمل البقاءَ والانقضاءَ فكان قول کل واج 
حجة في حق نفسه بلا في إبطال حق خصمه. 


وقلنا يما فيمن )١(‏ قر بحرّية عبد ثم اشتراه: إنه” 
صحيجُ 2297 على اختلاف الأصلَيّن؛ 
أما عندنا فلأن قول كل واحدٍ لا يعدو قائله. 


وعلى قوله قولٌ البائع يرجع إلى ما عرف بدليله وهو الملك» 
فصار حجةً على خضمه. 


فأما قول المشتري . إنه تحر فليس يرج إلى أصل غرف 
بدلیله ۳) فلم یکن بخ على خصمه. ش 
ومن اا بلا دليل العمل باستصحاب الحال ب . 


(أ) أي يدخل المشتري في العقد ثم يعتق على المشتري (ه). 
ري) الاستصحاب يطلق على أوجه: : 
)١(‏ استصحاب العدم الأصلي. وهو الذي عرف العقل تفيه بالبقاء على العدم ., 
الأصلي . 1 7 
(۲) استصحاب العموم إلى أن يرد مخصّصء. واستصحاب النص إلى أن يرو 
0 ناسخ. : 5 
: صحيح بالإجماع. 
رم) الأصلء د: ما عرف بدليله. 
أ: لا يستند إلى دليل. 
ب؛ لا يستند إلى دليله. : 
'ه: لا بستند إلى دليل. أ 
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كما يقال في زكاة الصبي أن الأصل عدم الوجوب 
ع د 

وهذا فاسد؛ لما أن البقاء9) في الموجود والمعدومٍ يستغنى 
عن الدليل. 


ألا يُرى أن عدم الشراء لا يمنع الشراءَ في المستقبل» 
والشراء المُوجب للملك لا يمنع انعدام الملك بدليله في 
المستقبل . 

فعرفنا أن الدليل الذي استند إليه الحكم لا يُوجِبٌ البقاءَء 
وأن دعوى البقاء فيما عُرفٌ بوته بدليل محتمل. كدعوى الإثبات 


= (۴) استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه . 

وهذه الأقسام الثلالة لا حلاف في قبوا عند الشافعية وكوبها حجة للدفع والرفع 
عند أكثرهم . 
)٤(‏ استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف. 
وهذا مختلف فيه بين الشافعية . 

أما الحنفية فالاستصحاب عندهم حجة لدفع إلزام الغير واستحقاق» ولإبقاء ما 
كان على ما كان. وليس حجة للرفع والإيجاب والالزام وإثبات ما لم يكن» وإثبات 
حكم جديد. 

انظر: جمع الجوامع وشرحه للمحلى وحاشيته للعطار والبناني وتقرير الشربيني 
۳۸۹-۲» ومختصر ابن الحاجب ؟584/7”ء والمتهى ص 2١679‏ ۳١٥٠ء‏ 
وإرشاد الفحول ص 2777 والإبياج #/ردككف NN‏ والستصفى 
۲۲۴-۱١‏ والإحكام .١81-1١77/4‏ وأصول السرخسي ؟/8؟5. 07751 
وأصول. البزدوي» وكشف الأسرار *//الا#. 4/اء والتوضيح والتلويح ٠١١/5‏ 
والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 77. 


(۱) ج: فلستصحبه. 
(5) ب: لأن البقاء. 


e۸‏ ۱ المغني في أصول الففه 
فيما م يُعَرف ٹہوته بدلیل» فلم يكن حجةً على خصمه0). 

بخلاف العام فإنه نص موجبٌ للحكم9© في جميع ما 
يتناوله, فما لم يظهرٌ دليل الخصوص»› بقيّ حجة على عمومه: ' 

فإن قيل: إذا سهد الشهودٌ أن المدّعَى كان للمدّعيء قبل 
شهادتهم وصارت ج للمدعي في الحال. 

وكذا إن“ تف بالوضوء ثم شك في الحدّث بقيت 
الطهارة9». . 

ولو شك في الوضوء بعد ما تيقّنَ بالحّث”" بَقَيّ الحدتٌ. | ؛ 

وكذا لو ثبت ملك الشفيع بإقرار المشتري أنه كان لهء أو أنه : 
اشتراه من مالكه وجنت الشفعة. 0 

وفيها تمسّكُ بالاستصحاب لإبقاء ما ثبت بدليلة9© (لا لإلزام ' 
الحكم في الحال). 

قلنا: لأنها من جنس ما بَقىَ بدليله؛ لأن حكم الشرا والنكاح 
ملك مؤيُدٌء وكذا كم الوضوء والحدث» وكذا الشهادة والإقرارٌ. 
بالملك يُوجب ملكا مؤيّداً. 


(١)د:‏ بدليل. 
(10. ه: يوجب الحكم. 
| (#)ج: إن نيقن. 
(5))ء بء ه: إذا شك في الحدث بعدما تيقن بالوضوء بقي الوضوء. 
(هبأء ب: في الحدث. 
(ح)ب: بدليل. 
(؟) زيادة من (). 
ه: «لإلزام الحكم في الحال» بعد «بدليله» . 
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ألا يرى أنه لا يصح توقيته صريحاً» ولكنه يحتمل السقوط 
بما يعارضه على سبيل المناقضّةء فقبلَ وجود المعارض له حكم 
التأبيد: فكان البقاءٌ بدليله. 

وكلامُنا فيما ثبت بقاؤه بلا دليل» كحياة المفقودء وكالأمر 
المطلق في حياة النبي -عليه السلام . فإنه يحتمل التوقيت0» 
فكان البقاء محتملاً. 

بحلاف ما بعد الوفاة, لأن الدلائل0» صارت موجبة قطعاً 
بوفاة النبي - ية - على تقريرها بحيث لم تحتمل النسخ» فكان 
بقاؤها بدليل موجب©». 

فإ" قيل: بقاء الحكم قبل أن يظهر ناسحّه إن لم يكن 
مقطوعاً به في حياته» عليه السلام» لم يبق النصوص حجة حينئذ . 

قلنا: بقاء الحكم بعد الأمر إنما يكون باستصحاب الحال» 
كبقاء حياة المفقود0©: إلا أن الواجب علينا العمل بما ظهر عندناء 
لا بما غاب عنا)ء فقبل ظهور الناسخ يلزمنا العمل بهء ولكن إنما 





() حتى لو قال: تزوجتها أو اشتريتها إلى ثلائين سنة لا يجوز (ه). 

(ب) لاحتمال النسخ في حياته عليه السلام (ه) . 

(ج ) وهو قوله عليه السلام: «الحلال ما جرى على لساني إلى يوم القيامة والحرام ما 
جرى على لساني إلى يوم القيامة». ولآنه لا نسخ لشريعته إذا ثبت بالدليل 
القطعي أنه حاتم النبيين» والنسخ لا يثبت إلا بالوحي ولا وحي بعده (ه) . 


(١)ب:‏ الدليل. 

(۲) العبارة من قوله: «فإن قيل» إلى قوله: «أو لنفي الناسخ فلا» ساقط من |. 
(۴) أ ب: كحياة المفقود. 

)٤(‏ دعناه ساقط من ب. 


۳۹۰ المغنى في أضول الفقه 





يخ السك به لإثبات الحكم ابتداءً. فأما لبقاء الحكم أو لنفي 
الناسخ )0 , 

وهو على أربعة أوجه: 

الاحتجاجٌ 5 القطع لانعدام المغيّر بخبر الشارع. 

فعلٌمتا) الله تعالى الاحتجاج به في قوله تعالى: طقل 1 
أجدٌ فیما وجي لي مُحَرّما اد 

والاحتجاجٌ , يه لعدم ۳ ( دليلٍ مغر ثابت بالنظر و بقذر 


الوسع» وهو يصلحٍ لإبلاء العذر والدفع ولا يصح حجة على 
الغير» لان قوق كل ِي عل عليم 4© . , 


(أ) قال السراج اندي في شرجه للمغني (558/5 ظ): «اتفق العلاء على أن الحكم 
إذا عرف بقاؤه بدليل عقلي أو شرعي وعلم بالقطع عدم ما يغيره» يجب العمل به. 
وكذا اتفقوا على أن الحكم إذا ثبت بدليل غير معترض لبقائه وزواله 8 
الأمرينء لا يحوز العمل: به قبل الاجتهاد في طلبء يزيله ‏ ولكن اختلفوا فيا 
كان الحكم ثاباً بدليل غير معترض للبقاء والزوال وقد طلب المجتهد 
المزيل بقدر وسعه ول يجد هل يكون الاستصحاب فيه حجة أم لا. فقال جمناعة من 
الشافعية: إنه حجة ملزمة وإليه مال الشيخ أبو منصور ومن تابعه من مشائخ سمرقند. 

من أصحابناء .وهو اختيار صاحب الميزان ‏ وقال كثير من أصحابنا وبعض الشافعية 
ت بحجة أصلاء وقال أكثر المتأخرين من أصحابنا كالقاضي أبي زيد. وشمس ٠‏ 
الأئمة وفخر الإسلام ومن تابعهم أنه للا يصلح حجة لإثبات الحكم ابتداء ولا 
للإلزام على الخصم بزجه» ولكنه يصلح حجة دافعة يدفع إلزام الغير ويصلح حجة' 
في نفسه. 
(ب) الانعام ١ . ۱٤١/٩‏ 
(ج ) يوسف ۹۲ 


(1)ب: فلا يجوز. 
im‏ ب ج: علمنا. 
(۳) أب جے: بعدم . 
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والاحتجاجٌ به قبل التأمل في طلب المغيّر وهو جهل لا يُعذّر 
فيه إذا تمكنَ من طلبه» كجهل من أسلمّ في دارناء بخلاف دار 
الحرب . 

وكذا المتحرّي في أمر القبلة معذور لو أخطاء وغيره لا. 

والرابع , التمسك بالاستصحاب لإثبات الحكم ابتداءٌ وهو ١‏ 
خطأ لآنه كاسمه إبقاء ما کان وفى إثباته ابتداءً تغييره اسماً ومعبّى . 

فقلنا: إن حياةً المفقود باستصحاب الحال تصلّح حجةً لإبقاء 
ملكه لا فى إثبات الملك له فى مال مورثه . 


وغل أصحاب الشافعى - رحمه الله ل يجورُونه باعتبار أن 
الوراثة خلافةٌ فكان بقاءً. 


وعلى هذا قال أبو يوسف ‏ رحمه الله -: الجر في الميراث( 
ليس يلزم لأنه يبقي للوارث الملكُ الذي كان للمورثء ولهذا يَردُ 
الوارثُ29 بالعيب [ ويرد عليه بالعيب ]٠ء‏ ويصير مغروراً فيما 
اشتراه المورث» وما ثبت فهو باق لاستغناء البقاء عن وليل(2©64. 


(أ) انظر: أصول السرخسي ۲۲١ ٠۲۲٠/۲‏ والإباج 21١7/7‏ وجمم الجوامع 
وشرحه للمحل ۳۸۸/۲» ۳۸۹ . 

(ب) مثال الجر: ادعی رجل عيتاً في يد إنسان أنه ميراث من أبيه وأقام شاهدان فشهدا 
أن هذا كان لأبيه قبلت شهادتها وإن لم يجره أي وإن لم يقولا أنه مات وتركها 
يراثا له (ه). 

(ج ) انظر: أصول السرخسي ۲۲۹/۲ . 

(؟) «الوارٹ» ساقط من ج داه 

(۴) زيادة من 3 ب ج» دوه 

)٤(‏ ب: عن الدليل. 


۲ المغنى في أصول الفقه 


وقلنا: صفة المالكية تثبت للوارث في هذا المحل بعد أن لم 
تكن له» ولهذا ثبت في حقه من الأحكام ما لا يثبت في حق مورثه 
من وجوب الاستبراء» وحل الوطىء» وحرمته. 

وإنما يكون البقاء في حق المُورث أن لو حَضّر بنفسه وادّعام. 
حتى إذا شهد شاهذان أنه كان للمدّعى 7 قبلت. كما كيدا أنه 
الآن ل 0000 0 0 


فصل 
فى بيان الأهلية 

الأهلية نوعان: أهلية وجوب وأهلية أداء. 

أما أهلية الوجوب فبناء على الذمة(© وهو العهدٌ لَغة. والمراد 
هنا نفسٌ لها عهدٌ. فإن الآدمي يُولد واختص من بين سائر الحيوان 
بذمة صالحة له وعليه بإجماع الفقهاء. رحمه الله بناءً على العهد 
الماضي . ١‏ ش 

قال الله تعالى: ودا خد رَبك مِنْ بني آدمَ من: 
ظهورهم 04 . 

وقبلَ الانفصال. وإن كان نفساً تنفرد بالحياةء ولكنه جز من' 
وجدء فلم يكن له إذمةٌ مطلقةٌ حتى صلّح ليجب له الحق من عتق 
(أ) الأعراف 171/0 


)١(‏ أ بء د: إن المدعي كان له. 
97)أ. ب د: له الآن. 
(۳)ب» ج ه: قيام الذمة. 
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ووصية وإرث. ونسنب» ولم يجب عليه ل الانفصال صار أمل 
“للوجوب له وعليه» حتى لزمه مهر ر امرأته وان ما أتلفه . 
حكمه وهو الأداء عن اختیار» كما عدم بانعدام سبية ومنحلة . 

ولهذا لم يجب القصاص على الأب بقتل ولده لانعدام 
حکمه0 . 

ولم يجب على الكافر شيءٌ من الشرائع التي هي الطاعات 
لما لم يكن أهلاً لثوابهاء ولزمّه الإيمانٌ لما كان أهلاً لوجوبه 
ووجوب خخ( 

فعلى هذا لا يجب على الصبى سائر العبادات البدنية والمالية 
لعدم حكمه» وهو الأداء على سبيل التعظيم اختياراًء إذ لا مجال 
للنيابة عنه . 1 

وما كان من حقوق العباد غُرماً أو عوّضاً. وجب“ عليه وإن 
لم يُعقلء لأن حكمّه ‏ وهو أداءٌ العين - يحتمل النيابة» إذا المقصودٌ 
هو المال. 

وكذا الصلة التي لها شبه هُ بالمؤونة9) كنفقة الزوجة والقريب 
تجبُ عوضاً عن الحَبْس ومؤنة لليسار» إذ المقصود من سدٌّ الحاجة 


(أ) وهو الاستيفاء منه» لأن الأب صار سبباً لإحياء الولد فلا يصير الولد سبباً لغنائه 
(ھ). 

(ب) أي لأن الكافر من أهل حكمه وهو السعادة الأبدية (ه). 

(۱) ب: واجب. 


(۲) ب: الصلة ها شبه المؤنة. ' 


4 ٍ! 1 الغني في أضول الفقه 


يحصّل بأداء 9 ؛ کأدائه» فلم يل عن حكمه. 


بخلاف لعفل فإنها صلة لكن فيها معنى الجزاء على ترك 
حفظ السّفِيه حتى احقْضٌ برجال العشائر)» وهو ليس من أهله. ‏ 


ولزمه ما كان مؤنةً في الأصل » کالعشر والخراج» لان معنى 
القربة فيهما غير مقصود. فكان أداءٌ الولي کأدائه. 

وما يواه معنى المؤنة» كصدقة الفطر. ألحقه محمد - رحاله 
الله بالفَرّب» وهمًا ‏ رحمهما الله - بالمُؤن. 

ولم يجب عليه الإيمانُ قبل أن يقل لعدم أهلية الأداء وإذا 
عَقَلَ و احتملٌ الأداة فقال الإمامٌ الخلواني70؟ - رحمه الله -: يجب 
عليه الإيمانُ لتحقق عديم وهو الأدا ولهذا وق فرضاً حتى (DY‏ 
يلزمه التجديدٌ. وقرف بيه وبينَ امرأته إن أسلَّمَتْ وأبى هو©». 


وقال الإمام : السرخسي © رحمه الله -: الأصحٌ أنه لا يجب 


() الدية . 
e 2‏ أأحمد بن نصر بن صالح الحلواني البخاري » أبو عمد الملقب 
بشمس الأئمة؛ فقية حنفي » نسبته إلى عمل الحلواءء وربما قيل له «الحلوائي»» کا 
إمام امام امل الرأي في وقته ببخارى . ألف كتاً . وتوفي ‏ رحمه الله سنة 4144 ه. 
انظر: الإعلام .215/8 ۱۳۴۷ء والفوائد البهية ص 4١‏ والجواهر المضيئة 
*١‏ وهدية الغارفين ١/لالاه.‏ وهدية العارفين ١/لالاه.‏ 
(ج) انظر: أصول البزذوي (مع الشرح) 0740/4 وأصول السرخسي ل 
(د) هو محمد بن أحمد بن أبي سهل المعروف بشمس الأئمة» الفقيه الحنفي الأصوليء 
كان إماماً من أثمة الحنفية» عده ابن كمال باشا من المجتهدين في المسائل. 
آلف في الفقه والأصول. وله كتاب في الأصول يسمى: أصول السرخحسي» 
توفي - رمه الله اسنة م4 ه. 
(ا) ج: اختص بها رجال الشعائر. 
(۲) لاء ساقط من ب 


باب القياس ۳1o‏ 


ما لم يعتدل حالّه بالبلوغ 0). 

وصحة الأداء دليل شرعيّته لا فرضيته. كجمعة المعذور. 

وأما أهلية الأداء فنوعان: قاصر وكامل . 

أما القاصر فيثبُتٌ بقدرة البدن إذا كانث قاصرة قبل البلوغ 
وفي المعتوه بعدّه. فإنه بمنزلة الصبي » لآنه عاقل لم يعتدل عقله. 

وأصلُ العقل وكذا قصوره يُعْرّف بالامتحان فيما يأتيه ويذَرُه. 

فأما الاعتدال فأمرٌ يتفاوثٌ فيه البشرٌ. فإذا ترقّى عن رتبة 
القصور» أقيم(2 البلوعٌ مقامّه9©. 

ووهمٌ الكمال قبله ساقط كَوْهُم النقصان بعد لأن الأمر©» 
الظاهرٌ متى قام مقامٌ الباطن يدورٌ الحكمُ مخة. وجودا وعداماً. 

وتبتنى على الأهلية القاصرة صحة الأداء وعلى الكاملة وجوبه 
وتوجةُ الخطات عليه . 

فيشّت بالقاصرة من حقوق الله ما كان حسنا محضاء 
كالإيمان» لوجود ركنهحقيقةً”؟ , وكذا حكماً؛ إذ الشيءٌ بعد وجوده 
انظر: الفتح اين ١/754؟.‏ والفوائد البهية ص ٠١۸‏ - ۹١١٠ء‏ ومعجم 


سركيس 21١١5‏ ومفتاح السعادة 7#/هه,. وكشف الظنون »157١0/5‏ الأعلام 
۸ والجواهر المضيئة ۲۸/۲ . 
ر) انظر: أصول السرخسي ۳۳۹/۲ . 
(ب)وهو الإقرار مع التصديق؛ لأن الإقرار بالاختيار دليل على التصديق فوجد 
ركنه (ه) . 
TE 8 1‏ 
(۲) ب: أقيم البلوغ عند عدم الآفة مقامه. 
هه أفيم البلوغ عند عدم الآفاه مقامه. 
(۴) ب: «إلا أن الامر» وهو خطا. 


۳ المغنى في أضول الفقه 


حقيقة لا ينعدمٌ حكماً إلا بحر الشرع» والحجر عن مثله باطلّ ولا 
عهدةٌ فيه . 
فحرمانٌ الإرث وفرقة الزوجة يُضاف إلى من بْقِيّ على الكفر: 
وكذا ما هو قبيحٌ محضٌء كالجهل بالصانع» فلا يُعتبر جهله 
علماً ولا علمه جُهلاء كجهله وعلمه بغيره. 
وما يلرّمُه من أحكام الدنيا عندهماء رحمهما الله خلافاً لأبي 
يوسف - رحمه الله - فإنما يلرّمُه حكماً لصحّته لا قصداً إليهء فلم 
4 يصح العفو عن مثله كما إذا ثبت تبعاً لأبويه©. 
> حتى ب لا 


وج 


وصح منه أداءٌ العبادات البدنيّة من غير عهِدَةٍ 
يلرّمه الإمضاءٌ والقضاءً. بخلاف المالية لتضرره فى العاجل . 

وكذا من التصرفات ما يتمص فة كالاصطياد. 
والاكتساب» وقبول الهبة والصدقة» وتوكله بالطلاق والعتاق والبيع؛ 
لأن صحة العبارة من أتمٌّ المنافع» لكن لا يلرَمه العهدة. 

وفي اعتبار عبارته في الشهادة إثباتُ الولاية على غيره وهو 
ليبس من أهله . ش 

وما مخض ضرراً لم يُشْرّع في حقه كالطلاق والعتق”» 
والتبرّعات والقرض ولم يملك ذلك عليه غير ما خلا لقرض» 


() أي کا ثبت الارتداد تبعاً لأبويه فإغها لو ارتدا معاً ولحقا بدار الخرب يلزمه هذه 
الأحكام ضمناً وتبعاً وإن كان لا يلزمه تصرفاته! الضارة قصداً (ه). 
(ب) أي لزوم (ه) . 


(۲) ب د» ه: العتاق. : 


باب القياس يننا 





فإنه يملكه القاضي لوقوع الأمن عن التؤى بولاية القضاء. 

ومَلَكَ برأي الولي ما يَتَرَدْدُ بين النفع والضرر كالنكاح والإجارة 
والبيع على اعتبار أن نقصانٌ رأيه جبر برأي الولي» فصار كالبالغ في 
قول أبي حنيفة » رحمه الله . | 

آلا یری أنه صحح0© بيعه من الأجانب بغْبنٍ فاحشء خلافاً 
لصاحبيه» رحمهما الله ورده مع الولي بغبن لشبهة في رواية اعتبار 
لشبهة النّيابة في موضع التهمة. 

وأما إذا أوصى بشيء من أعمال ال بطلث وه عندنا» 
خلافاً للشافعي _رحمه ,الله © وإن كان فيه نفع ظاهرٌء لأن9» 
الإرثٌ شرع نفعاً للمُورث. 

ألا يُرى أنه شرع في حق الصبي» وفي الانتقال عنه إلى 
الإيصاء ترك الأفضل لا محالة. 

قال النبي - عليه السلام -: «لأآن تَدَح ورثشّك أغييا» 
الحديث©؟) , 


(أ) للشافعى ‏ رهه الله في هذه المسألة قولان. 
انظر: المهذب ٤٥۷/١‏ وبداية المجتهد 276٠/7‏ ومغنى المحتاج ۳۹/۳. 
(ب) أخرجه البخاري في كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء الخ »۳/٤‏ عن 
سعد بن ابي وقاص , 
ومسلم في كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث ٠٠١/۳‏ . 
وأبو داود في كتاب الوصاياء باب ما جاء في ما لا يجوز للموصي في ماله 
1/۳ 


(۱) ب: صح. 
(۲) ب: إلا أن. 


۳۹A‏ المغنى في أصول الفقه 


وليس للشافعي . رحمه الله - فيها معني فقهيّ يَطَرِدُ حيثٌ 
. اعتيّرَ عبارته في اختيار 0 مع كونه أضرَّء ولم يُعتبر في 
اختيار الإسلام مع كونه أَنْمَعَ. واعتَبْرَ في الوصية والتدبير ولم يعتبر 
في البيع ونحوه مع ظهور نفعه . 

وحرئه(7) أن من حمل ولياً لاا يمكن أن جل مولا عليه 
للمضادة . 


قلنا: لأصل الأهلية صلّح ولا ولقصورها صح مولا عليه 
ولا مضادة بين ما يحصّل منفعة له بواسطة الولي في حالةٍ وبين ما 
يحصل له بنفسه في أخرى. 

ألا یری أنه يصير مسلماً بإسلام أبيه تارة وبإسلام مه أرق ۰ 

وإنما' تتحمّقُ؛ المنافاة في حالةٍ واخدة. 

ونحن إذا جعلناه مسلماً بإسلام نفسه لم نجعله تبعاً في تلك 
الحالة . 


وهذا كالعبد تارة يكون مسافراً بنفسه وأخرى بسيّده. 


- والترمذي في كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث 41/5؟) ۲٤۳‏ . 
وابن ماجه في كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث ۹۰٤/۲‏ . 
والدارمي في كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث ٤٨۷/۲‏ . 
والإمام أحمد في مسنده ۰۱۷۲/۱ الاك ۱۷۹ . 

() يعني إذا وقعت الفرقة بين الزوجين بخير الصبي بين الأبوين (ب). 

(ب) أي: أصله (ب): 


۳۹ 


اب في الامورالمحسَرضّة على الاهليّة 


العوارض نوعان: سماويٌ ومُكتسَبٌ. 

أما السماوي فهو: الجنونٌ, والصغر» ولع ٠‏ والنسيانء 
والنومٌ. والإغماك. والرق» والمرض» والحيض» والنفاس» 
والموبٌ . 

وأما. المكتسبٌٍ فإنه نوعان: منه ومن غيره. 

أما الذي منه : فالجهل» الف والسّكرٌ وَالهَرلُء والخطأ. 
والسفرٌ. 

وأما الذي من غيره: فالإكراه بما فيه إلجاءٌ وبما ليس فيه 
ا 


أما الجنونٌ فإنه لا ينافي الذمة ولا أهلية الوجوب» وإنما 


(أ) قال المصنف في شرحه ۸١(‏ ب) وإثما دخل الصغر في العوارض وإن كان أصلياً في 
الخلقة لأن الإنسان قد يخلو عنه في الجملة كآدم وحواء. صلوات الله عليهها. ولأن 
الصغر غير داخل في ماهية الإنسان بدليل أن الكبير إنسان بدون تلك الصفة مع 
استحالة وجود الشيء بدون ماهيته» فكان من العوارض. 


35 1 المغني في أصول الفقه 
ينافي الأداءةء فيسقّط به ما كان ضرراً يحتمل السقوط. كالطلاق 
والعتاق وسائر أقواله. 

بخلاف ضمان الأفعالء فإنه يؤاخذ به» لأنه لا يصح الحَجِرٌ 
عن مله . 

وإنه في القياس مقط للعبادات لكنهم استحسنُوا في غير 
الممتدّ وألحقوه بالنوم والإغماء. 

وعند محمد رحمه الله هما سواء 2" , 

وحد الامتداد فى الصلاة أن يزيد على يوم وليلة باعتبار 
الصلوات ) عند محمد رحمه الله - ليصير ستا. 

وبالساعات عنذهماء رحمهما الله 2 , 

وفي الصوم بأن يَسْتَوْعبَ الشهرٌ. 

وفي الزكاة بأن يستغرق الحول. 

وأقام أبو يوسف الأكثرٌ مام كله" تيسيراً. 


ر( لأن الفعل ا موجود مله لا يمكن جعله موجود حتى يحجر عنهء بخلاف أقواله فإنه 
يحجر في حق الأقوال ويجعل قوله المقول كلا مقول (ه). 
(ب) انظر: أصول البزدوي (مع الشرح) ۲۹۳/٤‏ 2554 والتوضيح ٠١۷/۲‏ . 


باب في الأمور المعترضة على الأهلية ۳۷1 


ولم يصح إيمانه وردته لعدم ركنه» وهو العقد“). ويصح 
تبعاً لأبويه . 

وأما الصّغَرُ في أول أحواله مثلً" الجنونء لأن عديم العقل 
والتمييز. 

أما إذا عَقَلَ فقد أصابَ ضرءاً من أهلية الأداء. 

ولكن الصّبًا عذرٌ مع ذلك فيسقط9” عنه١)‏ ما يحتملٌ السقوط 
عن البالغ 70©. 

وهذا لم يُقتل بالردّةء لأنه ما يحتمل السقوط كالمرتدة(). 

وصح شروعه بلا لزوم مضي ووجوب قضاءٍ كالظّانُ© . 

ولو شَرَحَ في الإحرام ثم أَحصرٌ لا قضاة عليه. 

ولو ارتكب محظوراًد) لم يلزمه الجزاء. 

وقلنا: لا يسقطٌ عنه فرضيةٌ الإيمان» فلو أدّاه كان فرضاً لا 
تفلا حتى لولم بيد بعد البليغ وطلب الإعادة لم عل مرتدًا. 


() أي عقد القلب (الأصل). 
(ب) كالحدود فإنها تسقط عن البالغ بالشبهات وكذا العبادات فإنها تسقط بالأعذار 


(ه). 

(ج ) أي ظن أن عليه صلوة فشرع يقضي ثم علم أنه لا صلاة عليه لا يلزمه المضي 
ولا القضاء (ه). 

)١(‏ ب: العقل» وني حاشية ب دأي القلب». 

(۲) ج: فمثل . 

(۳) ب: فسقط. 


(4) «عته» ساقط من ب . 
(6) «كالمرتدة» ساقط من ب ج. 
)ب «عضوراً) وهر تصحيفا. 


م 


ر 


YY‏ المغنى في أصول الفقه 


بخلاف ما لو صلّى في أول الوقت ثم بلغ في آخره يجب 
عليه الإعادة لأنه وَقَعَ تفا . 

ويله الأمر' أنه تُوضَع عنه اعد ويصحٌ منه(أ) وله ما لا 
عُهدة فيه لأن الصّبا من أسباب المَرْحَمَة فجعل سبباً للعفو عن 
كل عهدةٍ تحتمل العفو. 

ولذلك لا يَحَرْمٌ عن الميراث بالقتل عندنا). 

ولا يلرم جرماته بالرّق والكفر؛ لأن الق ينافي أهلية الإرث؛ 
لأنه مُنافٍ للملك»؛ فيثبت الملك لمولاه وإنه أجنبي» والكفر ينافي 
الولاية . ش 

وانعدامٌ الحقٌّ لعدم سببه أو لعدم أهليّته لا يُعَذّ جزاءً. 

والعهدة نوعان: 

خالصة لاأْيلرّمُ الصبيّ بحال. 

ومشوبة» يتوقفٌ لزومُها على رأي الولي . 

ولما كان الصّبا عَجراً صار من أسباب ولاية النظر وقطع. 
ولايته عن الأغيار. . ْ 

وأما العَتهُ بعد البلوغ فمثل الصّبا مع العقل في كل الأحكام» 
حتى إنه لا يمنع صحة القول والفعل لكنه يمن العهدة. 
ر أي من الصبي بمباشرته بنفسه ويصح له بمباشرة غيره لأجله ره . 
() ج: خلافاً للشائعيء رمه اله. 
(۲) ب: کالطلاق . 


ج: كالطلاق والعتاق. ' 
(م) بء ج: كالبيع والإجارة. 


باب في الأمور المعترضة على الأهلية r‏ 

وأما ضمان ما يَستهلكُ من الأموال فليس بعهدةء لأنه شرع 
جَبرأَء وكونه معتوهاً لا ينافي عصمة المحل. 

ويُوضمٌ عنه الخطابٌ كما يوضع عن الصبي. ويُوَلّى عليه ولا 
يلي على غيره . 

وإنما يفترق الجنونٌ والصَعْرُ في أن هذا العارض غير 
محدود. 

فقيل: إذا أسلمت امرأته عُرض على أبيه أو“ امه الإسلامء 
ولا يور والصّبَا محدودٌ فوجب تأخيرُه©. 

وأما الصبيُ العاقلٌ والمعتوءُ العاقلٌ فلا يفترقان» حتى صح 
إسلامهما بخلاف المجنون لما مر. 

وأما النسيانُ فلا ينافي الوجوبٌ في حق الله تعالى» لكنه إذا 
. كان غالباًء يلازم الطاعة. 
مثلُ النسيان في الصوم. والتسمية في الذبيحة. جُعل من 
- أسباب العفو في حق الله تعالىء لأنه من جهة صاحب الحق 
اعترّض . 

بخلاف حقوق العباد لآن حقهم لحاجتهم لا ابتلاءٌ. 

وعلى هذا قلنا: إن سلامٌ الناسي لما كان غالباً لم يقطع9» 
ا بخلاف الكلام والتسليم على الغيرء لآن هيئة المصلي 
مذكرة له. 
(أ) أي العرض إلى أن يعقل (ه). 


(۱) ب: «و» بدل رآو». 


(۲) ب: لا بقطم . 


١ VE‏ المغو في أصول الفقه 

وأما اللوم فعجز عن استعمال القدرةء ينافي الاحتيازء ارحب 
تأخيرَ الخطاب للأداء. 

وبطلت عباراته أصلاً في الطلاق والعتاق والإسلام والردة. 

ولم يتعلق بقراءته وكلامه في الصلاة حكم . 

ولو قهقهء قيل : تفش صلاثه ويكون 0 

وقيل: تفسد صلاته ولا يكون حدقا , 

وقيل : يكون: حدثاً ولا تفسد صلاته . 

والصحيحٌ أنه لا يكون حدثاً ولا تفسّد صلائه لأنه ليس في 

والإغماء مثِلُ النوم في فوت الاختيار» وفوت استعمال 
القدرة» حتى مَنَعَ صحة العبارات . 

وهو أشدُ منهء لأن النوم فترة أصايةٌ بعيله لا ينافي القوة إلا ما 
يسترخي به مفاصله . 

وهذا عارض ينافي القوة اأص فلهذا کان حدثاً في كل 
الأحوال. 
ومَنْعَ البناة لكونه عارضاً نادراًء واعثّيرٌ امتداده فى حق الصلاة 
خاصة . 1 

وأما الرّقَّ فهو عجر" حكميٌ شرع جزاءً في الأصل» لكنه 
في حالة البقاء صارٌ من الأمور الحكميّة به يصيرٌ المرء عرضة 
. )أي من الأحكام ا ش 


باب في الأمور المعترضة على الأهلية ويام 


للتملّك والابتذالء وهو وصفٌ لا يقبّلُ النُجِرّي . 

وقد قال محمد رحمه الله - في الجامع. في مجهول النسب 
إذا أقرّ أن نصمّه عبدٌ لفلانٍ: إنه يُجِعَل عبداً في شهاداته وفي جميع 
أحكامه . 

وقال أبو يوسف ومحمد ‏ رحمهما الله -: الإعتاق لا يتجزّى 
لما لم يَتَجَرٌّ انفعاله وهو العتق(). ٤‏ 

وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: الإعتاق إزالةٌ لملك متجرٌ تعِلّقَ 
بسقوط كله عن المحل حكم لا يتجرّى, وهو العتق» فإذا سقط ˆ 
عض فقد وجد شطرٌ العلة فيتوقّفٌ (5) الغتقٌ على تكميلها وصار 
کعسل أعضاء الوضوء لإباحة أداء الصلاة وكأعداد9) الطلاق 
للتحريم . 

وهذا الرق ينافي مالكيّة المال لقيام المملوكيّة مالا حتى لا 
يملك العبدٌُ والمكاتبٌ التَسَرّي . 


ولا يصح منهما تة الإسلام لعدم أصل القدرةء وهي 
البدنيّة لأنها للمولىء إلا فيما استثنى من القَرّب البدنية©». 

بخلاف الفقير» لأنه مالك لما يحدّتُ منء قدرة الفعل فصح 
الأداء ولم يجب لانعدام الاستطاعة . 

والرق لا ينافي مالكية غير المال وهو النكاحٌ والدمٌ والحياة. 
(أ) أي من حيث المالية لا من حيث الآدمية (ه) . 


ا 9 0 
(9) أ: فتوقف, 
(م) ب: وعداد. 
(4) «البدنية» ساقط من (ه). 


۳۷۹ : المغني في أصول الفقه' 


وينافي كمال : الحال في أهلية الكرامات Rl‏ للبشر في 
الدنياء 9 الدّمّة ل 2 حتی إن ذمته ضعْفث برقه فلم: 


وكذا ن ينتقص بالرقء حتى إنه يكح العبدُ امرأتين» 
وتطلقٌ الأمة اثنتين 


وإنما اعتّبرٌ النكاحٌ بالرجال والطلاقٌ بالنساء لأن عدد الطلاق 


اة عن اتساع المملوكية» وعدد النكاح عن اتساع المالكية ١‏ 
ونُتَصَّتُ(0) اله والقشم والحدٌ . 
وانتقص- م نفسه©) لانتقاص المالكيّة ؛ لأنه أهلٌ للتصرف 


فى المال واستحقاق اليد الذي هو أصلّ في المقصود دون ملك: 


الرقبة"2 الذي شرع وسيلةً إلى اليدء فوجب نقصانُ بدل دمه عن 
الدية لنقصانٍ في :أحد ضربي9؟) المالكية بالعشرة المعتبرة في 
الشر ع »كما تنصف() بالأنوثة لعدم أحدهما أصلا. 

والرق لا ل في عصمة م إنما العصمة بالإيمان والدارء 
(أح)فإذا كانت حرة كان عدة طلاقها ثلاثاً. وإن كان زوجها عبداً. وإن كانت أمة كان 

عدد طلاقها إثنين وإن كان زوجها حرا (ه). 1 

(ب) لأن بالنكاح يثبت الملك له عليها فاعتبر فيه رق الرجال وحريتهم (ه). 
(ج ) إذا قتل وقيمته أكثر من دية الحر (ه) . 


(د)فإها نصاب السرقة وأقل المهر (ه). 
(ه) وهو أن المرأة لا 5 كالح والطلاق أصلل (ه). 


(۴) الأصل : الي 
)٤(‏ ه: جزئڻي. 
(ه) ج: تنقض. 


ae 
a 


باب في الأمور المعترضة على الأهلية YY‏ 


وأوعف “أرق تقصاً في الجهاد» لأن استطاعته للحج والجهاد 
غيرٌ مستئناةٍ على المولى فم يستوجب السهمَّ الكامل. وانقطعت 
الولاياتٌ كلّها بالرق» لأنه عر . 

وإنما صحّ أمانُ العبد المأذون» لأن الأمان بالأذن يُخرج عن 
أقسام الولاية من قبل أنه صار شريكاً في الغنيمة فلزمه ثم 
تعدّى منه إلى غیره" ۳ مث شهادته بهلال رمضان. 

وعلى هذا الأصل يصح إقراره بالحدود والقصاص وبالسرقة 
المستهلكة©2», 

وبالقائمة © صح من المأذون. 

وفي المحجور اختلاف معروفٌ. 

وقلنا في جناية العبد خطأً: إنه يصير جزاءً لجنايته؛ لأن العبدَ 
ليس بأهل ا ما ليس بمال» إلا أن يشاءَ المولى الفداءَ فيصير 
عائداً إلى الأصل عند أبي حنيفة. رحمه الله حتى لا يبطل 
بالإفلاس (ه). 


وعندهما يصير معنى الحوالة( . 


() أي لزم الأمان في حقه قصداً (هم). 

(ب) من الغاغين لأن الأمان لا يتجزىء فلم يكن من باب الولاية (ه) . 
(ج )أي أن الرق 7 ينافي مالكية غير المال (ه). 

(د) آي إذا هلك المال (ها بالتصرف). 

(ه)أي إذا كان المال قائ ره بالتصرف). 

(و) أي لا يعود إلى العبد (ه) . 

(ز) حيث يعود إلى المحيل بإفلاس المحتال (ه) . 


)١(‏ «منه إلى غيره» ساقط من ج. 


1 


۳۷۸ / المغنى في أصول الفقه 


' أما المرض فإنه لا ينافي أهليةً الحكم ولا أهلية العبارة» لكنه 
لما كان سبباً للموت» والموث علة الخلافة فكان من أسباب تعلق 

حق الغريم والوارث بماله» فثبت به الْحَجرٌ إذا اتصل به المت 
مستنداً | اماه تارايع جياه ابر 


فقيل: كل تصرف واقع يحتملٌ الفسحٌء, فإن القولٌ بصحته 
واجبٌ في الحالء ثم التدارك بالنقض إذا احتيج إليه(». 

وما لا يحتمله20 جيل كالمعلق بالموت. كالإعتاق إذا وقع على حق 
غريم أو وارث بمنزلة التدبير يكون لازماًء ولا يثبت العتنُ في 
الحال. 

بخلاف إعتاق ارا ج ا لان حقٌّ المرتهن في ملك 
اليد دون الرقبة. : 

وكان القياسٌ أن لا يملكٌ المريض؟ الصلّة, وأداء الحقوق 
المالية لله لله تعالى. ؛والوصية بذلك» إلا أنا استحسئاه من الثلثك نظراً 
له فإن الإنسان مغرور ر بأمله مقصّر في عملهة. فإذا عرض له 
المرض وخاف البيات”)» يحتاجٌ إلى تلافي بعض ما فرط منه من 
GSE‏ ولو 
أنهضه الْبْرُءُ ء يُصرفه إلى مطلبه الحالي . : 

ولما تولى الشرع الإيصاء للورئة وأبطل إيصائه لهم. 4ل 


(أ) بان لا يبقى في باقي التركة وفاء لحق الغريم (ه). 
(ب) لوجوب سبب الحجر وتعلق حق الورثة باله(ه) . 


باب في الأمور المعترضة على الأهلية ۳۹ 


ذلك صورة ومعنى وحقيقةً“ وشبهة؟, حتى لم يصح بیغه من 
الوارث أصلاً عند أبي حنيفة, رحمه الله لأن فيه إيثار بعض الورئة 
بصورة العين. 

وبطل إقرارُه له وإن حصل باستيفاء دين الصحّحة. لأنه إيثار 
معني . 
وتقوّمت الجودة في حقهم لأنه إنفا2'0 للوارث بالجودة» وفيه 
تهمة العدول عن خلاف الجنس إلى الجنس بهذه المنفعةء كما 
تقرّمت في حق الصغار. 


وأما الحيض والنفاس فإنهما لا يُعدمان الأهلية بوجهء لكن 
الطهارة عنهما شرط لجواز" أداء الصوم والصلاةء فيفوت الأداء 
بهما. 


وفي قضاء الصلوات حرج. لتضاعفهما فييطل بهما أصل 
الصلاة. ولا حرج في الصوم فلم يسقط أصله. 

وأما الموت فعَجرٌ خالص وحكمه في الدنيا أنواح أربعة: 

نوع من باب التكليف» كالصوم والصلاةء يسقّط به لفوت9» 

غرضه» وهو الأداء عن اختيار. 

(ب) بان يبيع الجيد بالرديء من وارث (ه) . 

(ج ) حتى قلنا: إن الوصي أو الأب لو باع مال الصبي من نفسه أو من غيره تقومت 
الجودة حتى لا يجوز إلا باعتبار القيمةء ولا يجوز بيع الحيد من ماله بالرديء من 
جنسه (ه). 

E 1 


(۲) ب: تجويز. 
م ج: لفوات . 


ل ا ٍ, المغني في أضول الفقه 
وإنما يبقى عليه المأثم لأنه من أحكام الآخرة. : 
ومنها ما شرع عليه لحاجة غيره إن كان حقاً متعلّقاً بالعين؛ 
كالعْصب والوديعة. | يبقى بہقائه» لأن فعلّه فيه غير مقصود. 
واف ا ا يق بنيز د الا جن اهن إلبه بال أو 
ور کر + 2 
ولهذا قال أبو حنيفة - رحمه الله -: إن الكفالة بالدين عن 
الميت لا تمع إذا e‏ و الاين ساقطٌ("؟ . 
لان نه و 
وإنما ضمت إليه المالية في حق المولى . 
وان كان شرع عليه بطريق الصَّلَّه كتفقة ق بطل 
لأن الضُعف بالرق دوه بالموت» والرق ينافي وجوبٌ الصلات فكذا. 
الموتٌء إلا الامرين ا 
ومنها ما شرع له بناءٌ على . حاجته. والموث لا ينافي الحاجة 
فبَقَىَ ما ينقضى به حاجته) . 
٠‏ ولذلك قُدّم جهاره» ثم دیونه» ثم وصایاه ثم وجبث! 
المواريث بطريق الخلافة عنه نظراً له. 


() أي حقاً متعلقاً بالدين (ه) . 
(ؤعيجء د: كان الدينُ ساقطاً. 
(۴)» ب» ج: الحاجه. 


باب في الأمور المعترضة على الأهلية ۳۸۱ 


ولهذا بقيت الكتابة بعد موت المولى وبعد موت المكاتب عن 

وقلنا: إن المرأة تغسل زوجها بعد الموت في عدتهاء لأن 
الزوجَ مالك فيبقى ملكه إلى انقضاء العدة فيما هو من حوائجه 
اص 

بخلاف ما إذا ماتت المرأة لأنها مملوكة. 

ولا يقال: الموت أنفى للمالكية من المملوكيةء فلمًا لم تبق 
المملوكية او فلن لا تبقى المالكية أولى ؛ لأن الملك في 


المملوك شوع لحاجة المالك لا لحاجة المملوك. فتبقى المالكية 
لبقاء الحاجة دون المملوكية لانعدامها. 


والرابع ما لا يصلّح لقضاء حاجته كالقصاص» فلم يجب له 
بل يشت للورثة ابتدائ لكن بسبب انعقّدَ له» حتى صح عفوه 
الجارح() قبل موتهء وكذا عفو الورثة» لأن الحق لهم ابتداءً؛ إذ لو 
كان القصاص لهم بطريق الورانّة لما ص عفوهم كإبرائهم غريم 
المورث قبل موته» ولما كان الخرض درك الثار وأن تسلم حياة 
الأولياء والعشائر ٠‏ وذلك يرجع إليهم» لكن القصاصض واحدٌ لاتحاد 
سيبه » فكل واحد 4 كأنه يملكه وخده فإذا عفا أحدّهم أو 

اسو بطل» كتزويج أحد الأولياء المُستَويْنَ9؟) في الدرجة . 


(أ) أي لانعدام الحاجة إلى بقاء المملوكية (ه).' 


(۲) ب: المستورين» وهو خطا. 


A۲‏ / المغنى في أصول الفقه 
از 28 ا ا 


ومَلَكَ الكبيرٌ استيفائه إذا كان سائرهم صغاراً عند أبي حنيمةء 
رحمه الله. 

ولا يملك إذا كان فيهم كبيرٌ غائبٌ لاحتمال العفو ورجحانٍ 
جهة وجوده لكونه مندوباً شرعاً. ْ 

ولذلك قال في الوارث الحاضر: إذا أقام بينةَ على القضاص 
ثم حضر الغائب كلف إعادة البينة؛ لأن القصاصٌ غيرٌ موزوث 
بخلاف الدين والدية في قتل الخطأ؛ لأنه موروث» فإذا انقلبٌ 
القصاصٌ مالا صارٌ.موروثاً» وإن كان الأصل ‏ وهو القصاص - يثبت 
للورثة ابتداءٌ بسببا انعفد للمورث ؛ لأنه يجب عند انقضاء. الحياة 
وعند ذلك لا يجب له إلا ما“ يُضطر إليه لحاجته» تفارق 
الخلّفُ الأصلّ لاختلاف حاله9؟. 

وأما أحكام الآخرة فأربعة أيضاً: 

ما يجب له بظلم غيره عليه 

وما يجب عليه بظلمه على غيره» 

وما يلقاه من :ثواب وكرامة» 

أو عقاب وملامة ٠‏ ۰ 

فله فيها 2 الأحياءء لأن القبر للميت في حكم الآخرة 
كالرّحم للماءء والمهد للطفل في حق الدنياء وضع فيه لأحكام 
الآخرة زوضة دار أو حفرة نار. 
590 الخلف سلح اة الميت من التجهيز وقضاء. الدين بخلاف. الأصل 0 

القصاص (أ.ه بالتصرف). 


باب في الأمور المعترضة على الأهلية FAY‏ 


ونرجو الله تعالى أن يُصيرو(1) لنا و بكرمه . 
فصل 
فى العوارض الْمَكتَسَبَة 


أما الجهلٌ فأنواع ر 

جهل باطل بلا شبهق» وهو ذو لتر وام 3١‏ يصاع عارا ني 
الآخرة صگ لأنه مکابرة وجحود بعد ضوح الدليل. 

واختلف في ديانة الكافر على خلاف حكم الإسلام3)؛ 


قال الشافعي ‏ رحمه الله -: إنها دافعة للتعرّض لا غيرُء حتى 
لا يُحَنُ الذمي بشرب الخمر فأما سائر الأحكامب) ذ 


وعندهما - رحمهما الله - يشت لآن تقوم الخمر والخنزير 
: وإباحتهما كان حكن أصلياً فجاز استبقاءه ا 
بخلاف نكاح المحارم » لأنه لم يكن أصليا 


ولهذا لا يصح نكاح أخته من بطن واحدٍ في زمن آدم» عليه 
السلام» فلم يجز استبقاءه لقصر الدليل 0 . 


(أ) أي اعتقاده في حكم يحتمل التبدل كبيع الخمر مثلاا (هء بالتصرف). 

(ب) من تقوم خمره وإيجاب الضمان على متلفه وجواز بيع خره (ه). 

(ج) أي دليل الشرع قاصر عنهم لأنا أمرنا بتركهم وما يدينون فيجب استيفاء حكم 
أصلي ولا يجوز استيفاء غير أصلي (ه). 


1 


(۲) دباطل» ساقط من ب 
٠‏ (۳) ب: واختلفوا. 


AE‏ 1 المغنى في أصول الفقه 
7 ا کک ت ا ي 


وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: إنها تصلّح ا ا 
ولدليل الشرع‹“ في الأحكام التي تقبل التغييرٌ”؟ دون تصحيح 
الكفر ليصيرٌ الخطابٌ قاصراً عنهم في أحكام الدنيا استدراجاً 
بهم( + وتمهيداً لعقاب الآخرة وتحقيقاً لكون الدنيا جنة ا 
فجعل الخطاب9)! بتحريم الخمر والخنزير كأنه غيرٌ نازل في حقهم 
في أحكام الدنيا من التقوم وإيجاب اله الضمان وجواز البيع . 


ايم يهم سکم اسحا خی يبب ته بمد ليا ا 
قاذفُهما بعد مي 


إن ا ل ترج به ثم هلك عنها وعن بنت [ له ]0 أخرى , 
1 3 الثلثين بالنسب ولا ترث المنكوحة منهما» لأن ا 


والجواب آنا لا نجعلٌ الديانةً متعديةًء لأن الخمر إذا بقيك : 
متقرّمةٌ لم يشت بالديانة إلا دفعٌ الإلزام» وأما التقوم فباق على 


(أ) كأنه لم يبلغهم ره 
(ب) وهو الاستدناء قليلاً إلى اللاك ومكرا عليهم وهو الأخذ على الغرة (ه). 
(1) الأصل: وكذا الدليل الشرع. 
(ا)بء ج ه: التغير. 
(*) «الخطاب» ساقط من د 
(4) زيادة من e‏ ب» ج 5 
(ه) ه: ديانتهها. 


باب في الأمور المعترضة على الأهلية Ao‏ 


اميل وذا شرط الضمان“ لا علته. فإذا لم يُضَفٍ الضمانٌ إلى 
2 تقوم المحَلّ لم تصر متعدية 
وكذا إحصان المقذوف شرط لا علةٌ. 


وأما التمقة فلأنها شرعت ا في الأصل 2-0 ولهذا يحبس 
الأب بنفقة الابن الصغيرء كما يحل دفعه إذا صد قتلّه . 


ولا يُحبّس0" بدّينه جزاءً» كما لا يُقتل قصاصاً. 


بخلاف الميراث لأنه عله مِيَداةٌ ولو وجيت ج0 بديالتها 
لكانت موجبةك) لا دافعةً . 


فإن قيل: ما يكون بطريق الدفع لا يكون بدون الحاجةء فإن 
من صال على ابنه بالسلاح يَجِلَّ للابن قله دفعًء ولا يحل قتلّه إذا 
وَجَدَه فى المعزكة: محارياً: بل يُمسكّه ليقتله غير لاستغنائه عن 


والمرأة استحقت النفقة على زوجها وإن كانت غنيةً. 


(أ) الضمان لا يجب بالتقوم بل بالإتلاف؛ لان الحكم يضاف إلى العلة لا إلى الشرط 
(ھ). 
(ب) أي لدفع الاك عند عدم الإنفاق عليهاء لا لكون ديانتهم متعدية(ه). 
بالتصرف). 
(ج ) على البنت الأخرى التي ليست بزوجة زيادة الميراث (ه) . 


)١(‏ ب: «إذاه وهو خطأ. 

(؟) ج د: لم نضفا. 

(۴) ب: تصيرء. بدون حرف دل 
(4): قصد الآأب. 

(ه)ب: لا يحبس الأب . 

(5) الأصل: «لو وجبت» بدون الواو. 


۳۸۹ ٍْ المغني في أصول الفقه 

والجواب أن الحاجة الدائمة بدوام الحبس لا يردها المال. 
المقدّر فتحققت الحاجة لا محالة. 

ولأنهما لما تناكحا فقد دانا بصحتهء فأخذ الزوج بديانته ولم 

بخلاف منازعة من ليس في نكاحهماء لأنه لم يلتزم(© هذه 
الديانة . ۰ 

ولا يلزم استخلال الرباء لأنه شی في ديانتهم کاستحلال 
الزنا. : 

وجهل هو دونه لکنه باطل لا يصلح عذراً في الآخرة أيضاً. 

وهو جهلٌ صاحب الهوى في صفات الله تعالى وفي أحكام. 
الآخرة» مثل عذاب :القبر وسؤال منکر ونکیر والميزان والصراط. إلا 
أنه متأولٌ بالقرآن. 

وكذا المشبَّةُ") والمعطلًة + تمسّكوا بما لا تمسّكٌ لهم به9). 


(أ) فإعهم أثبتوا لله تعالى: صفات لا يليق بجلاله مثل صفات الخلق من الجوارح 
والآلات والمكان والجهة والانتقال والتمكن على المكان وحدوث الصفات في ذاته: 
وزوالها عنهء فصاروا بذلك مشبهة لله تعالى بخلقه في صفاته» تعالى الله عن ذلك 
علواً كبيراً. وقالتٍ القرامطة. وأوائل. الفلاسفة والجهمية: إن الله تعالى لا يوصف 
بکونه شيئاً وموجوداً وخا وعالاً وقادراً خوفاً عن لزوم التشبيه والمعتزلة امتنعت عن 
إثيات معاني هذه الأشياء؛ فإمهم يقولون بانه عالم قادر ولا يقولون إن له علا وقدرة 
لا أنه يفضي إلى التشابه (ه). 

وانظر: الملل والنحل ۱۳۷/١‏ والفرق بين الفرق ص 5١4‏ . 1 

(ب) وقالت المعطلة: إن الله خلق الأشياء ولم يبق شيء غير خلوق حتى يخلقه لان 58 


(1) الاصل: لا يلتزم . 
(م) دبه» ساقط من | 


باب في الأمور المعترضة على الأهلية PAY‏ 


في الحقيقة» لكنه لما كان من المسلمين - إذا لم يَغْلُ بحيث يُكفر- 
أو ممن ينتحل الإسلامً لزمّنا'» مناظرثه وإلزامُه. بخلاف أهل 
الذمة. 

وكذا جهل الباغي لأنه مخالفٌ للدليل الواضح الذي لا شبهة 


فقلنا: الباغي إذا أتلف مال العادل أو نفسّه ولا مَنَعَةَ له 
يضمن لأنه مفيد. 

وإنما لا يضمن عند المنّعة لانعدام الفائدة . 

فلا بد من العمل بتأويله الفاسد ووجب محاربتهم وقتل 
1 2 
اسّرائهم والتدفيف9» على جريجهم . 


ولم نَضمّن7© دمائهم وأموالهم . 


ع 


ولم حرم عن الميراث بقتلهم. 


وهم لم يُحرْمُوا أيضاً عند أبي حنيفة ومحمد ‏ رحمهما الله - 


وكل ما كان غلوقاً يتفرع عنه حتى إن إلثمار في الأشجار كلها خلوقة إلا أنها غير 
ظاهرة ونحن لا نراها وني الحقيقة مخلوقة . 
وقال أهل السنة والجماعة: إن الله تعالى قدر ما هو كائن إلى يوم القيامة ولم 
يخلق حين قدره وإنما يخلقه بعد ذلك في كل وقت وأوان» خلق فيا مضىء وفي 
المستقبل يخلقه (ه). 
(أ) إتمام القتل (ه) . 


۵ ج: ول يجرم. 


FAR‏ ! المغني في أصوال الفقهاً. 


لان القتل منهم في حكم الدنيا بشرط المَتعَة في حكم الجهاد بناء: 
على ديانتهم. ‏ ' ' 

وتحبس أموالّهم حرا ولم نملکه لأن الدار واحدة والديانة 
مل فتلبت العصمة من وجه دون وچهو» فلم شت الملك 
والضمانٌ بالشك. 

وكذا جهلٌ من خالت في اجتهاده الكتات والسنة من علماء 
الشريعة أو عمل ۽ بالغريب على خلافهما مردود باطلٌ لیس بعذر' 
أصلا. 1 


مثل الفتوى 7 أمهات الأولادء وَل متروك التسمية عامداًن . 
و القصاص بالقسامة» والقضاء بشاهد ويمين . 


وعلى هذا تى ما يُتَقْذُ فيه قضاء القاضي وما لا يمذ . 
م 


اظ غل غ أذ الا 58 لم E‏ الكفارةٌ 00 
الُغتاب0©. 


وكذا ا موضع الشبهة. كمن زنى بجارية والده 5 ظنٴ 
أنها ل لهء بخلاف جارية الأخ والأخت. 


(أ) قال عليه a‏ الغيبة تفطر 8 وهذا موضع لیس موخ الاجتهاد' 


(1) ل ب ج: والقصاص ؛ 
(۲) د: أفطرته. : 
(۳)ب» د: لا يلزمه. 
)٤(‏ «في» ساقط من أ. 


باب في الأمور المعترضة على الأهلية 8 


وكذا لعزي إذا بل َك بأمانٍ ار 8 شرب 0 
بحرمة الزنا أو جهل الذي بخرفة شرب الخيء ان في غير محل 
الشبهة . 

والرابع جهل يصلح عذراء 

وهو جهل من أسلم في دار الحرب فإنه يكون عذراً لآنه غير 
مُقَصّر لخفاء الدليل. 

وكذا جهل الوكيل والمأذون بالإطلاق وضدّه. ٠‏ 

وجهل الشفيع بالبيع» والوليّ بجناية العبدء والبكر بالإنكاح» 
والأمة المنكوحة بخيار العتق» بخلاف خيار البلوغ على ما غرف . 

وأما السكر فنوعان : 

سک بطريقي مباح » كشرب الدواء وشرب المكرّه 
والمضطرٌ والمتحذ من الحبوب والعسل» على قول ۳ حنيفة 
- رحمه الله -. 

وإنه بمنزلة الإغماء يمنع صحة الطلاق والعتاق وسائر 

وسكرٌ بطريق محظورٍء وإنه لا ينافي الخطاب. 

قال الله تعالى : يا أيُّهَا الَذِيْنَ منوا لا تَْرَبُوا الصّلوةَ وأنثم 
سكارئ74© فلا بطل شيئاً من الأهلية. يلزه أحكامٌ الشرع, 
(أ) النساء ٤۲/٤‏ . 


)١(‏ دسكره ساقط من د. 


١ ۹۰‏ المغني في أصول الفقه 
وقد تصرفائه كلها إلا الردة :امتحسانا 0 والإكران بالحدود 
الخالصة لله تعالی(ب» لأن السَكرانٌ لا يكاد بشت على شي ع فاقيم 
السكر مقام الرجوع فيما یحتمل( الرجوع. 

وإذا أسلم يجب أن يصح إسلامه كإسلام المكره. 

وإذا قر ا أو باش سېبه» أو قذف. | وأقرٌ به» لزمّه 
ع لأن السكز دلیل الرجوع» وذلك لا يبطل بصريحه فبدليله 
آل 

اذا ی فى کر إا ا 

وإذا أقر أنه كر من الخمر طائعاً لم بُح حتى صخر قر 
أو تقوم عليه البينة . 

وإنما لم يُوضّع عنه الخطاب ولزمّه أحكامٌ الشرع» لأن السّكر 
لا يُزيل العقل» لكنه سُرورٌ عَلَبَه فإن كان سببُه معصية لم يعد 
عذراً. وإن كان مباحاً مقيّداً بشرط أن لا يسكر منه» وذلك من 
جنس ما يُتلهّى بهء كالمُكلْث(+)عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
- رحمهما الله فالسُكر منه كالسكر من الشّراب المحرّم . 

وأما الهزل فهو ما لا يُراد به معنّى أصلل. كذا نقل عن, 


ر( وف القياس - وهو قول أي يوسف - يصير هرتداً وتبين امرأته (ه) . 

(ب) كحد الشرب والزتا والسرقة (ه). 

(ج )(الثلث) كمعظّم (شراب طبخ حتى ذهب ثلثاه) انظر: تاج العروس مادة ة وثلث». 
(د) هو محمد بن محمد بن محمودء الماتريدي » من أئمة علياء الكلام» نسبته إلى ها = أ 


باب في الأمور المعترضة على الأهلية ۴۹۱ 


وشرطه أن يكون صريحاً مشروطاً باللسان» إلا أنه لا يُشتَرط 
ذكره في العقد» بخلاف خيار الشرط. 

وإنه لا يناني الرضا بالمباشرة» ولهذا يكفر بالرّدة هازلاً. 

لكنه ينافي اختيار الحكم والرضا به بمنزلة شرط الخيار في 
البيع © » فيؤثر فيما يحتمل النقض» كالبيع والإجارة. 

وإذا تواضعا على الهزل بأصل البيع ينعقد البيع فاسداً غير 
مرجب للملك وإن اتصل به القبض لانعدام الرضا بالملك» فصار 
كما إذا شرط الخيار لهما أبداً. 

بخلاف سائر البياعات الفاسدة لوجود الرّضًا بالملك ثمة. 

فإذا نقض أحدهما انتقض وإن أجازاه جازء كما فى الخيار 
المؤبد. 

لكن هَل الإجازة تجب أن تكون مقدرةٌ بالثلاث عن أبي 


حنيفة» رحمه الله . 


ولو تواضعا على البيع بألفَيْ درهم أو على البيع بمائة دينار 
على أن يكونَ لثمن ألف درهم,ٍ فالهزلٌ باطلٌ والتسمية صحيحة في 
الفصلين“(ب) عند أبي حنيفة, رحمه الله . 


تريد (محلة بسمرقند) وله من الكتب مآخذ الشرائع في الأصول. 
توفي رحمه الله سنة ۳۳۳ ه بسمرقند. 
انظر: الاعلام 1 والفوائد البهية ص 21468 ومفتاح السعادة 27١/17‏ 
والجواهر المضيئة .١70/7‏ وكشف الظنون 876". 
(أ) فإنه يناني في الرضا والاختيار دون مباشرة السبب (ه). 
(ب) أي يلزم ما سما وقت العقد وهو ألفان أو ماثة دينار وبلغوا إرادة الألف (ه). 


۳۹۲ : المغنى في أصول الفقه 

وقال صاحباه ‏ رحمهما الله -: يصح البيع بالف درهم في 
الفصل الأول وبمائة دينارٍ في الثاني لأنه أمكن العمل بالمواضَعَّةَ 
مع الجدٌّ في أصل: العقد فيما إذا هزلا في قدر البدَلِء لأن بعد 
اواز را و من ا وا يفاخ ا 

بخلاف ما لئ کان الهزل في جنسه» لأن اعتبارها يعدم 
المسمُى فيفسّدُ مواضعتهما بالجدٌ في أصل العقدء والمصحُحٌ أولى 
من المفسد. : 

وإنا نقول بأنهما جَدّا في أصل العقد:والعملٌ بالمواضعة في ' 
البدل قدراً أو جنساً يُجعل شرطاً فاسداً في البيع » لأنه يتضمّن شرط 
قبول ما لم يدخلٌ في البيع لقبول ما دحل فيه» فكان العمل بالأصل: 
وهو مصِحّح - أولى من العمل بالوصف - وهو مفسدٌ - عند تعارض: 
المواة عتير” فيهما0"). 1 

وُهذا بخلاف التکاح ا اکا 0 
لا يفسّد بالشرط فأمكن العمل بالمواضعتين 

ولو ذكرا في ' النكاح الدراهم وغرضهما الدنانيرٌ. يجبُ مهرٌ 
المثل لأن النكاح يضح بغير تسمية» بخلاف ابيع . 

ولو(» هزلا بأصل النكاح فالهزل باطلٌ والعقد لازم . 

وكذا الطلاقٌ والعفرٌ عن القصاص واليمينُ والنذرٌء لقوله عليه" 


(۱) ب: متها 
(۲) ب: وهو. 


باب في الأمور المعترضة على الأهلية ۴۹۴ 
السلام: «ثلاتٌ جَدُمُنّ جد ومَرْنهُنٌ جد النكاح والطلاقٌ' 
وَاليميئ03: 

ولأن الهازل مختارٌ للسبب راض به دون حكمه. وحکم هذه 
الأسباب لا يحتمل الرد والتراخي» 

ألا يرى آنه" لا يحتمل خيار الشرط. 

وأما ما يكون المال فيه مقصوداً. مثْلّ الخلع » والعتق على 
مال والصلح عن دم العمد فقد ذكر في کتاب الإكراه“ في 
الخُلع أن الطلاق واقعٌ والمال لازم . 

وهذا عندهماء لأن الخلع لا يحتمل خيار الشرط . 

وسواءٌ هزلا بأصله أو بقدر البدل أو بجنسه» يجب المسمى 
عندهما وصار كالذي لا يحتمل الفسخ تَبْعاً. 

أما عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله فإن الطلاق يتوقّف على 


وقد نص عن أبي حنيفة - رحمه الله - في خيار الشرط من 
جانبهلا+»أن الطلاق لا يقع ولا يجب المالء إلا أن نَشاءٍ المرأة 
فيقع الطلاق ويجب المال فكذا هناء لكنه غيرٌ مقدّر بالثلاث, لآنَّ 


() أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق. باب في الطلاق على المزل عن آي هريرة 
0/لاعرهة). 

(ب) في المبسوط (ب» ه). 

(جمابآن قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً على ألف درهم على أنك بالخيار ثلاثة أيامء أن 
الطلاق لا يقع (ه). ` 


)١(‏ ج: إلا أنه. 


44 ش المغني في أصول الفقه 


قد الخيار بالثلاث ورد في البيع ء والخلع ليس في معنا لأنه 
جاز تعليقه باي شزط کان . 


وعلى هذا نظائره لا يحتمل الهزلٌ عندهماء كخيار الشرط., , 


وعنده يحتملهما() . 
ثم إنما يجب العمل بالمواضعة فيما يؤثر فيه الهزل^ إذا 
اتفقا على البناء . i.‏ 


أما إذا اتفقا أنهما"“ لم يحضرهما شيءٌ, أو اختلفاء حمل 
على الد [ في الفصلين ]0 ويُجعل القولٌ قولّ من يذَّعِيه عند أبي 
حنيفة ‏ رحمه الله ل لأنه الحقيقة والظاهر 

وعندهما: القولُ قول من يدعي البناءء لال المواضعة أمرٌ , 
معتادٌء فكأنهما اعتّبرا التعارف . 

وأما اقا 0 عله 2 کان الإقرا 5 تحتل 
والهزلُ دل عل عدمه . 

د تسليم الشفعة بعد الطلب والإشهاد وإبراءُ الغريمٍ هازلاً 
بطل » لاما من جنسٍ ما يبل بخيار الشرط فكذا بالهزل؛ لأنه 
مثله . 

وأما الكافرٌ إذا تكلّمَ بكلمة الإسلام وتبراً عن دينه هازلاً 
(أ) وهو ما يحتمل النقض كالبيع والإجارة (ه). : | 
جلها 28 


)١(‏ الأصل: أنه. 
(۳) زيادة من ب ج د ھ. 


باب في الأمور المعترضة على الأهلية F46‏ 


يجب الحكمٌ بإيمانه كالمُكرّه؛ لأنه بمنزلة إنشاء لا يحتمل حكمّه 
الردُ والتراخيّ . 

وأما السَفَةُ فهو العمل بخلاف دلالة ا ومُوجَب الشرع 
من وجه. وإن كان أصلّه مشروعاً. وهو السَّرَفُ والتبذيرٌ؛ ل أصل 
البيع والبرّ مشروځ» 1 أن الإسرافق حرام كالإسراف من الطعام 
و 
وجب 0 5 55 0 كالطلاق 

وكذا فيما ينه(" عند أبي حنيفة»› رحمه الله » لأنه غير 
مشروع أصلا عنده . 

وكتالة اة 3 الح بولك جنا و 
والمسلمين. 

ألا يُرى أنه يَحْسْنُ عفر صاحب الكبيرة. 

ولهذا س عنه ماله في اول البلوغ نظرً") لا عقوبةٌ؛ حتى 
خوطبت به الولي مع أن العقوبة تضاف إقامتها إلى الإمام « lag‏ 
لم يَصِرْ لِسائّه مقطوعاً لم يبق ماله محفوظأًء لان ما مُنِمْ9) من يده 
يتفه بلسانه . 


وهو عندهما أنواع: 


(ا)ب: كالبيع . 
(۲) ب د: نظرا له. 
(*) وماء ساقط من ب, 


(8) ب: ينع , 


كوم امغني في أصول الفقه 





وذلك يثبْتٌ! انق السقهء بأن حدث ترك بعد بار :| أو 
يبلغ0) كذلك» عند محمد. رحمه الله . 
e‏ القاضني عند أب يوسفٌ - رحمه الله -. 
والثاني إذا م المديونٌ عن بيع ماله لقضاء دينه باع 
القاضي وذلك ضرب حجر . : 
والثالث أن يخا على المديون أن يُلْجِىءَ أمواله بيع أو 
إقرار حجر عليه على أن لا يصح تصرقُه إلا عند حضور العُرّماءِ.. 
ولأبي حنيفة - رحمه الله أنه كابير العقل بغلبة الهوى. فلم | 
يكن سبباً للنظر. 
والنظر من هذا الوجه جائرٌ لا واجبٌ كما في صاحب الكبيرة. 
وإنما يَحْسُنٌّ إذا لم يضمن ضرراً فوقهء وههنا يتضمُنُ) 
ذلك» ففى سلب ولايته إهدارٌ آدميّته وإلحاقه بالمَجانين والبهائم . ٠‏ 
ومن المال إثبت بالنصٌ2)إِمّا عقوبةٌ عليه أو غير معقول 
وإنما فوص إلى الولي لأنه يُملك التعزيرٌ وهذا من جُملته. : 
أما الخطأ فوح جُعل عذراً صالحاً لسقوط حق الله تعالى إذ 
(ا) الحدث : الأمز المنكر الذي ليس معتاداً ولا معروفاً في السنة. 
(ب) وهو قوله تعالى: 9 ووا السْفَهَاه أمْوَالَكُمْ 4. 


باب في الأمور المعترضة على الأهلية وم 
حَصَلَ عن اجتهادٍ وشبهة في العقوبة. حتى قيل: إن الخاطىءَ لا 
يئم ولا يُوَاحَلُ بحدٍ ولا قصاص؛ لأنه جزاء كاملٌ من أجزيّة الأفعال 
فَعُذْرَ فيه دون حقوق العباد؛ لأنه ضمان المحل» حتى وجب به 
الديةٌ وضمانٌ العُدوان, لكنّه لا ينفك عن تقصير يصلّح سبباً للجزاء 
القاصر وهو الكفارة . 

ولم يصح“ إلحاق الخاطىء بالناسي في بقاءِ الصوم وصحٌّ 
طلاقه . 

وقال الشافعي - رحمه الله : لا يصح لعدم الاختيار 

ع ذا 

كالنائم” . 

ولو قام البلوغ 2 القصد لصح طلاق ا ولَقَامْ البلوحٌ 
مقامّ الرّضا فيما يعتمد الرّضا. 

والجواب أن الشيء إنما يقوم مقام غيره إذا صلّح دليلاً وكان 
في الوقوف على الأصل حرج بين كالقصد أمرٌ باطنٌ وله سببٌ 
ظاهر وهو العقل والبلوغ فتُقل إليه تيسيراً. 

والرضا امتلاءُ الاختيار حتى يفيض إلى الظاهرء يعرف ببشاشة 
الوجه وغيره. 

وينعقد بيعٌه لو“ صدّقه على الخطأ خحصمه فيكون فاسداً 


(أ)انظر: أصول البزدوي (مع الشرح) ٤‏ /۳۸۳. 


(5) ب: يصح. 
(۳) ه: ولو. 


۳4۸ : المغنى في أصول الفقه 
كبيع المكره لعدم الرضا. 

اما التق فهو مق اعاب لفت يون فن قر ذوات 

لكنه لما كان من الأمور المختارة ولم يكن موجباً ضرورة 
لازم قيل : إنه إذا أصبح صائماً وهو مقيم فسافر» لا يُباح له 
الفطر بخلاف المريض. 

ولو أفطر كان قيامُ السفر المُبيح شبهةٌ في إيجاب الكفارة. 

ولو أفطر ثم سافر لا تسقّط عنه الكفارة بخلاف ما 20/3 
مض لما قلنا. ظ 

وأما الإكراه فهو نوعان: 

كاملل يُفسد الاختيارٌ ويُوجبٌ الإلجاء. 

وقاصرٌ يعدم ا ولا يُوجبٌ ب الإلجاة» کالإکراه بالحبس . 

وإنه لا ينافي الأهلية ولا يُوجِبٌ وضع الخطاب بحال» لان 
المكرة ه مبتلى » والابتلاءُ يحقَقٌ الخطات . 

ألا یری أنه متردٌد(؟) بين فرضصٍ وحَظرٍ وإباحة ورخصة ويام 
فيه مرةٌ ويُوجَر أخرى . 

ولا رخصة في الزنا والقتل والجرحٍ لأن دليل ار خرة 
التلف» والمکره والمكره عليه في ذلك سوا فسقط الكَرْهُ ه في حقٌّ 
تناول جم المكره عليه للتعارض . 


)١(‏ مإذاه ساقط من ب. 
(م) ب: مردد. 


باب في الأمور المعترضة على الأهلية ۴۹4 
وفي الزنا فساد الفراش وضياع النسل» وذلك بمنزلة القتل . 
وحرمةٌ طرف غيره كحرمة نفس( حتى إن من قيل له: 

َلك أو لَنَفْطَعَنَّ يدك9). حل له ذلك؛ لأن حرمةً نفسه فوقٌ 

حرمة يده عند التعارض؛ لأن فى بذل0) طرفه صيانة نفسه ولا 

صيانة في عكسه. 
ولا يقال: الأطراف مُلحَقَةٌ بالمال() وله إتلاف مال الغير عند 

الإكراه. 
لأنا نقول ذلك فى حق صاحب الطّرّف إذ هما وقاية نفسه. 
ألا ريرق أذ الإنسان. ذل ماله لعيانة تشن الغير ولا يبدل 

طرّفه لذلك. 


ولا حظر©») مع الكامل منه في الميتة والخمر والختزيرء 
لان“ حرمة هذه الأشياء لم تثبت بالنص إلا بالاختيار2؟), للاستكناء . 


' () الطرف والمال (ه). ِ 
(ب) دون الاضطرار. قال الله تعالى: « وَقَدُ فَصْلَ کم ما حرم رُم عَلَيْكُمْ إل ما اصَطرر 
إليه ۾ #. استئنى حالة الاضطرار من ا حرمة فيقتضي الإباحة (ه). 


(١)]ء‏ بء ج ه: مثل حرمة نفسه. 
(۲) الأصل: تقطعن. 
ه: لتقطعن. 
د ليقتلك أو ليقطعن . 
م الأصل : وذلك لآن. 
(4) ب: «نذل» وهو تصحيف. 
(0) ب: بالاموال. 
(1) ب؛ حضر» وهو تصحيف. 
(۷) ه: «لاء بدل ولان» وهو حطا. 


E‏ 20 امغنى في أصول الفقه 


فإذا سقطت. الحرمة كان الممتنع من تناوله مُضَيّعاً لدمه فضار 
آثما إن تمّ الإكراه. 

. وإن قشر لم يحل له التناول. لعدم الضرورة» O‏ إذا . 

دن عد لأنه لو تكامل أوجبٌ الحلّء فإذا قصر ضار ` 


شبهة . 

بخلاف المكرّه على القتل بالحبس إذا قَثَل فإنه يقتص لأنه: لو 
تم لم يحل ه فإذا قصر) لم يصر شبهة. 

وحص في إجراء كلمة الكفرء وإفساد الصوم والصلاة؛ 
وإتلافٍ مال الغير» والجناية على الإحرام» وتمكين المرأة من الزنا 
في الإكراه الكامل؛ لأن حرمة الكفر لا تحتمل السقوط. 

وفي الباقي . وإن احتمله بأصله. لکنْ دليل السقوط لما الم 
يُوجدء وعارّضه أمرٌ فوقه» وجب العمل به بإثبات الرخصة؛ لا إباحة 
مطلقةٌ حتى كان الصبرٌ عزيمة . 0 

وإغا فارق فعلّها فعلّه في الرخصة ا ْ 
فلم يكن في معنى القتل بخلاف الرجل. . 

ولهذا رجب الإكراء القاصرٌ شبهةً في دَرْءِ الحدَّ عنها دون 
الرجل . 

فثبت29 بهذه الجملة أن الإكراه لا يصلّح لإبطال شيء م من 
)أ رخص للمرا ف التمكين من الزنا بالإكراء الكامل وام يرخص للرجل ل( 


1) ذيادة من .ب . 
. (۲) ب: دفاقصر» وهو خطأ. 
(۳) ه: فيلبت. 


باب في. الأمور المعترضة على الأهلية ١‏ 
الأقوال والأفعال جملة إلا بدليل غيّره على مثال فعل الطائع 
انما طهر أثر الكده إذا تكامل في تبديل النسبة» 0 
صح استقام نقل الجناية9؟ به. 
کمن أمر عبدّه أو أجيرّه أن يحفر بثرا في فنائه » وذلك موضع 
إشكال أنه ملكه أو حنٌ المسلمين» فإ ضمانَ ما يَعطبُ به على 
الآمر. 
بخلاف ما لم يُشكل أنه طريقٌ المسلمين» بطل الأمر وآقتصَرَ 
على الفاعل. 
وكذا قتل عبد الغير("© بأمر مولاه انتقَلَ إلى المولى . 
0 حر (بأمره)”" يَفْمَصِرَ على المباشر. 
ٹر الكرو0 إذا قصر في تفويت الرضا فيفسد بالإكراه ما لا 
E‏ ویتوقفُ على الرضا مل البيع والإجارة . 
ولا يصح الأقارير كلها لأن صحتها تعتمد قيام المخبريهء 


وقد قامت دلالة عدمه . 


() من الفاعل إلى الآمر (ه) . 
(ب) بخلاف ما لا يحتمل الفسخ ولا يعتمد على الرضا كالطلاق والعتاق حيث ينفذ 
من المكره كما ينفذ من الطائع (ه). 
(۲) زيادة من ب. 
: قتل الحر آخر بأمره. 
ج :قل الجر بأمره. 
د: قثل حر آخر بأمره. 
(۳) ب: أثره الكره . 


۲ 1 المغنى في أصول الفقه 


وهذا يخالف إأقارير السكران؛ لأن الشّكرٌ إذا لم يُجعل عُذراً. 
لم يُجعل دليل عدمه بل دليل رجوعه() , 1 
بخلاف ارتداده حَيث” يُجعل السکر دليلَ عدمه حتى لا لَبينُ 
امرأتهء لأن الإرتداد يَعتمِدَ محضّ الاعتقادء فلا يقبت بالشك 
والإقرارٌ يعتمد العبارة فلا يطل بألشك. 
وإذا اتصل” الإكراء بقبول المال في للع فإن الطلاقٌ يقم ' 
والمال لا يجب ؟ لأن الإكراه يعدم الرضا بالسبب م جميعا 
والمال ينعدم عند عدم الرضاء فكأن المال لم يُوجد فوقع بغير 
مالٍء كطلاق الصغيرة على مال©. 
بخلاف اهَرّل» لأنه يمنع الرضا بالحكم دون السببء فكان 
كشرط الخيار على ما مر 
وإذا اتصل الإكرّاه الكاملٌ بما يصلّحٌ أن يكونّ الفاعل فيه 
آل“ لغيره» مثل إثلاف. النفس والمال» بسب إلى المكره ولزمّه 
نگيه لأن الإكراة الكامل يفسد الاختيارء والفاسلٌ في معارضة 
الصحيح کالعدم» فصار المكرة بمنزلة عديم الاختيار آل ا 
فيما يحتمل ذلك 
(أ) حيث يتوقف الطلاق :على قبولهاء فإذا قبلت وقع الطلاق ولا يلزم المال. عليها ش 
(ه). 


(ب) كالقصاص وحرمان الإرث والإثم والكفارة (ب ). 


(۱) ج ها؛ رجوعه عن اإقرار. 
(۲) ب: بحیٹ. 

(۳) «وإذا اتصل» ساقط من ه. 
(4) «آلة» ساقطة من د. 


. باب في الأمور المعترضة على الأهلية r‏ 


أما فيما لا يحتمله0) | لا يستقيمٌ نسبته إلى المكره» فلا يقع 
المعارضة في استحقاق الحكم. فبقيَ منسوباً إلى الاختيار الفاسد. 

وذلك مثل الأكل والوطىء والأقوال كلّهاء فإنه لا يتصور أن 
يأكلّ الإنسانٌ0" بِقَمِ غيره أو يتكلم بلسان غيره. 

وكذلك إذا كان نفس الفعل مما يُتصور أن يكون الفاعل فيه 
آله لغيره» إلا أن المحل غيرٌ الذي يلاقيه الاتلاف صورة وكان ذلك 
يتبدّل بان يُجعل آله لغيره. 

مثل إكراء المُحرم على قتل الصَّيدء إِنَّ ذلك يَقَنَصِرٌ على 
الفاعل» لان المكره إنما حمله على أن يَجِنَىَ نّ على إحرام نفسه» 
وهو في ذلك لا يصلح آله لغيره» ولو جل آله يصيرٌ محل الجناية 
إحرام المكره» وفيه خلا المكره. وبطلاثُ الإكراه وَعودٌ الفعل إلى 
المكرّه بعد انتقاله عنه إلى المكرة. 

e‏ : إن 8 ٠‏ على القتل 0 لأنه كيه 
ل كيل 7 ا الجناية . 

وكذلك قلنا في المكرّه على البيع والتسليم: إن تسليمه 
يَقَنَصِرٌ عليه» لأن التسليمَ تصرف في بيع نفسه بالإتمام» وهو في 





() كالأكل والوطىء (ب). 
(ب) أي ولأآن محل الجناية إذا تبدل بالنسبة يقتصر الفعل على الفاعل (ب ). 


(1) ب: لا يتصور للإنسان أن يأكل. 
(؟) دأنهه ساقط من ج . 
(mM‏ ج : مإن» يدل في 1. 


104 : اللغني في أصول الفقه . 


ذلك له 0 آل 5 ولو جعل آل لتَبدّل لمحل ولتبدّل ذات . 
الفعل لأنه حينئزٍ يصير غَصبا. 

ولا يقال: إن لم يمكن نسبته إليه من حيث. أنه إتمام البيع لم 
لا يُنْسَبُ إليه من جيث هو غصبٌ؟ لأنا نُسَيّنا إليه من ذلك الوجه 
خی كان للمكزه قضييكه الو تلت المع في "يد المشترى. 1 

وإذا ثبت أن نقل الفعل إلى المكره أمرٌ حكمي استقام. اذك 
فيما يُعمّل لا فيما َس 

فقلنا: إن المكزة على الإعتاق بما فيه إلجاءٌ هو المتكلم 
ومعنى الإتلاف منقولٌ إلى المگرو» لانه“ منفصلٌ عنه في الجملة 
كإعتاق الصبيّ والمجنون محتملٌ للنقل :باصل الإتلاف..: وهذا.. 
عندنا. ا 

وقال الشافعيُ ‏ رحمه الله : تعرفات المكرّه قول تكون لغواً 
إذا كان الإكراه بغيرا حت ؛ لأن صحة القول بالقصد والاختيار.ليكون 
ترجمةٌ عما في الضمير فيبظل عند عدمه. وكذا فعلاً لأنه في ' 
الشريعة جُعِلَ عذراً فكان مبطلاً للحكم عن المكرّه أصل9»: ٠‏ . 

وإن كان بحق يصح. 

فلهذا قال: يصح e‏ الحربي المكرّه على ذلك دون 
الذميّ المكرّه عليه. ش 





0 انظر: : تخريج E‏ والمهذب 4/۲⁄. 


)١(‏ «لأنه» ساقط من د. 
(؟) ب: «القتل» وهو خطأ. 


باب في الأمور المعترضة على الأهلية f.‏ 

وكذا القاضي لو أكره المديُونَ ببيع ماله لقضاء دينه أو اموي 
على الطلاق بعد مضي المدة يصح“ البيع والطلاق. 

والإكراه بالحبس مثل الإكراه بالقتل عنلة , 

وإذا وقع الإكراه على الفعلء فإذا تم الإكراة بطل حكم 
الفعل عن الفاعل . 

وتمامّه بأن يُجعل عذراً يُبيح له الفعلَ؛ فإن أمكن أن يُنسَب 
إلى المكره نُسِب إليه وإلا فيبطل أصلاً. 

فلهذا قال الشافعئٌ ‏ رحمه الله" : ضمان إتلاف المال 
وصيد الحرم والإحرام على المكره ا الزنا والقصاص على 
الفاعل0)؛ لأنه لم يتم الإكرا وإنما بقل المكره بالتسبيب. 

وقد ذكرنا نحن: أن الإكراه لا يعدم الاختيار. لكن ينتفي به 
الرضا أو يَفْسّد به الاختيار إلى آخر ما قرّرنا. 


والذي يقع به ختم الكتاب . 


(آ) انظر: المهذب ١/8/9‏ ۲۹۸. 
() ب: صح 
(۲) «الشافعي» رحمه الله» ساقط من أ» ب» دي ه. 


باب حروف المعَافي 


وإنما سمَيّت بها لأنها توصل معاني الأفعال إلى الأسماءء 
فشطرٌ من مسائل الفقه مبنيٌ عليها. 

وأكثر وقوعاً حروف العطف. والأصل فيه «الواو». 

وهي لمطلق الجمع عندنا من غير تعرض لمقارنة ولا ترتيب. 

وعليه عامةٌ أهل اللغة وأئمةٌ الفتوى^ . 

وإنا يثبت الترتيب في قوله: إن نكحتها فهي طالق وطالق» 
(حتى)(" لا يقع به إلا واحدة في قول أبي حنيفة - رحمه الله - 
خلافاً لصاحبيه ضرورة أنَّ الثانية تعلّقت بالشرط بواسطة الأولى لا 
مقتضى الواو. ٠‏ 

وفي قول المولى: اعتقت هذه وهذه» وقد زوجهم|“ الفضولي 


(؟) ب» د» ه: طالق وطالق وطالق: ثلاث مرات؛ وهو خطأ. 
5) زيادة من أ ب جدء د ه. 


(4) أ: عند أي حليفة . 


۸ : ْ المغنى في أصول الفقه ' 
من رجل. إنما بطل نكاحٌ الثانية لأن صدرٌ الكلام لا يتوقّف على 
آخره إذا لم يكن في أوله ما يُغير أوَلّه» وعتقٌ الأولى يُبطل محلية الوقف ؛ 
في حق الثانية فبطل ٠‏ الثاني 9) قبل التكلم بعتقها. ' 

بخلاف ما إذا زوج الفضولي أختين في عُقدتين, فقال: اجزت” 
نكاح هذه وهذه» بطد ميعاً لأن صدر الكلام وضع لجواز النكاح' 
فإذا اتصل به آخره سلب عنه الجواز فصار آخره في حق أوله بمنزلة 
الشرط والاستثناء . ش 

وقد تدخل الواو على جملة كاملة بخبرها فلا تجب المشاركة في. 
الخبرء كقوله تعالى :طوأوْلئِك هُمْ الفَاسِقُونُ» 0 في قصة القذف. 


وقوله تعالى: ليم عَلْ قَليِك)»©» و يحو الله البَاطِلَم0©. 
وقوله تعالى: #وَالرٌ اسِحُونَ في البلم&ه. ٠‏ ۰ 
وفى قوله“: هذه طالق ثلاثاً وهذه طالق» إن الثانية تطلق 
واحدة لآن الشركة في الخبر إنما وجبت لافتقار الثاني . ` 
ولهذا قلنا: إن الجملةً الناقصة شارك الأولى فيا يَتِمّ به الأولى 
بغينه حتى قلنا في قوله: «إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق»: إن 


(أ) لأن تزوج الأمة لا يجوز على الحرة (ه). 
(ب) النور: 24/1914 

(ج) شورى 74/47. 

(د) شورى .۲٤/٤۲‏ ' 

رهم آل عمران ۷/۳. 


(1)ب: فيطل " 
(۲) «قوله» ساقط من د. 


باب حر وف ال معاي ۹ 





الثاني يتعلق بذلك الشروط بعينه ولا يقتضي الاستبداد به“ كأنه 
أعاده . 


وإنما يُصار إليه في قوله(): «جاءني زيد وعمرو» ضرورة أن 
المشاركة في جيى ؟ واحد لا ُتصور. 

وقد يُستعار الواو للحال لمعنى الجمع أيضاًء لان الحال تجامع ذا 
الحال. قال الله تعالى: طحَتى إذا جاوما وفحت ابوَائبَا#؟ أي 
وأبوابها مفتوحةٌ . 


وقالوا فيمن قال لعبده: «أدّ إل ألفاً وأنت حر وللحري' «إنزل 
وأنت آمنٌ»: إن الواو للحال حتى لا يُعتق إلا بالأداءء ولا يأمنُ 
المي ما رن 

و(في) ٩‏ قوله: «أنت طالق وأنتٍ مريضةٌ» أو أنث تصلين» أو 
مصلية»». إنه لعطف الجملة حتى يقع في الحال على احتمال الخال 
فلو نواها(” تعلّقَ الطلاقٌ بالمرض والصلاة. 


وفي المصاربة لو قال «حذ هذا المال واعملٌ به في البَرّه: إنها 
لظت اعمالاا للحال حى الا صر شرطا بل رة كيت 
المضاربة عامة . 


(أ) أي لا يقتضي الثاني الانفراد بالشرط (ه). 
(ب) زمر ۷۳/۳۹. 


. ب : قولك‎ )١( 
زيادة من ا ب ج ديه‎ )۲( 


(5)الأصل : نوابها. 


١ 1‏ المغني في أصول الفقه 
وني قولها لزوجها: «طلقني ولك ألث» 
حلام على المعاوضة كالإجارة(), 


وأبو حنيفة ‏ رحه الله باعل وا خف e‏ حتى لو :طلقها 
لا يجب له شيء؛ لأا للعطف حقيقة فلم ترا ك إلا بدليل. 


والمعاوضة في : الطلاق أمر زائدٌ فلم يستقم ترك الأصل مشه 
بخلاف الإجارة لأا معاوضة أضلية: 


وقوها: دولك ألفٌ») ليس بصيغة" للحال أيضاً لأا فعل 

فأما قوله: أذ إل ألفا وأنت حرٌه فصيغته للحال» وصدرٌ 
الكلام غير مفيدٍ إلا شرطاً للتحرير فحمل عليه» وقوله: «أنتٍ طالق» 
مفيدٌ بنفسه (), 


وقوله : 7 انت مريضة) جملة لا دلالة فيها على الحال» لكثه 


يحتمله فصحت نيه 


وقوله : «و واعمل به في الب لا يصِلْحٌ حالاً للآخذب). 


(أ). يدون قوله: وعليك:: ألف, فلا حاجة إلى الحمل على الحال (ه). 
«ب)لآن العمل يوجد بعد الأخذ فلا يكون مجامعا (ه). 

( ب: كالإجازةء بالزاي» وهر خط 

(۲) ب: ألف درهم. 

(۳) أ ه: بصيغته. 

(4) «و» ساقط من ب. 

(©) وو» ساقط من ب, 


باب حر وف المعاني f۱‏ 





وقوله: «إنزل وأنتٌ آمِنٌ» فيه دلالةٌ الحال. لأن الأمان (إنغا) © 
يراد به إعلاء الدين» وليُعاينَ الحربي معالم الدين ومحاسته فكان 
الظاهر فيه للحال والكلام يحتمل الحال أيضاً. 

وأما «الفاء» فإنه للوصل والتعقيب. ولهذا قلن") فيمن قال 
لامرأته: «إن دخلت هذه الدارٌ فهذه الدارٌ فانت طالق»: إِنَّ الشرط 
أن تدخل الثانية بعد الأولى من غير تراخ . 

وفيمن قال لآخر: «بعت منك هذا العبد بكذا» فقال الآخر 
«فهو خُرٌ»: إنه قبول. 

ولو قال: «هو حر أو «وهو حر لم يجز البيعٌ . 

وفيمن قال الحَيّاط: «انظر إلى هذا الثوب أيكفيني قميصاً؟» 
فقال نعم؛ فقال فاقْطَعُه عه فإذا هو لم يكفه» ضَمِنَ الخيّاطً, 
فکانه) قال: إن كفاني قميصاً فاقطعه. 

وفيمن قال لغير المدخول بها: «إن دخلت الدار فأنت طالق 
فطالق» فدخحلت الدار فإنه يقع على الترتيب» فتبينُ بالأولى . 

لهذا ا الفاء بعطف الحكم على العلل كما يقال: 
اة فَأسْبَعْتَهُ 

وقال 3 السلام : جزیءَ ولد والذه إلا أن يَجِده مملوكاً 
فيشتريّه فيعتقه)0 , 
(1) أخرجه مسلم في كتاب العتق. باب فضل عتق الوالد عن أبي هريرة 11٤۸/١‏ 

والترمذي في كتاب البر والصلة» باب ما جاء في حق الوالدين عن أبي هريرة - 


)١(‏ زيادة من أ ب ج داه 
(۲) ب: قال. 
(م) ج : كأنه. 


۲ المغنى في أصول الفقة 


وقد 0 الفاء 0 0 إذا كان ذلك مما يدوم فیصیر 

ولهذا قلنا فيمن قال لعبده: «أدٌ 3 آلغ فان إن 0 
للحال؛ لأن العتق دائم ابه 5 ْ 

وكذا لو قالأ للحربي : «انزل فأنت آمن) يصير آمناً للحال 

أو لم ينؤل» ولم يُجعَل بمعنى التعليق كانه أضَمَرٌ م الشرظء أن 
يصح م بدون :الإضمار فلا يُصار إليه 

ولهذا قلنا فيمن قال: «له علي درهم فدرهمٌ) يلرمه درهمان؛؟. 
لأن المعطوفَ غير الأول صرف وتيت إلى" الوب .دون 
الواجب» أو يُجْعَل امعان بمعنى الواو. 

وقال الشافعي - رحمه الله يلزمه درهم لآن معنی ات 


لغو فحَملٌ على جملة مبتدأةٍ لتحقيق الأول كأنه قال: «فهو درهم» 
إلا أن هذا لا يصلح إلا بإضمار() وفيه ترك. الحقيقة . 


وأما.وم» فللعطف على التراخي . 


ثم عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله التراحي على وجه القع كانه 
مستأئفك0© حكماً قنولاً بكمال التراخي . 





= ۳/4 وابن ماجه في كتاب الأدب» باب بر الوالدين عن أبي هريرة 
۲ والإمام أحمد باب بر الوالدين عن أبي هريرة ۲۳۰/۲ ٤6٩‏ . . 
(أ) انظر: 0 


(۱) ب: دخل. i‏ 
(۴) دو » ساقط من أ بے ج ھے. 


7)ب: وأما ثم فللعطف على التراخي على وجه القطعء ثم عند أبي حنيفة التراخي كانه مستأنف 
الخ. . ا : 


ياب حروف المعاني 41۳ 


وعندهما التراخي ف في الوجود دون التكله” . 
بيانه فيمن قال لامرأته قبل الدخول بها: «أنتٍ طالقٌ ثم طالقٌ 
ثم طالق إن دخلت الدار» يقع الأول ويلغو ما بعده كأنه سكت 
على () الأول. 
ولو قدّمَ الشرط تعلّقَ الأول ووقعٌ الثاني ولغا الثالث. 
وفي المدخول بها نزلَ الأول والثاني وتعلّقَ الثالتٌ إذا آخَرَ 
الشرط وإن قدَّمّه تعلق الأول ونزل الثاني والشالث عند أبي 
حنيفة ‏ رحمه الله ب . 
وعندهما_رحمهما الله - يتعلقنَ فعا وینزلنَ على 
الترتيب(ب) 
وقد تُستَّعار"» بمعنى الواو. قال الله تعالى: ثم كان مِنَ 
لذن آمنْوَاه©. نم الله شَهيْدو0 . 
ولهذا قلنا فيما روي عنه عليه السلام ‏ : «من حلّفَ على 
یمین ورای غيرها خيراً منها فلكَفُرُ يميئه ثم لَيَأتٍ بالذي هو 
خير) (ه) : إنه مول على واو العطفه لتعدّر الحقيقة؛ إذ التكفيرٌ 
قبل الحنّث غيرٌ واجب إجماعاً فكان المجازٌ متعيناً. 
(أ) انظر: التوضيح .٠٠١ 2٠١4/1١‏ 
(ب)انظر: التنقيح والتوضيح .٠١ 54/١‏ 
(ج ) اليلد ۱۷/۹۰ . 


(د) يونس .45/٠١‏ 
(ه)رواة النسائي في كتاب الايمان والنذور باب الكفارة قبل الحنث عن عمر بن = 


() ج : عن. 
(۲) ب: يستعار ثم بمعنى الواو. 


4 1 المغنى في أصول الفقه 
سس سس ل کک سے 


وأما «بل» فموضوح لإثبات ما بعدّه. والإعراض عما قبلّه. 
يقال جاءني زيد بل عمر 1 

وقال) زف رحمه الله في قوله: «له علي الف بل ألفان» 
هي الثلاث كما في قوله: «أنت طالق واحدة لا بل ثنْتين)20. 

وقلنا: ‏ هذه: الكلمة وُضعَتٌ لتدازك الغلّط. وهذا يجري في 
الأخبار دون الإنشناء حتى إذا قال: وكنتٌ طلقتُ أمسٍ واحدة لا 
بل ثنتين» وقعث ثنتان . 

وقالوا جميعاً فيمن قال لامرأته قبل الدخول بها: «إن دخلث 
الداز فأنت طالق: واحدة بل ثُشّين»: إنه. يقع ثلاث إذا دخلت» 


- شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ية قال: من حلف على يمين فرأى 
غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير .)1١/7(‏ 
ورواه مسلم في كتاب الايمان. باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها يرا “مه 
أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. ۱۲۷۲/۳» ۱۲۷۴۳ . 
ورواه الترمذي» في كتاب النذور والايمان» باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث 
1/4 لاحل 1 
وأ بو داؤد في كتاب الايمان والنذور باب اليمين في قطيعة الرحم 518/9 ۰ 
وابن ماجه في كتاب الكفارات» باب من حلف على يمين فرأى غيرها يرا 
ارالك 
والدارمي في كتاب الايمان والنذورء باب القسم يمين ۱۸١/۲‏ . 
والموطا في كتاب النذور والايمان» باب ما تجب فيه الكفارة من الايمان 
4VA/Y‏ وأحمد في المسند ۲٣٦/٤‏ ۳۷۸ . 

. () انظر: أصول السرخسي ۲٠۰/۱‏ . 


)١(‏ د: فهو موضوع. 
(؟).ولهذا قال. 
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لإبطال الأول وإقامة الثاني مقام الأول")» كان فَضِيته اتصال الثاني 
بالشرط بلا واسطة» لكن بشرط إبطال الأول وليس في وسه ذلك. 
وفي وسعه إفرادٌ الثاني بالشرط ليتصل به بغير واسطةٍ فيصير بمنزلة 
الحلّف باليمينين» فيشبت ما في وسعه. 

وأما «لكن» فللاستدراك بعد الي . تقول: ما جاءني زيدٌ 
لكن عمرقؤ» غيرَ أن العطف به إنما يستقيم عند اتساق الكلام » 
کالمقَرٌ له بالعبد يقول: ما كان لِيَ 29 قط لکن لفلان آخرء إن وصَلّ 
فهو للمقرٌ له الثاني وإن فصل يرد على المقرّ؛ لأنه نى عن نفسه» 
فاحتمل أن يكون نفا عن نفسه أصلا فيرجع إلى الأول ويحتمل 
أن يكون نفياً إلى غير الأول. فإذا وصّلَ كان بياناً أنه نفيّ إلى 
الثاني بإثبات الملك له بقوله لكن. 

وكذا المُمَرٌّ له بقرض ألفٍ لو قال: لا ولكن غَصْتٌ. 

أو المقر له بشمن الجارية لو قال): لا ولكن لي عليك أل 

يلزمه المنال : لأن الكلام مُتَسِقٌ لآنه تين 200 بآخره أنه تفى السببّ لا 
أصلَ المال. 

بخلاف المزوجة بمائة تقول: «لا آجیزه لكن أجيزه بمائة 
وخمیین» أو «إن زدتنیٰ خمسین»» فإنه ينفح العقدء لأنه نفي 


: فعلٍ وإثباته بعينه فلم يصّح للتدارك. 


(١)أ:‏ مقامه. 





7 (۴) ب فشبت. 
(۳) ب: له. 
(4)!: فقال. 
ج أو قال . 
(9) ج : يتبين . 


4.5 المغني في أصول الفقه 
وأما «أو» :فتدحل بين اسمين أو فعلين فيتناولٌ أحدٌ 
المذكورين. ش 
فإن دخلت في الخبر أفضت إلى الشك لا أنه موضوع له. ٠‏ 
ولهذا قلنا فيمن قال: هذا حر أو هذا: أنه لما كان إنشاءً 
يحتمل الخبر أو جبت ٩‏ التخيير على احتمال أنه نيان حتى جع 29 
البيان إنشاءً من وجه فيُشْتَرَط لصحته صلاحية المَحَلّ للإيقاع. 5 ٍ 
يملك تعبِينَ الميّت لو مات أحدهما إظهاراً©) من وجه حتى يجبر 
على البيان. ` 1 
وعلى . هذا .لو قال لثلاث نسوةٍ لو هته ا وت ر٠‏ 
لقت الال وخر في الأوليين كانه قال: «إحداكما طالق وهذه»: 
شض بخلاف قزله: رلا اكلم فلاناً | أو فلاناً وفلانأه حيث يحت لو | 
ل د ين ما لم يكلْمُهُمَا؛ ؛ الأنه . 
الث الشركة بينهما بحرف الواوء وقوله : ولا كَل يصلّح لی 
كما يصلّح للواحد؛ كأنه قال: «لا اكلم هذا أو هذين». 
بخلاف قوله: «طالق» فإنه لا يصلح للمثئى 
وعلى ذا لو قال: «لفلانٍ علي الف أو لفلان e‏ کان 
٠‏ النصف للأول والنصفٌ للآخرين. 1 


)١(‏ الأصلء ج : أوجب. 
(۴) الأصل»› ج: أوجب . 
مج : يجعل. 0 ' 


(1)اء د: إخبارا. 
ه: وإظهارا. 
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قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله - في العقّد بالألف أو 
الألفين أو أحد“ الغيثين» يجب الاقلٌ ليقن« به» واعتباراً 
بالإقرار والوصية وبدل ٠‏ الجلع والعتق وبدل الصلح عن دم العمد. 


NOT‏ له. 


وعلى هذا قال مالك رحمه الله 0 e‏ محر في حد 
قطاع الطريق بين القتل والصّلبِ(ج» كما في الكفارات . 


لكنا نقول: أنواع الجزاء مقابّلٌ بأنواع الجناية فأوجبٌ التقسيم 
على حسب أنواع الجناية» كيف وقد نزل جبريل عليه 
السلام ‏ بهذا التقسيم في أصحاب أبي برد( , 


(ا) هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر» إمام دار الهجرة» ولد سنة 98 ه. 
تمهر في علوم شتى وخاصة: الحديث والفقه» وكان شديد العحري في حديثه 
وفتيا. لا يحدث إلا عن ثقة ولا يفتى إلا عن يقين» وكان شيوخ أهل المدينة 
يقولون: ما بقي على ظهر الأرض أعلم بسلة ماضية ولا باقية منك يا مالك. 
أشهر مؤلفاته «الموطا»» توفي رحمه الله على الأشهر سنة ٠١١‏ م. 
انظر: الفتح المبين 21١7/١‏ والوفيات ١/١٠ه.‏ والمعارف لابن قتيبه ص 
4. وتاريخ التشريع الإسلامي للحضري ص ۳۳ء والشجرة الزكية 
ص ۲٥۔٥٥‏ والديباج ١ء‏ وشذرات الذهب .784/١‏ وصفة الصفوة 
1۸١-۲‏ ت 4٩1۸ء‏ وتهذيب الأسماء واللغات .۷٠١/۳‏ وتذكرة الحفاظ 
1 ومالك لأبي زهرة. 

(ب) انظر: بداية المجتهد ۳٤١/۲‏ . 

(ج) روى عن النبي با أنه وادع أبابردة على أن لا يعينه ولا يعين عليه فجاءه الئاس د 


1۸4 ۰ المغني في أصول الفقه 

فأما في الكفارات فلا أنواع للجناية على حَسّبٍ .اختلاف. 
الأجزية فأوجب التَجيير. 

وقد تستعار هذه الكلمة للعموم وجب عموم الإفراد في 
موضع النفي وعموم؛ الاجتماع في موضع الإباحة. 

لا لوان ا و اوت س أن هد ار ا 
منهما. 

ولو حلف ولا أكلم فلاناً أو فلانا» يحنث إذا كلم أحدّهما 
لأنها أوجبت عموم م الإفراد. 

بخلاف قوله : «فلانا ا وفلاناً» حيث لا يحنث ما لم يكلمهما يكلمهما 

ولو قال: «لا أكلم أحداً إلا فلاناً أو فلات كان له أن نلا 
جميعاً لأن «أو» ههنا بمعنى الواو. 

ولو قال: لا يكن افده أ فة قان يمول متهم 


= يريدون الإسلام فقطع أصحاب أبي بردة عليهم الطريق» فنزل جبريل ‏ عليه 
السلام ‏ بالحد فيهم أن من قتل وأخذ المال صلب» ومن قتل ولم يأخذ المال 
قتل» ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلافء. ومن أفراد, 
الاخافة تفى من الأرض . 
أخرجه الشافعي في مسئده ص ٠۳١‏ . 
وأخرجه البغوي موقوفاً على ابن عباس ولم يسم أبابردة. انظر شرح السلة 
(١٠/01؟)‏ كتاب فتال أهل البغي» باب عقوبة المحاربين وقطاع الطريق. 
وانظر أيضاً: تفسير الطبري ۲٠۳-۲۱۱/۹‏ . 
وفي إشراف الابصار ص ١١‏ رقم !o¥‏ «آخرجه محمد بن الحسن في كتاب 
الآثار. : 


)١(‏ «لأنها أوجبت عموم الأفراد» ساقط من ج ه. 
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ولو قال: بَرىءَ فلا من كل حقٌ لي كله إلا دراه أو 
دنانير» له أن يدعي المالين جميعاً. لأنه موضع الإباحة. ألا يُرى 
أنه استثنى من الحظر. 

وفرقٌ ما بين التخيير والإباحة أن الجممٌ بين الأمرين في 
التخيير يجنا المأموز مخالفاً. وفي الإباحة موافقاً» وإنما يعرف 
فلك تخل ان فا ۰ 

وقد يكون «أو» بمعنى «حتى» أو إل أن» عند فساد العظف 
لاختلاف الكلام» ويحتمل ضربٌ الغاية» مثل قوله تعالى : فليس 
لَك من لمر شىء أو يوب عَلَيْهِم204. 

فلو قال: ولله لا أدخل هذه الدارّ أو أدخلّ هذه الدارَ 
الأخرى» فإن دخل الأخيرة أولاً انتهت اليمينٌ؛ لأنه تعر العطفُ 
لاختلاف الكلامين من نفي“ وإثبات والغايةٌ صالحة؛ لأن أول 
الكلام حطر وتحريم ون كيل الامتدادٌ فيليق به ذكرٌ الغايةء 
فلذلك وجبٌ العمل بمجازه. 

_ وأما «حتى» فللغاية حقيقة إن كان ما قبلها يحتمل الامتدادٌ وما 

بعدها يصلحٌ دلالة الانتهاء.. كما لو حلف أن يلازم29 غريمّه حتى 
يقضيّه الدينَء أو قال عبده حر إن لم أضربك حنى تصيح أو 
تشتكي يی أو يُعْشَى عليك أو تبكي أو يَشْفَمَ فلانٌ أو حتى يدخل 


0 


اليل . 


(أ) آل عمران ۱۲۸/۴۳ . 
(١)أ:‏ دأي وهو خطاً. 
(۲) ب: لا يلازم. 


٠ 2‏ المغني في أصول الفقه 


حتى لو امتنع 'قبل هذه الغايات حنثٌ. 

بخلاف قوله: حتى تموت أو حتى أقتلّك. لأنه حمل على 
الضرب الشديد في العرف 

رثم قد تستعمل للعطف لما بين العطف والغاية مناسبة بمعنى' 
التعاقب مع قيام الغاية» تقول جاءني القوم حتى زيدٌ ورأيت القوم' 
حتى زيداً. فزيد إما أفضلّهِم أو أرذلُهم ليصِلّحَ غايةً. : 
وتقول أكلتٌ السمكة حتى رأسّها بالنصب)» أي أكلته 


32 


أيضا . 

وقد تدخل عل جملة منتدأة وق مثال واو العطف إذا 
استُعملت لعٌطف9© الجملة. وهي غايةٌ مع ذلك فإن كان 0 
المبتدا مذكوراً فهو اخبرّه وإلا يجب إثبائه من جنس ما قبلّه» تقول 
مررت بالقوم ختى زيدٌ غضبان» وأكلت السمكة حتى رأسّها إلا. 
أن الخبر غيرٌ ‏ مذكؤر ههنا فيجب إثباته من جنس ما سبق على 
احتمال أن يُنسب إليه أو إلى غيره» أعني رأسّها ماكولي أو ماكول 
6 ظ 00 

[ولو قلت حتی رأسّها بالنصب كان عطفاً ولكن باعتبار معنى ‏ 
الخاية](). ١‏ 


)١(‏ «بالتصب» ساقط من ب ه. 
(۲) ب: بعطفا. 
(۳) ج : فغضبان. 


(5) ما بين القوسين ساقط من أ» ج. 


باب حروف المعاني ۱ 

ومثل هذا في الأفعال يكون للجزاء إذا كان ما قبلها يصلح 
سبباً وما بعدها جزاءً لا غاي بمعنى لام كي . 

قال الله تعالى : وَكَاتلُوْهُمْ حَتَى لآ تَكُوْنَ فة4 أي كَيْ لا 
تكون فتنه . 

وقوله تعالى : امك حَتى يَقَوْلَ الرسُؤْل04؟ بالنصب 
على وجهين: أحدهما إلى أن يقولٌ الرسول. فلا يكون فعلهم سيب 
لمقالته وينتهي فعلهم عند مقالته على ما يكون موضوع الغاية2©9. 

والثاني ورُلزلوا لكي يقولٌ الرسولٌ فيكون فعلّهم سبباً لمقالته. 

وفریءَ بالرفع بمعنى العطف أي ويقول الرسول. 

ولما تعذّر الحقيقة استُعيْرٌ للمجازاة بمعنى لام كي . 

كما في قوله: «إن لم آتك غداً حتى تغديني »). 

فإذا أتأه ولم عه لم يحنئّث ؟ لان الإحسان لا يصلح مهيا 

. فإن كان الفعلان من واحد كقوله: «إن لم آتك خت أتغدّى 
عندك» تَعلّقَ البرٌ بهما؛ لأن فعلّه لا يصنّح جزاءً لفعله. فُمل على 
العطف بحرف الفاء؛ لأن الغاية تُجانسٌ التعقيت. 


ومن ذلك حروف الجر. 


()البقرة ۱۹۳/۲ . 
(ب) البقرة 14/۲ 


(١)زيادة‏ من أ ب ج د ه. 
ل د» ه: عل ما هو موضوع الغاية. 


1 المغني في أصول الفقه ,. 


أما «الباء» فإنه للإلصاق ولهذا صَحبت الأثمان. لأنه تَبْعٌّء وأبداً 


يلص التابع بالمتبوع. 1 
حتى جاز استبداله . : 


ولو قال كرا من حنطة بهذا العبد يكون الحنطة سَلَما حتى لا . 
يجوز إلا مؤجّلا. ش 

وقلنا في قوله: إن أخبرتني بقدوم فلا إنه يق على 
الصدق. بخلاف قوله: إن أخبرتني ن فلاناً قدم . ش 

وكذا لو قال: إن خرجت من الدار إلا بإذني» لا بد من الإذن:: 
في كل خروج » لأن. المستثنى خروجٌ ملصق بالإذن» بخلاف قوله:. 
إلا أن أذن لك و مرة. 


ولو قال: نت طالق بمشية الله أو بإرادته, لم يقع كقوله: إ 
شاء الله . 


ثم الشافعي -رحمه الله -حمل الباة في قوله تعالى: ٠‏ 
لوَامْسَحُوا ين0 على التبعيض» ومالك - رحمه الله کو 
الصلة , 

وفيه إِلَغاءٌ الحقيقة والاقتصارٌ على التوكيد الذي هو غير 
مقصود بل الباء للإلضاق. غير أنها إذا دخلث في آلة المسح كان ٠‏ 
الفعل متعدياً إلى محله فيتناول كله ؛ لأنه أضيف إلى جملته. 


(أ) المائدة 35/8. 
(ب) انظر: المجموع ١ ١/١‏ وبداية المجتهد ٩ 248/١‏ 


باب حر وف المعاني £۳ 





كما يقول مسحت راس اليتيم بيدي » ومسحت الحائط بيدي . 


وإذا دخلت في محل المسح بقيَ الفعل متدياً إلى الآلة» 
تقديره: وامسحوا أيديكم برؤوسكم» أي الصقّوها برۋوسكم› فلا 
يقتضي استيعابَ الرأس لأنه غيرٌ مضاف إليه» لكنه يقتضي وضع آلة 
المسح. وذلك لا يستوعب في العادة(١2)‏ فيصير المراد به أكثر اليد 
فصار التبعيض مراد بهذا الطريق. 


ولا يلزم الاستيعاب في التيمم لأنه ممنو على رواية الحسن 


عن أبي حنيفةۀ - رحمه الله © 


وعلى ا الرواية عرفناه بالسنة المشهورة”“ أو بإشارة 
الكتاب2» لأنه شرع خلفاء والخلف متی A‏ يبقى ما وراءَ 
النصف على وفق الأصل. والاستيعاب شرط في الأصل فكذا 
فيه » والله أعلم. 


(أ) انظر: أصول السرخسي ۲۲۹/۱ . 

(ب) وهو حديث مشهور لعمار في التلخيص الحبير :)١87/١(‏ روى أنه ي قال 
لعمار بن ياسر: تكفيك ضربة للوجه وضربة لكفين. رواه الطبراني في الأوسط 
والكبين: 
ورواه البزار كما في مجمع الزوائد 757/1. 

(ج ) وهو أن الله تعالى أقام التيمم في عضوين مقام الغسل والمسح بأربعة أعضاءء 
والخلف متى تنصف لا يخالف الأصل في النصف الباقي» والاستيعاب شرط 
في الأصل فكذا في الخلف. 
انظر: شرح المغني للمصنف (ورقة ٠١١‏ ب) مخطوط وانظر أيضاً أصول 
السرخسي ۲۲۹/۱ والتوضيح .,1١١1/1١‏ 

(د) انظر: التوضيح .١١1/1١‏ 


360 ب ج دء ه: العادات. 


(۲) «والله أعلم» ساقط من ب . 


4 د الغني في أصول الفقه . 


ودعلى» ام في قوله: «لفلانٍ علي ألف درهم» إلا 2 
يصل به الوديعة . 

فإن دخلت في المعاوضات كانت بمعنى الباء؛ لأن اللزوم . 
يناسبٌ الإلصاق فاستعير له. ' 

وإن استعملت في الطلاق فكذلك عندهما. 

وعند أبي حليقة رجي الله - كانت بمعنى الشرط حتی إن 

من قالت له اراز ته : «طلُقني لاا على ألفٍ» نطلّقها وة لم 
يجب شية؛ لأنها للزُوم وليس بين الواقع وبين ما لزمها“ مقابلة : 
بل بينهما معاقبةٌ. وذلك معنى الشرط والجزاءء فصار بمنزلة الحقيقة 
له ویځکم الاتحاد بصي دخولها على المال كدخولها على ' 
الطلاق. كأنها قالت: علي ألف على أن تُطلُّقني ثلاثاً. 

وفي المعاوضات المحضة يستحيل معنى الشرط فوجب العمل؛. 


بمجازه . ْ 
انه تدك اللشرظ. ۰ 
قال الله تعالى : هِيَايمْتَكَ عَلَى أنْ لآ يُشْركُنَ بال ٣4‏ أي 
بهذا الشرط. ش : 


فلو قال ر ر الحصن: آمنوني على رة إن . العشرة 


(أ) انظر: التوضيح 0 
(ب) الممتحنه : ۱۲/١۰‏ . ! 


(1)ج :لزمه. 
(١)آء‏ ب د: رئيس, 


باب حر وف المعاني {Yo‏ 
سواه» والخيار في تعيينهم إليه؛ لأنه شرط ذلك لنفسه بكلمة على . 

بخلاف ما لو قال: آمنوني وعشرةً أو فعشرة() أو ثم عشرة» 
فالخيار إلى من | 

وقد تجىء بمعنى مِنْ. 

قال الله تعالى: لإا اكْتَالُوَا عَلَى الاس يَسَْوْفُوْنَ يه 0). 

وكلمة «منْ» للتبعيض . 

ولهذا قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله فيمن قال: أعتق من عبيدي 
من شئت عتقه» : له أن يعتقهم إلا واحداً منهم . 

بخلاف قوله: من شاءء لأنه وصَفه بصفة عامة. 

وللتمييز في قوله: درهم من فضة. 

وبمعنى الباء في قوله تعالى : طيَحْفَطُوَُْ مِنْ أَمْرِ الله 4 . 

وللضلة: في فول تعالى: «يَغفرٌ لَكُمْ من دُنؤْبكُميه) 
«فاجتنوا الرجس من ن الأوْتَاني ۵ 5 





() المطففین» ۲/۷۳ . 
(ب) الرعد ۱١/۱۳‏ . 
(ج )آل عمران ۳۱/۳. 


(د) الحج ¥ 


)0( «أو فعشرة» ساقط من د. 


لفق ا الغنى في أصول الفقها 

وفي حمله على الصلة يعيبر تد حقیقته ومجازه» وكذا 
الحاجة إلى تمام"“ الكلام به لكيلا يخرج من أن يكون مفيداً. 

فلو قال: إن: كان ما في بدي من الدراهم إلا ثلاثة ف 
في بده ونع يحنت . 

ولو قالت لزؤجها: اخلّعني على ما في يدي من الدراهم, . 
وفي يدها درهم أو درهمان» يلزمها ثلاثة دراهم ؛ لأن من هنا صلة 
لاختلاف الكلام بدونه . 

ا ا ا بدونه . 

وأما «إلى» فلإنتهاء الغايةء فإن دخلت في الطلاق في قوله:. 
أنت طالقٌ إلى شهرء فهو على ما نوی» وإن لم تكن له نيه تاخر 

خلافاً لزفر ‏ زحمه الله ؛ لأنه لتأخير ما يحل 

والأصلٌ في الغاية إذا كان قائماً بنفسه لم يدخل في الحكمء؛ 

كقوله تعالى ٠:‏ لثم "توا الصَيَامَ إلى الأَئْلِ4©. 

والحائطين فيي قوله: بعت منك من هذا الحائط إلى 0 
الحائط إلا أن يتناوله صدر الكلام كالمرافق. 


(ا) البقرة 1۸۷/١‏ . 


)١(‏ ب» د: إتمام. 
25 أ: إذن. 
ب: إذاً. 


باب حر وف المعاني يفف 





ولهذا () قال» أبو حنيفة ‏ رحمه الله : الغاية في الخيار 
تدحل. 

وكذا الآجال في الأيمان ٠"‏ في رواية الحسن عنه؛ لأنه مطلقه 
يقتضى التأبيد. 

[بخلاف الإجارة والأجل في الدّين29؛ لأن مطلقه لا يقتضي 
التأبيد] 29 , 

وفي الإقرار من درهم إلى عشرة» وفي قوله: أنت طالق من 
واحدة إلى ثلاث. لم يدخل الغاية الثانية؛ لأن صدر الكلام لم 
يتناوله, وإنما دخلت الغاية الأولى للضرورة. 

وعندهما يدخل لأنه لا يستقل7؟) بنفسه. 

وأما «في» فللظرف. 

ويُفرّق بين حذفه وإثباته : 

فقوله: إن صمتٌ الدهرء واقع على الأبد. ودفي الدهر» على 
ساعة. 

وأبو حنيفة ‏ رحمه الله فرق بين قوله: أنت طالق غد أو في 
غد. فيما إذا نوى آخر النهار: أنَّ حرف الظرف إذا سقط اتصل 


() أي لأجل دخول الغاية في الحكم إذا تناوله الصدر (ه). 


:))١( <<‏ الائمان: وهو خطا. 

٠‏ (1)0: بخلاف الأجل في الدين والإجارة. 
() ما بين القوسين ساقط من ب. 
I‏ ليس بقائم . 


£۸ 00 لني اسول الك 
الطلاق الخد بلا واسطق. فيقع في کله فتعيّنَ أوله. ولا يُصدّق في 
التأخخير» 

وإذا لم 25 حرف الظرف صار مضافاً إلى جزء. مبهلم 
فيكون نيثه بياناً لما أبهَمَه فيْصدَقه القاضي . 

فإن أضيف ' إلى مكانٍ وقع للحالء إلا أن. يراد به إضمارٌ 
الفعل فيصير بمعنى الشرط . 

وتستعار للمقَارَئّة فيما إذا نسب إلى الفعل في قوله: أنث 
0 الدار. : 

ولو قال : نت طالق في ية الله أو في إرادته وأخواتهماء 
و 0 شي 7 «إن شاء | في م الله ؛ لأنة 
خطر الوجود. 1 

فإن قيل: لو قال: في قدرة اله» لم تطلق وإن استعملت في 
المقدور! . 

قلنا معنى الاستعمال فيه أنه أثْرٌ قدرة الله تعالى» على حذف 
المضاف وإقامة المضاف إليه مُقامّه. والمحذوفٌ كالمذكوز لغةء 
فلم يكن هذا إطلاقٌ اسم القدرة على المقدور, ومثله لا يتحققٌ 
في العلمء لأن المعلوم لا يكون أثرا للعلم . ش 

ألا يُرى أن ذات الله تعالى وصفاته وسائرٌ المعدومات معلوم... 

ولو قال: لفلات على عشرة دراهم في عشرة دراهم» 'يلزمّه!"©» 


(0 الاصل: لم يلزمه. ' 


ياب حر وف المعاني LÎ‏ 
عشرة ؛ لأنه لا يصلح للظرف إلا أن ينوي به مع أو واو العطف 
فحينئذ يلزمه(١)‏ عشرون. 

ومن ذلك حروف القسم وهي «الواو» و«الباء» و«التاء» وما 
04 : 5 ممه اد 5 
وضع لذلك. وهو «أيم الله» فأصله: ايمن الله وهو جمع يمين عند 
البصريين» ولا اشتقاقٌ له عند أهل الكوفة . 

. ومما يودي معنى القسم: «لَعَمْرٌ الله» وهو البقاءُء واللام 

للايتداء فتقديره : والله الباقي . 

والأصل في حروف القسم هو «الباء» فإنه للإلصاق يذل على 

و«الواو» استعيرت مكان الباء لأنها اسه ور لاتحاد 
مخرجهما9) ومعنى لمعنى الاتصال فيهما. 

ثم استعير «التاء» مكان «الواو) اام لصلات القسم لكونهما 


من حروف الزوائد. 

«فالباء» لإصالتها تدخل على المظهر والمضمر وسائر الأسماء 
والصفات» 

وكذا في الكنايات تقول: بك وبه لأفعلنٌ كذا. فلم يكن لها 
اختصاصٌ بالقسم . 


و«الواو» لا تدخل إلا على المضمّرء لا تقول: أحلفٌ والله. 
ولما صار «التاء» دخيلاً على ما ليس بأصل» انحطت رتبثه 





+ )به يلزم . 
+ () ھ: محرجيهها. 


E‏ 1 المغنى في أصول الفقه 
عنهما. فقيل: لا تدخل إلا في اسم الله وحذده لأنه هو المقسم به 
غالباً. 

وقد يحذف, ,حرف القسم تخفیفاً» يقال : الله لا أفعلٌ رکد 1 
بالنصب عند أهل البصرة وبالخفض عند أهل الكوفة . 

ومن ذلك : أسماء الظروف وهي (مَعَ) للمقارنة» مزه 
للتقديم» وبَعْدُ للتأخيرء وحكمه في الطلاق ضدٌ حكم اقَبْلُ». 

أصله أن الظرف إذا فيد بالكناية كان صفةً لما بعده وان لم 
يُقَيّد كان صفةً لما قبله. ٣‏ 


و«عند» للخضرة . فلو قال: لفلان عندي آلف درهم» كان 


لاع 8 
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ولو قال: أنت طالق کل يوم» طَلَنَتَ طَلْقَتَ واحدةً. 


ولو قال: في كل يوم أو عند كل يوم أو مع كل يوم طلقت 
ثلاثاً في ثلاثة أيام . 


وكذا أن نت علي كظهر امي کل يوم» فهو ظهارٌ واحدٌ. . 


ولو قال: في كل يوم أذ مع كل يوم أو عند كل يوم جد 
عند كل ا ظهارٌ؛ ۽ لأنه إذا© ذف اسم الظرف كان الكل ظرفاً 1 
واحداّء وإذا ثبت( صار كل فرد بأفراده ظرفاً. 


(۱) زيادة من ب» ج | 
وفي ب: الله لأفعلن كذا. 
ه: الله لا يفعل, 

0( كد «أداء» وا 


(۳) ب جاء د: لبت. 


باب حروف المعاني ۳ 





ومن ذلك حروف الاستفناءء 

والأصل فيه دإلأ» 

ودغيرٌ» من الأسماء تستعمل صفةً للنكرة وتستعمل استثناءً. 

تقول: لفلان علي ألف درهم غيرٌ دانقٌ©: بالرفع صفةٌ درهمٍ 
فيلزمَةُ درهم تام . 

ولو قال بالنصب يكون استثناءً فيلزمه درهمٌ إلا دانقاً. 

وكذا لو قال: لفلانٍ علي دينارٌ غير عشرة بالرفع» يلزمه دينارٌ. 

ولو نَصّبه فكذلك عند محمد رحمه الله - . 

وعندهما ‏ رحمهما الله يلزمه دينار إلا قدرٌ عشرّة دراه منه. 

ومن ذلك حروف الشرطء 

وهي دان» ووَإِذا» ودإذًا مأ ودكل» و«كُلّما» وامَتى » و« متا» . 

وحرف «إن» هو الأصل. 

وإنما تدخل على كل أمر معدوم على خطر الوجود وليس 
بكائن لا محالة» تقول: إن رُرتني أكرمئك. ولا تقول: إن جاء غدٌ 
أكرمتك . 

وأثره أن يمع العلة عن الحكم أصلاء حتى يبطلّ التعليق 
بوجود الشرطء 

فلو قال لامرأة ته: إن لم أطلقك فأنت طالق اثلاث إنها لا تطلق 
حتى يموت فتطلّق في آخر حياته . 





(ا) الدانق : قيراطان (ه). 


{FY‏ 1 المغنى في أصول الفقه 
وكذا إذا ماتت المرأة طلقت(2 ثلاثا قبيل موتها في ام 
الروايتين. 

ووإذا» تصلح للوقت وللشرط على السواء“ عند نحوبي 
الكوفة» وهو قول أي حنيفة - رحمه الله - . 

وعند البصريين - وهو قولهما - أنها للوقت . 

وقد تستعمل/“ للشرط من غير سقوط الوقت عنهاء مثل 
«(مَتى ) فإنها للوقت ؛لا يسقط عنه بحال. 

ا ته: إذا لم أطلقك فأنت طالق» ار 
شيا قال» أبو حنيفة حنيفة - رحمه الله - 5 يقع حتى يموت أخدذهماء 
مثل «إن). ش ّْ 

وقالا يقع كما فرغ عن اليمين» مثل «متى» لأن الشرا 
يقتضي خطراً وترقداً هو أصله. 

ودإِذاه تدخل على أمرِ کائ“ ئن أو منتظر لا محالة» كقوله تەلى: 
هِوَإِذًا الشمس كُوْرَتَ974. ش 

ويقال: إذا جاء الشتاء. لا يجوز إن ههنا إلا أنه" استغيز 
0 ا د ا 
فلن لا 55 عن إذا - والمجازاةٌ بها غيرٌ لازمة 0 

ر( التکویر ۰.1/۸۱ 


(؟) الأصل: مواء. 
(۳) ب: يستعار. 


باب حروف المعاني فق 


وأبو حنيفة ‏ رحمه الله اعتيّرٌ ما قاله أهل كوفة . 
حتج الفرّاء بقول الشاعر: 
ا ما أغناك رتك بالغتى 
وإذا ُصبك اة فتجَمّل”0 
وإذا ثبت هذان الوجهان على التعارض وقع الشك في الطلاق 
وفي خحروج الأمر عن يدها فلا يثبت بالشك. 
وأما «مَتى» فإنها للوقت» ولكن لما كان الفعل يليها دون 
الإسم» خعلت في معنى الشرط 9" فصح المجازاة ہا مع قيام معق 
الوقت . 
وفي «كُلّمَاه معنى الشرط لأن الفعل يتعقبها دُون الإسم . 
وفى «كُل» أيضاً من حيث أن الإسم الذي يتعقبها يُوضصف 
بفعل لا محالة لينم الكلام © . 
REGS‏ 
يوسف - رحمه الله - فيمن قال: أ نت طالق لو دخلت الدارء 8 
(أ) البيت لعبد قيس بن خفاف. ويروى «فتحمل» بالجيم والحاء وهو من شواهد جزم 
«إذا» للمضارع في الشعر خاصة. انظر: الدرر اللوامع للشنقيطي 1978/١‏ 
(ب) بوجود التردد والإبهام فیا دحل عليه متى بين أن يوجد وبين ان لا يوجد كما في 
كلمة إن (ه). 
(ج) وذلك الفعل يصير في معنى الشرط. فإن وصفه بعموم الأعيان يثبت به عموم 


الأفعال ا كقوله: كل امرأة أتزوجها فهي طالق فيتعمم التروج بتعمم التماء 
(ھ). 


{ré‏ المغو في أضول الفقه 
قولة فن لأن فيها امعتى الترقب فعملت عمل الشرط: 

وكذا ولوا“ تستعمل لنفي شيءٍ لوجود غيره. 

قال محمد . رحمه الله في قوله : أنت طالق لولا ب 
الدارَء إنها لا تطلق وجْعّل هذه الكلمة بمنزلة الاستثناء. 

ومن ذلك «كيف» وهو سؤال عن الحالء فإن استقام وإلا 
فیط © : : 

قال أبو حنيفة - رحمه الله في قول الرجل: أنت حر كيف ' 
شت : إنه إيقاع. 

وني الطلاق يقع الواحدة“ ويبقى الفضلٌ في الوصف والقدر 
مفوّضاً إليها بشرط نية الزوج. 

وقالا: ما لا يحتمل الإشارة فحاله ووصفه بمنزلة أصله 
فيتعلق 2 الأصل (ب) . بتعلقه. 


وأما وک فهو سم لعدو بهم » فلو قال لها: أنت طالق ت كم 
شئت» لم تَطلق ما لم تشأء ويُتوقف7) بالمجلس؛ ؛ لأنه ليس فيها ما 


(أ) لأنه كلمة استيصاف ولا أوصاف ولا أحوال للحرء فيلغو (ه). 

(ب) لان للطلاق أحوالاً .من التفيفة والغليظة وكونه سنياً وبدعياً وغير ذلك (ه: 
ملخصا). ا 

(ج) وهو الطلاق» ولم يقع شيء ما لم تشأء فإذا شاءت بالتفريع كا قال أبو حنيفة 
زه). 

(۱) ب: «لاه بدل «لولا» ا 

(۲) ب: تطلق. : 

(۳) ب: فبطل. 

)٤(‏ «قول» ساقط من ب. 

(0)أء ب ج ه: تعلق . 


(5) ب» ج : يتوقت. 


باب حروف امعان نارف 


يُنبىء عن الوقت. 

وأما «أين» و«حيث» فعبارة عن المكان. 

فلو قال: أنت طالق أين شئت أو حيث شئت» لا يقع ما لم 
تشأ في المجلس؛ لأنه لا تعلق للطلاق بالمكان» فيلغوا ويبقى ذكر 
مطلق المشيّة فيقتصر على المجلس. 

بخلاف الزمان, لأنه له به تعلقاً. فوجب اعتباره خصوصاً () 


فإن قيل إذا لغا ذكر المكان بقي قوله: أنت طالق شئتء فلم 
يتعلق بها.(ج) 


قلنا: الظرف یجامع) المظروف ا پار 


[والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب]9". 


() فيها إذا قال أنت طالق غداً حتى لم يقع قبله (ه). 

(ب) فيها لو قال أنت طالق ولم يقيده بزمان فإنه يعم الأزمان (ه) . 
(ج) أي بالمشية فينبغي أن يقع' في الخال (ه) . 

. مجامع‎ :!)١( 

(0)أ: مجامع . 

”) زيادة من أ۔ 


الفهمارس 


١-فهرس‏ الآيات الكريمة. 
؟ ‏ فهرس الأحاديث الشريفة . 
* - فهرس الأعلام . 

. فهرس المراجع‎  : 

ه ‏ فهرس الموضوعات. 


هر كات القرآن اکم 


الآية رقم الآية الصفحة 
سورة البقرة ‏ ۲ 

«وأشربوا في قلوبهم المجل) ۳ 1۸ 
ما ننسخ من آي أو نُنْسِها نأت 

بخير منها» 17 o‏ 
«قل هاتوا بُرهائكم إن كنم صادقين» لل er‏ 
«فالآن :باش روهنٌ» A۷‏ ١و١‏ 
لثم أتمُوا الصيام إلى الليل» ۷ 6 
«إوقاتلرهم حتى لا تكونّ فتنة4 ۱4۳ لقف 
«فاعتدُوا» 146 1۷ 
اموا الحجّ والعمرة لَه ۱۹٩‏ الما 
«إوسبعةٍ إذا رجعتم » كول 6 
ومد من أيام أخر) Yé 146 Af‏ 
«ورُلزلوا حتى قول الرسولٌ» 6 
إحتى م YY‏ تمقف 
يإفاتوا رم نی شئتم 4 مم ۸ 


«ولكن يُؤاحذکم بما كسبث قلوبکم) YY‏ يلف 


{f‏ المغني في أصول الفقه 


الآية ْ رقم الآية الصفحة 
. طلا يُوَاخذُكم الله باللغو» ؛ ف YY‏ 

طثلاثة قرو ۸ r‏ 

فلا ناح عليهما فيما افتدَتٌ به» 4 فل 

«فلا تجل له من بعدُ حتۍ تنح زوجاً غيرّه» ۳۰ ۱1-۹ 
«فإن َلْقَها4 ا ا q0‏ 

فلا تَعضلومُنٌ أن ينكحن: أزواجَهنٌ» YY‏ ستل 
إوعلى الوارث مثل ذلك o IY‏ 
«وعلى المولود له رزقُهنٌ وكِسْوَنهن 4 نش 44 
«والوالدات ير ضِعْنَ ن أَولادَهُنَ 4 يفيف 10٠‏ 

«إلا أن يعَفُونَ 4 : لا 4 
لفشَرِبُوا منه | إلا قليلاً» ' حل لفل شيف 

طاح الله البيعٌ وحرّم الربوا» هلا Moc‏ 4 

«واستشهدوا» . ۲ ۱41 


سورة آل عمران  ١‏ 


«والراسخونَ في العلم» ٠‏ ۷ ۸ 
يعفر لک من ذُنويكم # | {Yo ۳١‏ 
ومن دَخْلَهُ کان آمناي ۹۷ 1۲ 
«كنتم خير أمة» 11° VY‏ 
«ليس لك من الأمر شيء اد ترب عليهم # ۲۸ 44 
سورة ة النساء 5 
EER‏ من النساء مَْنَى 4 ۳ ۱۲9 
لورت أبواه فلأمُهِ الثلث» 1 4۸ 


ؤولا تنکځوا ما نكم أباؤكم » ۲۲ ١‏ هلا 


فهرس الآيات الكريمة ا 





الآية رقم الآية الصفحة 


«وربائيكم اللاتي في حُجوركم من نسائكم» رف 11۷ 


حرمت عليكم أمهاككم وبنائكم » عم o‏ 
وان تَجِمَعُوا بين الأختين » ايف ۱1۲ 
«وأمهائكم اللاتي ارضعنکم » ۳ ۱۰۱ 
«أن تبتعُوا بأموالكم» 14 هو 
«ومن لم يَسِتَطِعْ منكم طَوْلاً» ۱۹٦ Yo‏ 
«يا أيها الذين آمنوا لا تقرَبُوا 
الصلؤة وأنتم سُكارَّى» 3 ۳۸۹ 
«حالدين فيها أبداي لاه Yor‏ 
#فليس عليكم جنا أن تقصرٌوا من 
الصلوة إن جفتم) ۱۰۱ ۳4 
ومن يُشَاقِقٍ الرسول من بعد ما تبن له ش 
الهُدَى ويتبغ غير سبيلٍ المؤمنين 4 110 ۳ 
سورة المائدة ‏ ه 
حرمت عليكم» , ع من 
أجل لکم الطيّباتٌ 4 ٤‏ ۳۳ 
ورارجلكم» 5 ۲۲۸ 
«إذا قمتم إلى الصلوة» 5 10 et‏ 
1 
«ولكن ربد لِيُطهْركُم» ١4 Vv‏ 
السار والسّارقة» ۳۸ ۳۹ 


«ومن لم يحكُم بما نْرَلَ الله فأولئك 
هم الكافرون» فأولئغك هم الظالمون» فأولتك 
هم الفاسقون» 005 10 


44۲ المغنى في أصول الفقه 


| الآية رقم الآية ال :له 


وتنا عليهم فيها أن النفسٍ بالنفس 4 o {o‏ 


لکل جعلنا منکم شِرْعَةٌ ومنهاجا) 4۸ E‏ 
إفکقاره إطعام عَشرة مساكين4 ۹۲ 10۱ 
«لا تسألوا عن أشياءة» 101 V۳‏ 
الأنعام 5 
«ولا طائر يَطير بِجَنَاحَيه4 VFA‏ 
وهدام اند 4 ۹۰ 10 
«هذه الأنعام اص لذّكُوِناه 1۳۹ PI:‏ 
«قل آالذكرينِ حرم أم أم الأني 8۳ .1 
«قل لا اج فيما أوجى إليّ رماي يقل لضن 
«ولا تزرٌ وازِرَة هِرْرَ ر أخرّى» 5 ۹ 
الاسراء -/ا١: ٠١‏ 
قاطر ه": ۱۸ 
الزمر ۷:۳۹ 


سورة الأعراف ‏ ۷ 


«وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم» لفل 1 
سورة التوبة - 4 

«المسبحٌ ابن اش ۳١‏ ضف 

فلا تَظلِمُوا في فيهن أنفسكم » ۳٦‏ 116 

«إنما ادات للقُقراء» ٦۱‏ 1۹4 

«فيه رجالٌ يحون أن يَتَطْهْرُوًا» ۹ لاوا 


«فلولا نَقْر من كلّ فِرْقَةٍ منهم طائفةً» قل 4 





فهرس الآيات الكريمة ff‏ 

الآية رقم الآية الصفحة 
سورة يونس - ٠١‏ 

«قل ما يكونٌُ لي أن بده من يِلْقَاء نفسِي 4 Yoo 1٥‏ 

«ومنهم مَنْ يُستمِعُون إليك4 3 ۱1۳ 

ثم الله شَهِيدٌ» 3 يلك 
سورة يوسف  ١7‏ 

«ولكن أكثرٌ الناس لا يعلمون» ۳٤ ۲١‏ 

«راسأل. الْقَرَية4 A1‏ اموا 

«فوق كل ذي علم عليم» 7 ۳۹۰ 
سورة الرعد  ١7‏ 

طيحفظوله من أمر الله 4 ۱۲ 1{ 

الحجر  ٠١‏ 
7 8 م 4 £ 
«فسجد الملائكة كلهم اجمعون4 Y1 ۳٠‏ 
(ص - ۳۸: سم 
سورة النحل - ١١‏ 
٤ ٤‏ 

#ومن اصوافها واوبارها» A۰‏ 1۰۳ 
سورة الإسراء - ¥۷ 

لِوَاستَفْزِزُ مَن استَطعت) ٤‏ 14۲ 


i‏ المغني في أصول الفقه 


الآية رقم الآية الصفحة : 


سورة الكهف - مما 
«وما يعلمُهم إلا قليل» ۲ Yo‏ 
«ولا تقولّن لِشّيءٍ إني فاعلٌ ذلك 
غداً إلا أن يشاءَ الله وف 116 
«إنا أعتَدنا للظالمينَ ناراي ۳۹ 14۳ 
سورة مریم - 14 
«لا يسمَعُون فيها لَغوأً إلا سَلاماً# 1۲ Yé‏ 
ور طلا 
لَأْفعَصَبْتَ أمري» : ۳۹ 3 
«وعَصى ادم ربّه فَعَوَى» ۱ ۳٦۲‏ 


سورة الأنبياء - ۲١‏ 


«إنكم وما تعبدون. من دونٍ الله ۹۸ ۳4 

ورن الذين سَبَقَتَ لهم مُنا الحسنى » ۱۰۹ ۳4 
سورة الحج 5 ۲۲ 

[فاجتنبوا الرجس من الأوثان  ١ ۳٠‏ 

ثم مَجِلُهًا إلى البيت العَييق» ` ۳۳ 32 


سو ره ة المؤمنون A‏ 
«أو ما ملكت أيمانهم4 ٦‏ 11 


فهرس الآيات الكريمة 4 


الآية رقم الآية الصفحة 


سورة النور - 74 


«ولا تقبَلُوا لهم شهادة أبداًي ٤‏ ۱۷۹ 

«وأولئك هم الفاسقون» ANA: ٤‏ 

إلا الذين تابواج 0 4o‏ 

ودرا عنها العذاب 4 ۸ 1 

r FY 4 «وانكحُوا الأيامى‎ 

«واتوهم من مال الله » اا ۳٦‏ 

«فكاتبُوهم إن عَلِمتم فيهم خيرا» ۳۳ ۳ 
سورة الشعراء  ۲١‏ 

«فإنهم عدو لي إلا رب العالمين» 7 44 

سورة التمل ‏ ۲۷ 

«أيكم يأتيني بِعَرْشِها 4 مم ۸ 
سورة القصص - A‏ 

«هذا مِنْ عمل الشيطن» 1٥‏ ذه 
سورة العنكبوت - ۲۹ 

إلا حمِينَ عَاماً» 1 er‏ 


سورة الأحزاب  ٣٣۳‏ 
قد عَلِمنا ما فَرَضْنَا 6 للف 


٦‏ المغني في أضول الفقه 


الآية رقم الآية الصفحة 

«خالِصَةٌ لك من دونٍ المؤمنين» ل 

ولا أن تنکځوا أزواجه من بعده أبدا4 or‏ ۳۹۱ 
سورة فاطر ءة 6م 

«وما يستوي الآعُمَى والبصير» 1 1 


سورة الصافات ‏ ۳۷ 


«فلما سلما وله لِلْجَبِينٌ 4 م« Yor‏ 

«قد صِدَّقتَ الرؤيا». ل Yor‏ 
سورة ص مم 

«وقليل ما هُم» ro ۲٤‏ 

وخر راكعاًه ۲٤‏ ۳۷ 


سورة الزمر - ۳۹ 
«حتى إذا جازها وفْيِحَتَ أبوابُها ۷۳ ۹ 


سورة الشورى - ٤١‏ 


«يمحو الله الباطلَ 6 A‏ 
«ِ يحْيِمٌ على قلبكڭ), قد HA‏ 


سورة الأحقاف ‏ 145 


لوَحَمْلُه وفِصَاله ثلاثون شهراً» 16 ليل 


فهرس الآيات الكريمة ¥{ 





الآية رقم الآية الصفحة 
سورة الححرات - 4۹ 
«وإن طائِفتان من المؤمنين اقتتلوا»ك 4 140 
سورة القمر ‏ 4ه 
وهم أن الماة قِسْمةٌ بينهُم» 1 


سورة المجادلة - oA‏ 


EEN FY «فتحرير رقبة4‎ 


سورة الحشر ‏ وه 


«فاعتيروا» ۲ A40‏ 
«وما تهاكم عله فانتهرا4 ۷ 1۷ 
«ولذِي القربى » ۷ 4 
٠‏ «للفقراءٍ المهاجرين» ۸ ۱14 
«والذين جاؤوا مِنْ بعدهم» ۱۰ ۲۷۹ 

سورة الممتحنة ا 
ويبايعنك على أن لا يُشْرِكُنَ بالله» ۱۲ 6 


سورة الطلاق ‏ 6 
«اسكنوهن» 5 5ك 


4A‏ : المغني في أصول الفقه 


الآية رقم الآية الصفحة 


سورة المعارج - Ye‏ 


أو ما ما ملكت أَيْمَانُهُم 4 5 3 
سورة المطففين - ۷۳ 
«إذا اكتانُوا على الناس يسَنَوقُونَ 4 ۲ ا 


سورة القيامة ده 
لثم إِنَّ علينا بيانّه»4 4 A‏ 
سورة التكوير - ۸١‏ 
«إذا الشمس كورت» r ١‏ 
سورة البلد  ٠١‏ 
ثم كان من الذين آمنوا) ۱۷ ۳ 


سورة الانشراح - ۹٤‏ 
إن مع العْسْرٍ يُسْرًا » N ٦‏ 


14 


فهشرس الاحاذيث 


(الألف) 
ابتغوا فى أموال اليتامى خيراً كيلا تأكلها الزكاة: 199. 
إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا: ۲٠١‏ . 
إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شتتم: .1١7‏ 
إذا رأيتم الرجل يعتاد الجماعة فاشهدوا له بالإيمان: 149. 
(حديث) الأشياء الستة: ۱۱۲ - ۱۹۸ - ۲۹۷ . 
اعتدي (قاله النبي كَل لسودة) ثم راجعها: ۱٤١‏ . 
الأعمال بالنيات: ٠٤١١‏ . 
أغنوهم عن المسألة في مثل ذا اليوم: «18. 
أفرد (النبي كله حجة الوداع: ۲۴۳ . 
ألا فليبئغ الحديث: ٠٠٤‏ . 
إن كان جامداً فألقوها وما حولها: 78/8 . 
إن الله أعطى كل ذي حق حقهء ألا لا وصية لوارث: 765. 
إن الله تصدق عليكم بصدقة فاقبلوا صدقته: .٠٠‏ 
إنما الربا في النسيئة: ۲۸۷. 
إنها دم عرق انفجر : #59 ۳۰۲. 
إنها من الطوافین: ۳۰۰ - 0#" 
(حديث) امرأة رفاعة: /ا9. 


16 : المغني في أصول الفقه, 





أو ينقص إذا جف: ۱۹۸ . 1 

أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل: 15١8‏ 
۹ 

أيما إهاب دبغ فقد طهر: ٠١١‏ . 


(ب) 


بريرة اعتقت وزوجها: عبد وروي أنه حر: ۲۳۰ . 
بقاء الصوم بالأكل ناسیا: ۲۹۲. 
بيع الطعام قبل القبض: ۲۷١‏ . 


رت 


التتابع في صيام كفازة اليمين: 194. 

تحريم الضب وإباحتة : ۲۲۹ . 

تحريم الضبع وإباحته: ۲۲۹. 

تحريم لحوم الحمر وإباحته: ۲۲۹ . 

تحول أهل قباء إلى بجهة الكعبة: ٠١۷‏ . 

التراب طهور المسلم: ٠١١‏ . 

تزوج (النبي يَل) ميمونة وهو حلال» وروي أنه محرم: ۰۲۳۰ ۲۳۱. 
تستأمر النساء في أبضاعهن: ٠١١‏ . 

تعيين الشفع الأول للقراءة: ۳۹. 

التوجه إلى بيت المقدس: 85؟. 


(ث) 


ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق واليمين: ۳۹۳. 


فهرس-الأحاديث الشريفة f1 ٠‏ 
هرس ا ا ل لے د ا 


ج( 
جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً: ٠١١‏ . 


الجهر بالتسمية: ٠۹۸‏ . 


ج( 


حتيه ٹم اقرصیه: ۱۸۰ . 


(خ) 
(حديث) الخثعمية: ۲۱۷ ٠٠١‏ . 
الخراج بالضمان: 14؟؟. 

(حديث) خلع النعال: ٠"ا.‏ 

الخمس الفواسق: ۲۹۷ . 


(د) 


رجم رسول الله ب اليهود بحكم التوراة: ۲٣١‏ . 

الرجم على المحصن: ٦‏ . 

رخصة لبس الحرير لعبد الرحمن بن عوف: ۲۹۰ . 

رد (النبي يك) ابنته زينب على زوجها بالنكاح الأول وروي بتكاح 
جديد: ۲۳۱ . 

ردها في فقرائهم : ۹-. 

رفع عن أمتي الخطأ والنسيان: ۱۰۴ .٠١۸-١٤١‏ 

رفع القلم عن ثلاث: ٠٠۸‏ . 

رفع اليدين في الركوع: ۲٠١-۱۹۸‏ . 
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0( 
زن وأرجح : 778. 
زنا ماعز فرجم: ۱۷۸.. 


(س) 


سها (رسول الله كلك) فسجد: ۱۷۸ . 


0 


رس 
(حديث) الشاهد واليمين: 195- 716. 
شرب أبو طيبة الحجام دم النبي كل: ۲۹۰ . 
شرط اتحاد الملة في الميراث (لا يرث المسلم الكافر الحديث): ٠٤١‏ 


شهادة خزيمة: ۲۸۹. 


(ص) 
صاع من التمر مكان اللبن: ۲٠۸‏ . 
صلى (النبي E‏ في جوف الكعبة عام الفتح : ۳ 
(حديث) صوم الوصال: .٠١‏ 


(ض) ٠‏ 
ضحوا فإنها سنة أبيكم ابراهيم: ؟7. 


(ط) 
الطلاق بالرجال والعدة بالنساء: ۱۹۸ . 
. الطهارة بالقهقهة في الصلاة: ۲۹۱ . 


فهرس الأحاديث الشريفة for‏ 


(ف) 
في أربعين شاة شاة: ۱۸١‏ . 
في خمس من الإبل السائمة شاة:  . ٠١4‏ 


(ق) 
قاء (ك) فلم يتوضاً: ۱۸١‏ . 
قرن (كلة) حجة الوداع: ۲٣۳‏ . 
قصة عثمان وجبير بن مطعم : -. 


(ك) 
كل طلاق واقع إلا طلاق الصبي والمجنون: ٠١١‏ . 


(ل) 


لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين: ۱۸۲ - ۲۸١‏ . 
لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء: ۰۲٤٥‏ ۲۹۷ . 

لا تجتمع أمتي على الضلالة: ۲۷۳ . 

لا تحرم المصة والمصتان ولا الإملاجة والإملاجتان: .٠١١‏ 
لا تنتفعوا من الميتة بإهاب: ه١٠.‏ 

لا تنتفعوا من الميتة بشىء: .١81١ 0-1١7‏ 

لا قود إلا بالسيف: 165. 

لا يغتسلن فيه من الجنابة: 158. 

لان تدع ورثتك أغنياء (الحديث): /51”. 

لعنّ الله المحلل والمحلل له: ۹۷. 

لم يجعل لها (لبنت قيس) نفقة ولا سكنى: 195 *731. 
لم يصل (النبي يَكلو) في جوف الكعبة عام الفتح : ۲۳۳ . 
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لن يجزىء ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه: ٤۱١‏ . 
لو قلت في كل عام لوجب (في سؤال الأقرع): 9". 
ليس في العوامل (الحديث): ۱۹۸ . 1 


)م( 
الماءٌ من الماء: 4 
المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا: 718. 
متروك التسمية ناسيا: ۲۹۲ . 
(حديث) المسح على :الخف: ۱۹۳. 
(حديث) مس الذكر: ۱۹۷ . 
(حديث) المصراة: ۱۹۷ . 
(حديث) مقل الذباب في الطعام: ۳۳. 
ملكت بضعك فاختاري : ۲۸۸ . 
من حلف على یمین ورأى غيرها خيراً منها فليكفر يمينه ثم لیات بالذي 

. ٤۱۳ هوخير:‎ 

من حمل جنازة فلیتوضاً: ۲٠۰‏ . 
من ملك ذا رحم محزرم: ۱۰٤‏ ۔ ۱۲۹ . 
الميت يعذب ببکاء آهله: ۲٠۹‏ . 


(ت) 
نضر الله أمرءاً سمع مني مقالة فوعاها وأداها كا سمعها (الحديث): 
ف 
نقض الوضوء بالرعاف: 797. 

رهم 


هدية سلمان وبريرة: .1١98‏ 


فهرس الأحاديث الشريفة 166 


4 
وجوب الدية في اليدين والنصف في إحداهما: ۲۷۹ . 
الوضوء مما مسته النار: 0.48 
ولد الزنا شر الثلاثة: ۲٠۹‏ . 


4 


يحرم من الرضاع ما يحرم من اللسب: ال لك 
يمسح المسافر ثلاثة أيام : 05 


ص ال . لام 


أحمد بن الحسين (أبو سعيد البردعي): 


¥ 
أحد بن علي (الجصاص) 7١7‏ . 
امرؤ القيس: ۱۸۷ . 
- أنس بن مالك: ۲۰۷ . 
بروع: ۲۱۱ . 
بريرة: ۱۹٩‏ . 
بلال: ۲۳۳ . 
جابر: ۲٣۳‏ . 
جبير بن مطعم: ۲٤١‏ . 
الجصاص = أحمد بن علي: .۲٠۳‏ 
ˆ الحسن: ۲۰۲ . 
حسن (البصري) ۲۱۳ . 


الإمام الحلواني = عبد العزيز بن أحمد: 


€ 


> الإمام أبو حنيفة = نعمان بن ثابت: 


م4 . 
حريمة: ۲۸۹ . 
ربيعة: ۲١٤‏ . 
الإمام ازفر: ٠٤‏ . 


زوج بريرة = معتب: ۲۳۰ . 
الزهري = محمد بن مسلم: ۲٠١‏ . 
زينب (بنت النبي ص): ۲۳۱ . 
ابن الزبير: ٠١١‏ . 


- الإمام السرخسي - محمد بن أحمد: 


نشة 

سعد بن أبي وقاص: ۱۹۸ . 

سعيد بن المسيب: ۱۹۱ . 

سلمة بن المحبق: ۲١۱‏ . 

سليمان بن موسی : ۱۹٩‏ . 

سهيل بن أبي صالح : ۲۱٤‏ . 

الإمام الشافعي = محمد بن إدريس: 
. 

أبو طيبة الحجام: ۲۹۰ . 

عائشة (أم المؤمنين): ٠٠۲‏ . 

ابن عباس - عبد الله بن عباس: 
الث 

عبد الرحمن بن أي بكر: 715. 

عبد الرحمن بن عوف: ۲۹۰ . 

عبد الله بن الحسن (الكرخي): ٤١‏ . 

عبد الله بن عباس : ۱۷۳ . 
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عبد الله بن عمر: ۱۳۳ . 
عبد الله بن قيس (أبو موسى الاشعري): 
4 
عبد الله بن المبارك: 7317١‏ . 
عبد الله بن مسعود: ۱۸١‏ . 
عثمان: ۲٤١‏ . 
عثمان بن أبي العاص: .۲۷١‏ 
عروة: ۲٠١‏ . 
علقمة: ۲۱۲ . 
علي (بن أي طالب): ۱۱١‏ . 
عمار بن ياسر: ۲۹۸ . 
عمر (بن الخطاب): ٩۰‏ . 
ابن عمر = عبد الله بن عمر: ۱١۳‏ . 
عيسى بن أبان : 1# 
عيسى بن مریم : ۲۳۹ . 
فاطمة بنت قيس: ۱۹٩‏ : 
الكرخي = عبد الله بن الحسن: ٤١‏ . 
الإمام مالك: ٤1۷‏ . 
ابن المبارك = عبدالله بن المبارك: 1737١‏ . 
باهد: ۲۱۹ . 
_محمد بن أحمد (السرخسي): 54". 
محمد بن إدريس (الإمام الشافعي): 
ناية 


-] الإهام محمد بن الحسن الشيباني: ٤۳‏ . 

محمد بن محمد (أبو منصور الماتريدي): 
الخ 

محمد بن مسلم (الزهري): لي 

ابن مسعود = عبدالله بن مسعود: 
ه48 . 

معتب (زوج بريرة) : ۲۳۰ . 

معقل بن سنان: ,71١‏ 

الشيخ أبو منصور - محمد بن محمد 
الماتريدي : ۳۹۰. 





مسروق بن الأجدع الممداني: ۲۱۲ . 

موسى عليه السلام: 951. 

أبو موسى الأشعري - عبد الله بن 
قيس: ۲۹۸ . 

ميمونة (أم المؤمنين): ٠٠١‏ . 

نافع بن جبیر: ۲۱۲. 

نعمان بن ثابت (الإمام أبو حنيفة): 
۸ 

وابصة بن معبد: ٠٠١‏ . 

أبو هريرة: ۲٠۷‏ . 

يزيد بن الأصم : ۲ 

الإمام أبو يوسف» يعقوب بن ابراهيم: 
۳ 1 


فهرس المراجع £4 


5 وخ 
فهربن ال راجع 


(ألف) 

(ت5هلاه)., وولده تاج الدين» عبد الوهاب (ت ۷۷١‏ ه ). 
المكتبة المحمودية بمصرء ٠٠٤١‏ ه . 

أبو حنيفة» للأستاذ أبي زهرةء دار الفكر العربي. 

الإتقان ني علوم القرآن» للسيوطي» جلال الدين» عبد الرحمن بن أب بكر 
(ت ٩۱۱‏ ه) » دار الفكر ببيروت. 
محمد (ت ٩۳١‏ ه)» تعليق: عبد الرزاق عفيفي» مؤسسة النور 
بالرياض» الطبعة الأول» ٠۳۸۷‏ ه. 

الإحكام في أصول الأحكام. لابن حزم » الأندلسي » الظاهري› أي محمد 
علي بن أحمد بن سعيدبن حزم (ت 445 ه)» مطبعة الامتياز 
بالقاهرة» الطبعة الأولى» 1998-1198 م. 

أخبار أبي حنيفة وأصحابهء للكتاني.» محمد بن جعفر (ت ه4١‏ ه)» 
أصح المطابع بکراتشي » باكستان. ۱۳۷۹ ها 195٠0‏ م. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» للشوكاني» محمد بن علي 
(ت ۱۲٣۰‏ هھ)» مصطفى الحلبي بالقاهرة» ٠١١١‏ ھ۔- ۱۹۳۷ م. 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد البرء اللمري› أبي عمر 
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يوسف بن د ا محمد (ت ٤٦۳‏ ه ). مطبعة السعادة لامر 
الطبعة الأولى» 178 ه (بهامش الإصابة) . 

أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن أثير الجرزي» عز الدين أبي الحسن 
على بن محمد (ت 5٠‏ ه )., المطبعة الوهبية. ۱۳۸۰ ه . 

الأشياء والنظائرء لابن بخيم» زين العابدين بن إبراهيم (ت ٩۷۰‏ ه)» 
دار الكتب العلمية ببيروت» ١٠6٠4١1ه-1980م.‏ 

إشراق الأبصار في 'تخريج أحاديث نور الأنوار» لوحيد الزمان بن مسيح 
الزمان (كان حياً ۱۲۸۷ ه ). المطبع المصطفائي ٠۲۸۸‏ ه . 

الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر 
رت 67 ه )» مطبعة السعادة بالقاهرة» الطبعة الأولىء ۱۳۲۸ ها.: 

أصول البزدوي. للبزدوي» فخر الإسلام» علي بن محمد بن الحسين 
(ت 487 ه )»؛ أصح المطابع. بكراتشي» باكستان. 

أصول التشريع الإسلامي » لحي حسب الله » دار المعارف بمصرء الطبعة 
الثالثةء ۱۳۸۳ ه1954 م. 

أصول الحديث» لمحمد عجاج الخظيب» دار الفكرء الطبعة الثالثة, 
٥‏ ه هلا9! م. 

أصول ا أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سيل 
رت 49٠‏ ه). تحقيق أبي الوفاء الأفغاني. دار المعرفة للطباعة والنشر 
سيروت . 

أصول الفقه. للجصاص» أبي بكرء الرازي أحمد بن علي زت ۴۷۰ ه)» 
غطوط . : : 

أصول الفقه. للشيخ محمد الخضري بك مكتبة التجارية الكبرى بمصرء 
الطبعة الثالئق ۱۳۳٣۸‏ ه۔- ۱۹۳۸ م.* 

أالأصول والضوابط. للإمام النووي. يحيى بن شرف» بن مزي 
(ت 3175 ه)ء تحقيق د - محمد مظهر بقاء نشر بمجلة البحث العلمي 
والتراث الإسلامي» بجامعة الملك عبد العزيزء. بمكة المكرمة» العدذ 
الثالث عام ١4٠٠‏ هاص ۳١۷‏ . 
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الأعلام» للزركلي» الطبعة الثالثة. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن قيم الجوزية» شمس الدين أبي 
عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم (ت ١هلا‏ هع دار الجيل ببيروت. 

أعلام النساء؛ لعمر رضا الكحالةء المطبعة الماشمية بدمشق» الطبعة 
الثانيق» ۱۳۷۸ ه 1989 م. 

الأم» للإمام الشافعي» محمد بن إدريس (ت 5١4‏ ه)» تحقيق: عمد 
زهري البخار» شركة الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرةء 
۱ ھ- ۱۹11 م. 

أمالي المرتضىء الشريف علي بن الحسين الموسوي (كان حياً ٩۸۹ه)»‏ 
تعليق محمد بدر الدين النعساني» مطبعة دار السعادة بمصرء الطبعة 
الأول 1378 ه1901 م. 


020 
بداية المجتهد وناية المقتصد. لابن رشدء القرطبى. الأندلسىء القاضى» 
أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد (ت ٠۹٩‏ ه)» دار الفكر. 
البداية والنهاية في التاريخ. لابن كثيره إسماعيل بن عمر بن كثيرء القرشي 
(ت ۷۷٤‏ ه ). مكتبة المعارف ببيروت» الطبعة الأولى» ككقام. 
البرهان في أصول الفقه» لإمام الحرمينء الجويني. عبد الملك بن أبي محمد 
عبد الله بن يوسف (ت ٤۷۸‏ ه ).2 مخطوط. 


(ت) 
تاج التراجم في طبقات الحنفيةء لابن قطلوبخاء الحافظ أبي العدل» زين 
الدينء قاسم بن طلوبغا (ت هلاثم ه) . مطبعة العاني ببغداد, 
۲ م 
تاج العروس» لمرتضى الزبيدي (ت ٠۲٠١‏ ه)» من منشورات دار مكتبة 
الحياة سبيروت. 
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التاج المكللء لصديق حسن خانء نواب (ت 1807 ه)». المطبعة المندية 
العربية ببومباي» المند. 

تاريخ بغداد. للخطيب البغخدادي» الحافظ. أبي بكرء أحمدابن علي 
(ت 558 ه ). دار الكتاب العربي» ببيروت. 

تاريخ التشريع الإسلامي» للخضري بك» الشيخ محمدء المكتبة التجارية 
الكبرى بمصرء الطبعة الثامنق ۱۳۷۸ ه- ۱۹٩۷‏ م. 

تاريخ الخلفاءء للسيوطي. جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
(ت ١1و‏ ه)ء تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد» المكتبة التجارية 
الكبرى بمصرء الطبعة الرابعة ۱۳۸۹ ه- 1959 م. 

تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس» للديار بكري» حسين بن محمد بن 
الحسن (957 هن )» مؤسسة شعيان ببيروت. 

التبصرة في أصول . الفقه» لأبي إسحاق الشيرازي» إبراهيم بن E‏ 
يوسف الفيروزآبادي (ت 49/5 ه)» تحقيق الدكتور محمد حسن هيتوء 
دار الفكر بدمشق» 114٠6٠‏ ه--0٠198م.‏ 

التحرير في أصول الفقه. لابن الهمام» كمال الدين محمد بن الواحد بن 
:عبد الحميدء (ت 851١‏ ه)» مصطفى الخلبي بمصر. ٠٠١١١‏ ه . 

تخريج أحاديث أصلول البزدوي» لابن قطلوبغاء الحافظ أبي العدلء زين . 
الدين قاسم بن قطلوبغا (ت ۸۷۹ ه ). أصح المطابع بكراتشي 
باكستان (على هامش أصول البزدوي) . 

تخريج الفروع على الأصولء للزنجاني» شهاب الدين محمود بن عد ش 
(ت ٦٥٩‏ ه): تحقيق الدكتور محمد أديب صالح» مطبعة جامعة 
دمشق» ۱۳۸۲ ھ- ۱۹۹۲ م. 

تدريب الراوي» للسشيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن آي بكر ,; 
وت ١91ه)ء‏ دار الكتب الحديثة بالقاهرة» الطبعة الثانية» 
ها ۱۹11 م. 

تذكرة الحفاظء للذهبي» الحافظء شمس الدين محمدبن أحمند 
(ت ۷٤۷‏ ه )؛ دار إحياء التراث العربي ببيروت. 
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التعريفات» للجراجاني» العلامة» علي بن محمد الشريف 


(ت ۸۱١‏ ه)ء مكتبة لبنان ببيروت» 1959 م. 

تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل أي القرآن)ء لابن جرير الطبري» 
أبي جعفر محمد بن جرير (ت ١٠#0ها))2‏ مطبعة مصطفى الحلبي 
بمصر» الطبعة الثانية» ۱۳۷۴۳ ها ١964‏ م 

تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)» لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
القرطبى (ت ٦۷۱‏ ه). دار الكتب المصرية. الطبعة الثانية. 
1۳٨‏ ھ۔- ۱۹۳۷ م. 
عمر بن الحسين (ت ٦۰٦‏ ه)» دار الطباعة العامرةء أحمد خلوصي . 
(ت ۲ هن نشر محمد سلطان التمنكاني» دار المعرفة سير وت . 

تقرير الشربيني على شرح المحلى جمع الجوامعم» للشربيني» الشيخ عبد 
الرحمن (ت ۱۳۲١‏ ه). مكتبة التجارية الكبرى بمصر (مع جع 
ارام تاف العطا< 

التقرير والتحبيرء لابن أمير الحاج» محمد بن محمد بن محمد بن حسن 
(ت ۸۷۹ هھ)»› بولاق بمصرء الطبعة الأولل» ٩‏ هھ . 
(ت ۸٥۲‏ هاي المطبعة العربية بلاهور. باكستان. طبع بالأوفست. 

التلويح على التوضيح › للتفتازاني» العلامةء سعد الدين مسعود بن عمر 
(ت "ذاه ). مطبعة محمد علي صبيح بمصرء. VY‏ ھ_ 140۷ ۴ 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول. للأسنوي » عبد الرحيم ت الحسن 
(ت ۷۷۷ ه)» مكتبة دار الإشاعة الإسلامية بمكة المكرمة» 
۷ ها 

تنقيح الفصول. للقرافيء شهاب الدين» آي العباس» أحمد بن إدريس 
الأزهرية ودار الفكرء الطبعة الأولى ۱۳۹۳ ها 1910# م. 


4 1 : لني في اسول اند 


التوضيح في حل غرامفن التنقيح» لصدر الشريعةء: عبيد الله بن. مسعود 
(ت ۷٤۷‏ ه)» مطبعة محمد علي صبيح ۷ هھ ۱۹٥۷‏ م. 
تهذيب الأسماء. واللغات» للتووي» الحافظ» أي زكريا محبي الدين بن 
شرف وت ۹۷۹ امي إدارة الطباعة المنيرية بمصر. ١‏ 
تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي (ت 489 ه ), 
دار صادر ببيروت» الطبعة الأولى 175 ه , 4 
تيسير التحريرء لأمين بادشاه الحسيني» محمد أمين (ت حوالي ۷ هھ( 


ا الحلبي» ۰ هھ . 
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الجامع الصغيرء للسيوطي. جلال الدين عبد الرحمن بن أب بكر 
(ت١891ه)غ).‏ مكتبة التجارية الكبسرى. الطبعة الأولى» 
5 ه-م198 م )مع فيض القدير.. 

الجامع الكبير للإمام محمد بن الحسن الشيباني (ت ۱۸۹ ھ). 

الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي» عمد يق أدبن آي بكر 
(ت ٩۷١‏ ه ) دار إحياء التراث العربي ببيروت لاكقام. 

الجمع بين . رجال الضصحيحين (الجمع بين كتابي أبي نصر الكلابادني وأبي 
بكر الأصبهاني في رجال البخاري ومسلمء لابن القيراني» محمد بن 
طاهر بن علي (ت 01م ه)» طبع بحيدراباد اهنده ۱۳۲۳ ه . 
جمع الجوامع (مع شرحه للمحلي وحاشيته للعطار) للسبكي. عبد الوهاب.: 
تاج الدين (ت ۷۷١‏ ه )., المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 

الجواهر المضيئة: في تراجم الحنفية» لعبد القادر القرشي» محبي الدين 
(ت هلالا ه ). ؛ مطبعة مجلس المعارف النظامية بحيدراباد.. اند 
الطبعة الأولى) ٠۳۴۳۲‏ ها. : 


زه 1 : 
حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع, لعبد الرحمن بن جاد الله 


فهرس المراجع 1 
المغربي المالكي (ت ١١98‏ ه)ء المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة. 
ودار إحياء الكتب العربية بالقاهرة. 

حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامعء للشيخ حسن العطار 
(ت ٠۲٠١‏ ه)» مطبعة مصطفى محمد بالقاهرة. 

الحامي حاشية الحسامي» لفخر الدين الكنكنوهي» أصح المطابع 
بکراتشي» باكستان. | 

الحسامي (المنتخب في أصول المذهب) لحسام الدين الأحسيكتي» محمد بن 
محمد بن عمر (ت 544 ه)» أصح المطابع بكراتشي» باكستان. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لأبي نعيم الأصبهاني. الحافظ أحمد بن 
عبد الله (ت ٤١١‏ ه)» مطبعة السعادة بمصرء الطبعة الأولى» 
\ToY‏ ھ۔ ۱۹۳۳ م. 


(خ) 
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» للبغدادي» عبد القادر بن عمر 
(ت ۱٠۹۳‏ ه)» تحقيق عبد السلام محمد هارون. دار الكتب 
العري» ۱۳۸۷ ه- ۱۹۹۷ م. 
الخلاصة: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال» لرن 
الأنصاري» الحافظ. صفي الدين أحمد بن عبد الله (ت ۹۲۳ ه)ء 
تصوير عن الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية بيولاق» مصرء ٠۳١١‏ ه . 


٠ 4 

الدارس ف تاریخ المدارس» للنعيمي » عبد القادر بن محمد بن عمر 
(ت ٩۹۲۷‏ ه )» من مطيوعات المجمع العلمي بدمشق» مطبعة الترقي 
بدمشق ء ۷ ه- ۱۹٤۸‏ م. 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلانٍ» أحمد بن على 
(ت ۲ ه )» مطبعة المدني بالقاهرة» ۱۳۸۷ ها ۱۹٦۷‏ م 

الدر اللوامع » للشنقيطي » القاهرة» الطبعة الأول . 
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الدليل الشاني على المنبل الصانيء لابن تغري بردي» يوسف,. أبو المحاسن 
(ت ۸۷٤‏ ه )» مخطوط. زردار الكتب المصرية رقم 2)١١884‏ في 
طريقه للطباعة» بتحقيق الأستاذ فهيم محمد شلتوت. 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علاء المذهب. لابن فرحونء القاضي؛ 
برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد المالكي (ت ۷۹٩۹‏ ه ). تحقيق 
الدكتور محمد الأحمذي, أي النور دار التراث للطبع والنشر بالقاهرة». 
34 ه1904 م. 


(د) 

الرسالة» للإمام الشافعي. محمد بن إدريس» أب عبد الله (ت ۲٠۴‏ ه)» 
تحقيق الأستاذ أحمد محمد شاكر» مصطفى الحلبي؛ بمصرء الطبعة ٠‏ 
الأول ۱۳۰۸ ها ۱۹٤١‏ م. 

الرسالة المستطرفة» للكتاني محمد بن جعفر (ت ٠٠٤١‏ ه)» دار الفكر 
بدمشق» الطبعة الثالئة, ۱۳۸۳ ه1854 م. 

الروضة : روضة الناظر:وجنة المناظر» لابن قدامه» موفق الدين المقدسي» 
عبد الله بن أحمد بن قدامه (ت 570 ه ). الناشر: قصى عب الدين 
الخطيب بالقاهرة, ۱۳۹۵ ه . 1 

الرياض النضرة لمحب الدين الطبري. أي جعفرء أدبن مخمد. 
رت ٦۹٤‏ ه). - 


رس 
سنن الترمذي› لأي. عیسی» محمد بن عيسى بن سورة الترمبذي 
(ت ۲۷۰ ه)» تحقيق الآستاذ أحمد محمد شاكر» مصطفى الحلبي. 
بالقاهرة» ۴۹ ھ- ۱۹۳۷ م. 
سنن الدارقطتي» لعلي بن عمر (ت ۳۸١‏ ه ). دار المحاسن للطباعة 
بالقاهرة» ۹ هد ۱۹۹٩‏ م. 
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(ت هه؟ ه)» تحقيق محمد أحمد دهمانء دار إحياء السنة النبوية. 

سنن أبي داؤودء للسجستاني. سليمان بن أشعث (ت ۲۷١‏ ه )2 تحقيق 
محمد محيى الدين عبد الحميد. دار إحياء السنة النبوية . 

سنن سعيد بن ملصور بن شعيه» المروزي (ت ۲۲۷ ه )0 تحقيق الشيخ 
حبيب الرحمن الأعظمي» مطبعة علمي بريس» ماليكاؤن» اهندء 
الطبعة الأولى» ۱۳۸۸ ه-1958م. 1 

السئن الكبرى» للبيهقي» أبي بكر أحمدبن الحسينبن علي 


(ت ٤٥۸‏ ه) دائرة المعارف النظامية بحيدرآبادء الحندء الطبعة 
الأولى. مها ه . 

سنن ابن ماجةء لمحمد بن يزيد (ت ۲۷۳ ه )2 تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي» مطبعة عيسى الحلبي بمصرء ۱۳۷۲ ه-1985م. 

سنن النسائي» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب (ت 08 ه )» المطبعة 
المصرية» الطبعة الأول 1848 ه1980 م. 


(ش) 

الشافعي » للأستاذ أبي زهرة» دار الفكر العربي» ۱۹۷۸ م. 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» لمخلوف» محمد حسنين 
(ت ٠۳٠۵‏ ه )» تصؤير بالأوفست عن الطبعة الأولی» ٠۱۳١٤۹‏ ه . 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد الحنبلي» عبد الحي 
(ت ۱٠١۸۹‏ ه ). المكتب التجاري » ذخائر التراث الغرزي ببیروت . ١‏ 

شرح التنقيح» للقراني» شهاب الدين» أحد بن إدريس (ت584ه)ء 
تحقيق طه عبد الرؤوف سعد مكتبات الكلية الأزهرية» ودار الفكرء 
الطبعة الأولى» ۲ ها «لاؤلام 

شرح السنةء للبغوي» حسين بن مسعود (ت 015 ه )»2 تحقيق شعيب 
الأرناؤوطء. المكتب الإسلامي ببيروت» الطبعة الأولىء 
١895‏ ه1995 م. 1 

شرح العبادي على شرح المحلٍ على الورقات (الآيات البينات) لأحمد بن 
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قاسم العبادي (ت8494ه). مصطفى الحلبي بالقاهرة 
37 هھ ۱۹۳۷ م (مطبوع بهامش إرشاد الفحول) . 
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» لعضد الدين الايجي. القاضي› 
(ت ۷٥٩‏ ه ٠»)‏ نشر مكتبات الكلية الأزهرية ۱۳۹۳ ه -19179 م 
الشرح الکیں لس الدين بن قدامه المقدسي » عبيد الله بن محمد بن 
أحمد (ت 4 ه)ء دار الكتاب العربي ببيروت» 
۲ ه- 191/7 م. ْ 


شرح الكوكب النيره لابن البخار الفتوحي» الحنبلي. محمد بن أحمد بن 
عبد العزيز (ت ۹۷۲ ها )2 تحقيق الدكتور محمد الزحيلي والدكتور نريه 
حماد. دار الفكر' بدمشق, ۱٤۰١‏ ه۔ ۱۹۸۰ م, (من مطبوعات مركز 
شرح المحلي على جمع الجوامع» لجلال الدين محمد ين أحمد الخلي 
(ت ۸۹٦٤‏ ه)). عيسى الحلبي بالقاهرة (مطبوع على هامش حاشية 
البناني) . ۰ 
شرح معاني الآثاره للإمام الطحاوي » آي جعقر» أحمد بن محمد بن سلامة 
(ت #9١‏ ه ). 'تحقيق محمد سيد جاد الحق. مطبعة الأنوار المحمدية 
بالقاهرة . 1 
(ت ۷۷۴۳ هھ ). 'مخطوط . 1 
شرح المغني » لعل بن قرة الحصاري» خطوط . 
شرح المغني. للمصنف» عمر بن محمدابن عمر الخبازي رك ۹۹۱ 


مخطوط . 
شرح المغني» للقاآني» منصور بن أحمد بن يزيد الخوارزمي (ت ۷۷١‏ 7 
عخطوط. 1 2 


شرح نخبة الفكرء لابن حجر العسقلانيء أحمد بن علي رت ۸۵۲ ھ)ء. 
مطابع الرشيد بالمديئة المنورة. 
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شرح النار» لابن الملك عبد اللطيف بن عبد العزيزبن أمين الدين 
(ت اهمه ). 

الشعر والشعراءء لابن قتيبة» عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت15؟ ه)» 
تحقيق الأستاذ أحمد محمد شاكرء عيسى الحلبي بالقاهرة» 19514 ها . 


( ص) 
رت ۲۵٣۹‏ ه)» مطابع الشعب» ۱۳۷۸ ه . 
(ت ۲۹١‏ ه). تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. عيسى الحلبي 
بالقاهرة» 4لالا ها 195648 م. 
صفة الصفوة» لابن ا جوزي » هال الدين» أي الفرج . عبد الجن بن 
علي (ت ٥۹۷‏ ه )2 تحقيق محمد فاخوري وتخريج الأحاديث محمد 
رواس قلعدجي › دار الوعي بحلب» الطبعة الأولى بمطبعة الأصيل » 
۹ ھ- ۱۹1۹ م. 
(ط ) 
الطبقات الكبرى» لمحمد بن سعد (ت ۲۳۰ هھ)» دار صادر ببيروت» 
۰ ه-1950م. 
الطبقات السنية ف تراجم ا حنفية لعبد القادر التميمي الداري» الغزي , 
تقي الدين (ت ه١٠٠‏ ه )»2 تحقيق عبد الفتاح محمد الحلى لجنة 
إحياء التراث الإسلامي بالقاهرة» ۱۳۹۰ ها 1990 م. 
طبقات الشافعية» للأسنوي» جال الدين (ت ۷۷۲ ه) تحقيق عبد الله 
الجبوري - طبع العراق. 
طبقات الشافعية, لابن قاضي شهبة أبي بكر بن أحمد (ت 86١‏ ه)» تحقيق 
عبد العليم خان طبع دائرة المعارف. بحيدراباد الهند ٠٤٠١‏ ه. 
طبقات الشافعية الكبرى» للسہکی › تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن 
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عبد الكافي (ت ۷۷١‏ ها )2 تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود 

الطناحي» عيسى الحلبي بالقاهرةء الطبعة الأولىء' 
4 ھ- ۱۹ م. 

طبقات الفقهاء. للشيرازي أبي إسحاق» إبراهيم بن علي (ت ٤۷١‏ ه)» 
تحقيق د إحسان عباس» بيروت ۱۹۷۰م . 

طبقات الفقهاء الشنافعية للعبادي» آي عاصم» محمد بن أحمد 
(ت ٤۸٥‏ هاي لیدنء ۱۹٩٤‏ م. 

طبقات الفقهاء لأبي بكر بن هداية الله الحسيني (ت ٠١4١‏ ه) الطبعة 
الأولى ١1۹۷م. ١‏ 

طبقات المغسرين» للسيوطي» الحافظ. جلال الدين عبد الرحمن بن أي 
بكر (ت ٩۱۱‏ ه)» ليدن. 

طبقات المفسرين» للداؤدي؛ الحافظ شمس الدين» محمد بن علي بن أحمد 
(ت ٩٤١‏ ه)» تحقيق علي محمد عمر» مطبعة الاستقلال الكبرى ٠‏ 
بالقاهرة» 1۳۹۳ ھ- ۱۹۷۲ م. 


(ع) 

العير في خبر من غبرء للذهبي» الحافظء شمس الدين» محمد بن أحمد بن 
عثمان (ت م4 لاه ), تحفيق صلاح الدين المنجد» طبع الكويت 
۰م ١‏ 

العقد الثمين في تاريخ البلد الأمبن. للمكي القاسيء أبي الطيب» التقي] ' 
محمد بن أحمد الخسنى (ت ۸۳۲ ه )2 تحقيق فؤاد سيد. مطبعة السلة 
المحمدية بالقاهرة. ٠‏ ۰ 

عقود الجمان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» لمحمد بن 
يوسف الدمشقي :الصالحي (ت ۹٤۲‏ ه )2 تحقيق أبي الوفاء و 
طبع بحيدر اباد اهند. 

(غ) 
غاية التحقيق» شرح الحسامي» لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري 
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(ت ۰-ه)» نولکشور بلکنؤ» اند ۱۹۰٩‏ ه. 
غاية الوصول» لزكريا الأنصاري . طبع الحلبي» يمصر. 


(ف) 


فتح الغفار بشرح النار» لابن نجيم. زين الدين عمربن إبراهيم 
(ت ه١٠٠‏ ه)» مصطفى الحلبيء ۱۲۰١‏ ه1985 م. 

فتح الباري» لابن حجر العسقلاني. الحافظ أحمد بن علي بن حجر 
وت ۸٠۲‏ ه)» المطبعة السلفية بالقاهرة. : 

فتح القدير» لابن الحمام» كا الدين محمد بن عبد الواحد (ت ۸٦١‏ ه)» 
دار إحياء التراث العربي ببيروت. 

الفتح المبين في طبقات الأصوليين» للأستاذ عبد الله مصطفى المراغي 
رت ۱۳۹۴۳ هع). الناشر: محمد أمين دمج وشركائه ببيروت» الطبعة 
الثالئة» ١84‏ ها. 

الفرق بين الفرق» لعبد القادر بن طاهر البغدادي (ت 488 ه). دار 
الآفاق الجديدة بييروت مصورة عن الطبعة الأولى 
۳ ھ- ۱۹۷۳ م. 

فرق وطبقات المعتزلة» للقاضى عبد الحبار بن أحمد (ت ٤٠١‏ ه)» تحقيق 
الدكتور علي سامي النشار وعصام الدين محمد. دار المطبوعات 
الجامعية بمصر. ۱۳۹۲ ها-5/ا19 م. 

الفروق» للقراني» أب العباس» شهاب الدين أحمد بن إدريس الصتاجي 
(ت 584 هع دار المعرفة ببيروت. 

فصول البدائع في أصول الشرائع» للفناري. شمس الدين محمد بن 
حمزة بن محمد (ت ۸۳٤‏ ه )2 مطبعة شيخ .يحيى افندي» إستانبول» 
4 ها 

فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» لأبي القاسم البلخي (ت 19 ه) 
والقاضي عبد الجبار المعتزلي (ت ٤)٠١‏ ه) والحاكم الجشمي 
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۳4۳ ھ- ۱۹۷٤4‏ م. : 
نظام الدين لزت ۱۲۴۳١‏ هاي مكتبة المثتى ببير وت (مطبوع مع 
الفوائد البهية في تراجم الحنفية» لعبد الحي» أبي الحسنات. اللكنوي. 
(ت5١١اها)ء‏ داز المعرفة ببيروث . 2 

(ت ۹ هھ( دار الفكر سيروث . 


(ق) 
قواعد الأصول ومعاقد الفصول» لصفي الدين» البغدادي» الحلبلٍ» عبد 
المؤمن بن عبد الحقء (ت ۷۳۹ ه)» المكتبة الهاشمية بدمشق . 
القواعد والفوائد الأصولية. لابن اللحام البعلي. علاء الدينء أبي الحسنء 
على بن محمد بن علي (ت ۸۰۳ ه). تحقيق محمد حامد الفقي». 
مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة, ۱۳۷۰١‏ ه--1985 م. 


رك) 


الكشاف عن حقائق التدزيل» للزخشري» جار الله» محمود بن عمر 
الخوازرمي (ت ٩۳۸‏ ه)» مطبعة الحلبي بالقاهرة. : 

كشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي» محمد أعلى» الفاروقي (ت ٠٠١۸‏ 
ه), تحقيق الدكثور. لطفي عبد البديع» المؤسسة المصرية . العامة: 
للتالیف» ۱۳۸۴۳ هن ۱۹۹۳م. 

كشف الأسرار» شرح المنارء للنسفي, أبو البركات» حافظ الدين» 
عبد الله أحمد بن مخمود (ت ۷٠١‏ ه)» طبع بولاق. الطبعة الأولىء' 
هھ . : 

كشف الأسرار عن أضول فخر الإسلام البردوي» لعلاء الدين عبد 
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العزيز بن أحمد البخاري (ت ۷۳۰ ه )., دار الكتاب ببيروت . 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة» كاتب جلبي» 
مصطفى بن عبد الله رت ٠١5197‏ ه)ء مكتبة المثنى؛ طبع بالأوفست. 

الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» أبي بكر أحمدبن علي بن 
ثابت (ت 457 ه)» مطبعة السعادةء الطبعة الأولى. 

كنز العمال. لعل المتقي بن حسام الدين» علاء الدين» المندي 
رت هلاو ه )» مطبعة البلاغة بحلب» الطبعة الأولى» 
۹ ها 1959 م. 
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لسان العرب» لابن منظور. أبي الفضل. جال الدين» محمد بن مكرم 
رت ۷۱۱ ه)» طبع دار صادر ببیروت» ۱۳۷٤‏ هھ ۱۹۵۵ م. 
اللمع في أصول الفقه» لأبي إسحاق الشيرازي إبراهيم بن علي 
الفيروزابادي (ت 495 ه)» مصطفى الحلبي بالقاهرةء الطبعة 
الثالثة, ۱۳۷۷ ه- 1961 م. 


درك 

مالك للأستاذ أبي زهرة» دار الفكر العربي. 

مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الآخبارء لمحمد طاهر الفتني 
رت 485 ه)» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدرآبادء اند 
۴ هم- ۱۹۷۳ م. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للهيثمي» الحافظ» نور الدين علي بن أبي بكر 
(ت ۸۰۷ ه )» دار الكتاب ببيروت» الطبعة الثانية» ١951/‏ م. 

المجموع شرح المهذب» للنووي» الحافظ. أبي زكرياء محبي الدين بن 
شرف (ت ٦۷٦‏ ه )ء المكتبة العالمية بالفجالة» بمصر. 

المحصول في أصول الفقه» للإمام الرازي» فخر الدين» محمد بن عمر بن 
الحسين (ت 705 ه)» تحقيق الدكتور طه جابر فياض العلواني» من 
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مطبوعات جامعة الإمام محمد بن مسعود بالرياض. 

المحل. لابن حزم الأندلسي» .أي محمد. علي بن أحمد بن سعيد 
(ت 5ه؛ ها تحقيق الأستاذ أحمد محمد شاكر» من منشورات 
المكتب التجاري ببيروت . 

المختصر في أصول الفقهء لابن اللخامء اليعلي. علاء الدينء أبي الحسن» 
علي بن محمد بن علي (ت ۸۰۳ ه )2 تحقيق الدكتور محمد مظهر بقاء 
دار الفكر بدمشق. (من مطبوعات مركز البحث العلمي بجامعة الملك 
عبد العزيز بمكة المكرمة) . ۰ 

مختصر المنتهى. لابن الحاجب» عثمان بن أبي بكر (ت ٦٤١‏ ه )2 مكتبة 
الكليات الأزهرية. ۳۴ ھ۔ ۱۹۷۳ م. 

المدخل إلى مذهب. الإمام أحمد بن حنبل» لابن بدران» عبد القادر:ين 
أحمد بن مصطفى (ت ١855‏ ه ). إدارة الطباعة النيرية بالقاهرة. 

مراسيل أبي داؤاد. مطبعة محمد علي صبيح بمصر. 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحء للا علي القاري» علي بن سلطان 
(ت ۱۰۱۴هھ)؛ أصح المطابع بمبومباي - اند . 

المستدرك على الصحيحين للحاكم الحافظ. أبي عبد الله. محمد بن الله 
النيسابوري (ت ه٠4‏ ه)» الناشر: مكتبة المطبوعات الإسلامية 

المستصفى من علم الأصول. للإمام الغزالي» أبي حامدء محمد بن 
محمد بن محمد (ت 05ه ه )»ع مكتبة المثنى ببيروت. 

مسلم الثبوت» لمحب الله بن عبد الشكور (ت ١١١9‏ ه)ء مكتبة المثنى 
ببيروت (مطبوع مع المستصفى) . 

مسند الإمام أحمد بن حنبل (ت 74١‏ ه) الطبعة الأولء 
8 ه1959 م. 

مسند الإمام الشافعي» أب عبد الله محمد بن إدريس (ت ٠٠٤١‏ ه)» دار 
الكتب العلمية ببيروت» الطبعة الأولى» 4ه 19806م. 

المسودة في في أصول الفقه. لثلاثة من أئمة آل تيميه )١(‏ مجد الدين أبي 
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البركات عبد السلام (ت ٦٥۳‏ ه)» (۲) شهاب الدين»ء أي 
اللحاسن» عبد الحليم بن عبد السلام (ت ٦۸۲‏ ھ)» (۳) شيخ 
الإسلام تقي الدين» أبى العباس أحمد بن عبد الحليم (ت ۷۲۸ ه)» 
جمعها وبيضها أحمدبن محمدبن أحمد. الحراني» الدمشقي 
(ت ۷٤١‏ ه ). مطبعة المدني بالقاهرة . 

مصنف ابن أبي شيبة» لعبد الله بن محمد بن إبراهيم (ت ٠٠١‏ ه) بعناية 
عبد الخالق الأفغاني» المطبعة العزيزية بحيدراباد. الحند. 
۹ ه-55وام. 

مصنف عبد الرزاق. لعبد الرزاق بن همام. الصنعانی (ت 5١١‏ ه)» 
تحقيق الأستاذ حبيب الرحمن الأعظمي ٠‏ من منشورات المجلس العلمي 
بكراتشي » باكستان» الطبعة الأولى» ۰ھ- ۱۹۷۰ م. 

المطالب العالية بزائد المسند الثمانية» لابن حجر العسقلاني» أحمد بن على 
(ت ۸٥۲‏ ه ).2 تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي » دار الكتب 
العلمية ببيروت. 

المعارف. لابن قتيبة» أبي محمد» عبد الله بن مسلم (ت 775 ها )0 تحقيق 
الدكتور ثروت عكاشهء دار المعارف بمصرء الطبعة الثانية . 

المعتمد. لأبي الحسين البصري. محمد بن على بن الطيب (ت 45 هم 
تحقيق الدكتور محمد حميد الله المطبعة الكاثوليكية» ببيروت» 
4م-584اها. 

معجم البلدان» لياقوت بن عبد الله الحموي (ت ٦۲١‏ ه)» مطبعة 
السعادة بمصر. الطبعة الأولى» 318 ه-1905م. 

معجم المطبوعات. ليوسف إليان سركيس (ت ١8١‏ ه ). مطبعة 
سركيس بمصرء ١45‏ ه1978 م. 

معجم المؤلفين. لعمر رضا كحالة» دار إحياء التراث العربي ببيروت. 

المعجم الوسيطء لإبراهيم مصطفى وآخرين» مجمع اللغة العربية» مطبعة 
مصر بالقاهرة» ۱۳۸۰ ها ۰٦۱۹م‏ . 

العدن» شرح أصول الشاشي» لصفي بن نصير اندي مخطوط . 
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معرفة علوم الحديث:.: للحاكم النيسابوري» محمد بن عبد الله بن حمدويه 

(تاه٠١؛ه‏ ). تحقيق نور الدين عتر» 185 ها- ١955‏ م. 

المغني » لابن قدامه» أ موفق الدين المقدسي» عبد الله بن أحمد بن قدامة 
رت ٦۲۰‏ ه)» دار الكتاب العربي ببیروت» 187اها_الاؤامء 
(طبع بالأوفست): 

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المهاج. للشيخ محمد الخطيب شهاب.الدين 
الرملي الشربيني (ت ٠٠١4‏ ه)» دار الفكر ببيروت. 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة» بطاش كبرى زاده أحمد بن عطي 
(ت ٩٩۸‏ ه)ء تحقيق كامل بكري وعبد الوهاب أبي النور» .مطبعة 
الاستقلال بالقاهرة» 1954 م. : 

مقالات الإسلاميينء, للإمام الأشعريء أبي الحسن علي بن إسماعيل, 
وت ٠۳١‏ ه) . مطبعة النهضة بالقاهرة» الطبعة الثانيلة 
8 ه- 15594 م. 

الملل والنحلء للشهرستانيء أبي الفتح محمدبن عبد الكريم 
(ت ٥٤۸‏ ه)» مطبعة الحجازي بالقاهرة» الطبعة الأولى» 
۳۹۸ ھه-۹٤۱۹‏ م. 

منار الأنوار للنسقي› حافظ الدين» أبي البركات» عبد الله بن ا 
محمود (ت ۰م( طبع بولاق.. الطبعة الأولى» ٠١١١‏ ها . 

مناقب الإمام الأعظمء اليد أحمد المكي (ت ٩٦۸‏ ه ), طبع 
رانا انك 

مناقب الإمام الأعظم. للكردري. محمد بن محمد (ٿ ٦٤۲‏ ه)» طبع 
بحيدرآباد» اهند. | 

مناقب الشافعى»؛ للبيهقى» أحمد بن الحسين بن عليء المحدث' 
(ت ٤)9۸‏ 8 تحقيق السيد أحمد صقرء مكتبة دار التراث. القاهرةء 
الطبعة: الأولى» ۱۳۹۱ ها- ال9ا9١‏ م. 

مناقب الشافعي» للإمام الرازي» فخر الدين» محمد بن عمربن الحسين 
رت 505 ه ). :المكتبة العلامية بمصر. 
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ناح العقرل فق شرج باع الأمنوله يدي دين ال 
مطبعة محمد علي صبيح بمصر (مطبوع مع نبأية السول). 

مناهل العرفان» للزرقاني» محمد عبد العظيم » دار إحياء الكتب العربية» 
الطبعة الثالئق ۱۳۷۲۳ ها 1988 م. 

المنتقى من السنن المسندة. لابن الحارودء أي محمد عبد الله بن على بن 
الجارو النيسابوري (ت ۳١۷‏ ه )» مطبعة الفجالة الجديدة بالقاهرة» 
۲ ه-1958ام. 

المنتهى : منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والحدل» لابن 
الحاجب» عثمان بن عمر بن أي بكر (ت 585 ه ).2 مطبعة السعادة» 
الطبعة الأولى, ١75‏ ها. 

منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داؤد (ت 5١4‏ ه)» المطبعة 
المنيرية بالأزهر. الطبعة الأولى» ها 

المنخول في تعليقات الأصول. للإمام الغزالي» أبي حامد. محمد بن 
محمد بن محمد (ت ٠۰٥‏ هھ)» تحقيق محمد حسن هيتوء دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع . 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية. لابن تيميه» شيخ 
الاسلام. أي العباس تقي الدين» أحمد بن عبد الحليم الحراتي 
(ت ۷۲۸ هھ ). طبع بولاق. ۱۳۲۱ هھ . 

مهاج الوصول إلى علم الأصول (مع شرح السبكي). للبيضاوي» ناصر 
الدين عبد الله بن عمر (ت ٦۸١‏ ه)» المكتبة المحمودية بمصرء 
٩‏ هھ . 

الممبل الصافي والمستوفي بعد الواني» لابن تعزي بردي الأتابكى. جال 
الدين يوسف (ت ۸۷٤‏ ه ). طبع دار الكتب المصرية» ومخطوط رقم 
٠‏ ى دار الكتب المصرية . 

الملهذب. لأبي إسحاق الشيرازي› الفيروزآبادي» إبراهيم بن علي بن 
يوسف (ت 475 ه ). دار المعرفة ببيروتء. الطبعة الثانية 
4 ها ۱4۹4 م 


37 المغني في أصول الفقه. 


موارد الظمآن إلى زوائد بن حبان» للهيثمي» الحافظ». نور الدين علي بن 
أبي بكر (ت ۸٠۷‏ ه ).2 تحقيق محمد الرزاق حزةء المطبعة السلفية. 

الموافقات في أصول الأحكام» للشاطبي» أبي اسحاق إبراهيم بن موسى» 
اللخمى. (ت ۷۹١‏ ه ). المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 

الموطأ. للإمام مالك بن أنس. الأصبحي (ت ١14‏ ه )2 تحقيق ملد 
فؤاد عبد الباقي» عيسى الحلبي بالقاهرة, ۱۳۷۰ ه- 198١‏ م. 

ميزان الأصول, لعلاء الدين السمرقندي (ت *هه ه )2 مخطوط. ' ٠‏ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجالء للذهبيء الحافظ. أبي عبد الله محمد بن. 
أحمد بن عثمان (ت ۷٤۸‏ ه)» تحقيق عل محمد البجاوي» عرسى 
الحلبي بالقاهرة». الطبعة الأول ۱۳۸۲ ها 1958 م. 

ليك 

نصب الراية لأحاديث الهدايةء للزيلعي. الحافظ. جمال الدين» 
عبد الله بن يوسف (ت ۷٦۲‏ ه ). دار إحياء التراث العربي ببيروت» 
الطبعة الثانية ٠١۹۳‏ ھ۔ ۱۹۷۳ م. 

نكب اهميان في نكب العميان» للصفدي. صلاح الدين خليل بن أيبك 
(ت ۷٦٤‏ ه )2 طبعة قديمة مصرية ٠۹۱۱‏ ه . 

نور الأنوار» شرح المنار» لملاجيون. الشيخ أحمد (ت ١١٠‏ ه)ء المطبغة 
الكبرى الأميرية ببولاق» الطبعة الأولى» 5١11ها.‏ 

نهاية السؤل في شرج منهاج الوصول إلى علم الأصول. للأسنوي» عبد 
الرحيم بن الحسن (ت ۷۷۷ ه)» المكتبة المحمودية التجارية بمصرء 
۰ ها 

نيل الأوطار» شرح: متتقئ الأخبار» للشوكاني» محمد بن علي بن. عمبد 
رت ١١6١‏ ه ). مصطفى الحلبي بالقاهرةء الطبعة الأخيرة. 

(ه) 
هدية العارفين» لإسماعيل بن محمد أمين الباباني رت ۱۳۳۹ ف 


المثنى بېغداد» بالأوفست. 


۷۹ 


فهرس المراجع 
(و) 
الوجيزء للإمام الغزالي أبي حامد» محمدبن محمدبن محمد 
(ت ۰۰۵ ه ). دار المعرفة ببيروت» ۱۳۹۹ ه1994 م. 
الوفيات : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. لابن خخلكان, أبي العياس. 
أحمد بن محمد بن أبي بكر (ت 541 ه)» طبع بولاق بمصر. 
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